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 ملخص الرسالة

    
 :وبعد ، والصلاة والسلام على رسول الله ، الحمد لله

 ،ع  تااهاله أهمية في ضبط الفروع وجم ، ية من أنواع علم القواعد الفقهيةعلم الكليات الفقه    
 :ذه الرسالةوموضوع ه ، وإظهار الصورة الكلية لمسائل الفقه في الأبواب المخالفة وتقريبها

 ،راسةً وتوثيقاً( كتاب الد يات دات الفقهية في المذهب الحنبلي من كتاب النفقات إلى)الكلي    
 ذلك دراسة وتطبيقاً. يدور في فلك

 على قسمين: وقد اتامل       
 ات الفقهية.في الاعريف بالكلي   نظري   تمهيد الأول:القسم 

اً على ثلاثة ة موز عة موضوعيثلاثين كلي  وياضمن  ، الد راسة الاطبيقية القسم الثاني:و 
 فصول:

ت الفقهية في  االفصل الثاني: الكلي  و  ، ات الفقهية في كااب النفقاتالفصل الأول: الكلي  
 الفقهية في كااب الديات.ات الفصل الثالث: الكلي  أما  ، كااب الجنايات

؛  الأحكامفي جواز الاحاجاج بالكليات الفقهية: أنه ترجَّح في البحث ومن أهم النتائج
 على النصوص الشرعية.في الأصل لاسانادها 
خدمة الفقه الحنبلي عموماً والقضاء السعودي على وجه : في توصية البحثترك زت  و

تكون مخاصة  ، ـضائــيــــة في المذهب الحنبلي"الفقهية القـات ـ"موسوعة الكلي   بإعداد ، الخصوص
 .بفقه الأسرة والمعاملات والجنايات والحدود
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Abstract 

 
         

   Praise be to Allah, Peace and blessing upon the Messenger of 

Allah. 
  The science of jurisprudential faculties is a type o jurisprudential 

rules science, it has importance in linking branches, collect the 

scattered, show the overall picture of jurisprudence issues in the 

various chapters and rounded. The subject of this thesis is: 

  (Jurisprudential Colleges in Hanbali School form the 

chapter on spending to the chapter on blood money studied 

and documented). 

   Revolving around that, Studying and application. 

   It includes two parts: 

   First Part: theoretical preface in definition of jurisprudence 

faculties. 

   Second Part: Applied Study, includes thirty faculties distributed 

objectively on the three chapters. 

   First Chapter: Jurisprudential faculties in Expenses book. 
   Second Chapter: Jurisprudential faculties in Felonies Book. 
   Third Chapter: Jurisprudential faculties in Blood Money Book.   
   The most important results are: 
likelihood;  in the search it is permissible to depend  on 

jurisprudential faculties judgments based originally on religious 

texts 

   The recommendation search focused on : Servicing Hanbali's 

jurisprudential in general and the Saudi judiciary in particular by 

preparing Encyclopedia of Judicial Jurisprudence Faculties in 

Hanbali's School , Specializing in Jurisprudence of  Family, 

Transactions , Criminal and Sharia boundaries.  
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اء  إ هـــــــــد 
 

 
 

 إلى أقرب الناس إلى قلبي..
 إلى الظل الذي آوي إليه في كل حين..

 إلى من كانا عوناً لي بعد الله في السير نحو المعالي..
 

 إلى أمي وأبي..
 أهدي هذا البحث المتواضع..

 
 

 الباحثة                                          
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 ش كرٌ وت ــقد يرٌ 

سر لي يعلى ما و  ،  أتكر الله عز  وجل  وأحمده على ما من  به علي  من إتمام هذا البحث
ذا وإن أصبت ه ، وأرجو أن أكون وُف قت في دراسة الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي ،  ذلك

 وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. ، فمن الله
صوصاً ما وخ ، بالاعليم بالغ على ما أولاه من اهامام  -حرسها الله–  ثم أتكر بلادنا

 ، للفرد وللمجامع  الكفاءة العلميةتحقيق  في سبيلما يس رته  وعلى ، بالعلم الشرعي منه ياعلق
 ودعم طلاب وطالبات الدراسات العليا.

 وكانا ، حيث ربياني على حب العلم الشرعي ، الجزيل والدي  الكريمينثم أخص بالشكر 
فاللهم  ، ولم يد خرا جهداً في إعانتي على كاابة رسالتي ومواصلة دراستي ، سنَداً لي بدعواهما

 وارزقهما لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. ، ارحمهما كما ربياني صغيراً 
صة ة الفر على إتاح ، امعة الطائف مثثلة في كلية الشريعة والأنظمةلج تقدم بالشكركما أ

 وأخص بالشكر قسم الشريعة. ، لمواصلة الدراسات العليا
المشرف السابق  ، بلخطيعبد العزيز ا الدكاور:الأسااذ  فضيلةوأيضاً أتوجه بالشكر الجزيل ل

بالإتراف على  امعلى تفضله ، الأسااذ الدكاور: هشام بن صالح الزير وفضيلة ، على رسالتي
 من توجيهات نافعة مثا كان له الأثر في إخراج هذه الرسالة. ماوما لقيت منه ، رسالتي

 شتي.د/ حسن الفيفي على تفضلهما بمناق ، وحاب الفضيلة أ.د/ خالد الوذينانيأصوأتكر 
 ، شورةبرأي أو م ، ثم أتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان عوناً لي في إخراج هذا البحث

 الدنيا وأعلى قدرهن  في ، الله جميعاً وأجزل لهن  الأجرن  أثابه ، وأخوات ، من أسااذات ، أو دعاء
 والآخرة.

وسبباً للفوز  ، وخالصاً لوجه الله الكريم ، والله أسأل أن يكون هذا البحث علماً ينُافَع  به
 إنه سميع  مجيب. ، لديه بجنات النعيم
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± 

 

 
 ، هادي لهومن يضلل فلا ، له من يهده الله فلا مضل   ، ونساعينه ، نحمده ، الحمد للهإن 

 وبعد: ، (1) عبده ورسوله وأتهد أن محمداً  ، وأتهد أن لا إله إلا الله وحده لا تريك له
قد و  ، وأعظمها نفعاً  ، وأعلاها منزلة ، فإن علم الفقه في الدين من أترف العلوم قدراً 

 ئە ئو ې ى ى ئا ئائە  }: فقال ، إلى تعلمه وتعليمه –وعلا  جل   –ندب الله 

 (2).{ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

ف المذاهب وقد صن ف العلماء من مخال ، منها علم القواعد الفقهية ، وفروع علم الفقه كثيرة
 ة.ؤلفات المعاصرة والرسائل الجامعيوكُاِبت في ذلك العديد من الم ، مصنفات عديدة فيه

ك وهو علم الكليات الفقهية الذي اخاص بال ، وهناك نوع من أنواع علم القواعد الفقهية
 .القواعد والضوابط ذات الشكل الكلي  

لمسائل  وإظهار الصورة الكلية ، ومع  ما لهذا العلم من أهمية في ضبط الفروع وجمع  تااها
فرَد بالاصنيف إلا على إلا أنه لم يُ  ، ودوره في تأهيل الفقهاء ، الأبواب المخالفة وتقريبهاالفقه في 

 ق.نطاق ضي  

في وتحديداً  ، لذا رغبت أن تكون أطروحتي في مرحلة الماجساير في علم الكليات الفقهية
 والله ولي  الاوفيق. ، المنثورة في مصنفات الفقه الحنبلي دراسة تلك الكليات

 

                                                 
في  ، ربي()بيروت: دار إحياء التراث الع الإمام مسلم في صحيحه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، خطبة الحاجة: رواها (1)

 (.2/593، 868حديث كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة )

 (.122سورة التوبة، آية: ) (2)
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 :أسباب اختيار موضوع البحث 

يا  تم توزيعه على طلبة الدراسات العل ، قسم الشريعة ضمن مشروع تبناهأنه يقع   -1
 .اريع  بحثية لنيل درجة الماجساير كمش

شمولية  ظهريُ من أبواب الاقعيد الفقهي  التي هي الكليات الفقهية أن البحث في -2
ما كُاب في  و ، واسايعابها لنوازل الحياة ومساجداها تحت مظلة الأحكام الشرعية ، الشريعة

رسائل  ما هو إلايلاً )لا زال قلتجمع  بين الجوانب النظرية والاطبيقية  التيدراسة الكليات الفقهية 
 وازي أهمية هذا العلم.محدودة( لا ي

بمعرفة الفروع  والجانب الاطبيقي ، جمعُهُ بين الجانب النظري بمعرفة الكليات الفقهية -3
باحث والقارئ والتي تعطي ال ، المساثناة منهاو  ، الفقهية المندرجة تحت تلك الكليات الفقهية

 الدُّربةَ على الاطبيق الفقهي بربط الفقه بالواقع .

اصة أنها خ ، إثراء للمكابة الإسلامية -إن تاء الله تعالى–أن في مثل هذه الدراسة  -4
 ذلك العلم الذي لم يأخذ حقه من الدراسة والبحث. ، جاءت في علم الكليات الفقهية

 

 : الدراسات السابقة في الكليات الفقهية 

نفوا فيها؛ إما فص ، موضوع الكليات الفقهية من المواضيع  التي تنب ه الفقهاء لأهمياها
 أو ضمن القواعد الفقهية. ،اقلالاً اس

 الكتب التي صنفها الأقدمون في الكليات الفقهية:ومن  

 (1). ¬الله محمد المقري  أ. الكليات الفقهية " للفقيه المالكي أبي عبد

                                                 
المقري: هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي التلمساني، الشهير بالمقري، من فقهاء المالكية، ألّف كتاب  (1)

 =محمد بن مخلوف،هـ. انظر: 756علماً وعملًا، توفي سنة  القواعد ، وحاشية مختصر ابن الحاجب، تولى القضاء فقام به
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انت قد وإن ك ، أول من ألف في الكليات الفقهية على وجه الخصوص ¬ ويعد المقري
أليف بالا الكنه أول من قصده ، ه من الفقهاءوردت مجموعة من الكليات الفقهية عند غير 

 حيث أفرد له القسم الثاني من كاابه " عمل من طب لمن حب " ، لجميع  أبواب الفقه مساوعباً 
 كلية فقهية مرتبة على الأبواب الفقهية .  525وقد ذكر فيه 

 .(1)¬ب. الكليات الفقهية للفقيه المالكي أبي عبد الله محمد بن غازي المكناسي 

وقد  ، العباداتبواب ولم ياعر ض لأ ، كلية فقهية  334في كاابه هذا  ¬ ذكر ابن غازي
فاظاً من وصياغاه للكلية أكثر أل ،صرح في مقدمة كاابه بأنه بناها على المشهور من المذهب 

 فكانت عباراته أطول . ، المقري

ذكر _ و  ¬وقد حقق الكاابين السابقين الدكاور محمد بن عبد الهادي أبو الأجفان _ 
ا وذكر ببيان مفهومها واساعمال الفقهاء لهفي مقدمة تحقيقه لمحة موجزة عن الكليات الفقهية 

 المؤلفات فيها.

ج.  الكــليــات لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي البسطي الشهير 
 (2).¬ بالقلصادي الأندلسي

                                                 
 1424 ، تعليق: عبد المجيد خيالي، )لبنان: دار الكتب العلمية،1محمد بن عمر، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ط=

 1/334م(،  2003هـ / 

 ،الجماعة بها شيخ، المكناسي ثم الفاسيمحمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكِناسي: هو  (1)
ألف في  ،كناسة الزيتون وأخ  العلم بها وبفا  عن مشايخ جلةبمولد ، الإمام العلامة البحر الحافظ الحجة المحقق الخطيب

الأندلس وفي في عدوة فا  ، تخطابة لّي والعروض وغيرها تآليف نبيلة، و   القراءات والحديث والفقه والعربية والفرائض والحساب
 ، عناية وتقديم:2، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، طأحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمدهـ. انظر: التنبكي، 919عام 

 583-582م(، ص 2000عبد الحميد الهرامة، )ليبيا: دار الكاتب، 

، أصله الكيةضي، فقيه من المعالم بالحساب، فر  علي بن محمد بن علي القرشي البسطي أبو الحسن،القلصادي: هو  (2)
 من مؤلفاته: كليات ،وهو آخر من له التآليف الكثيرة من أئمة الأندلس هـ، وبها تفقّه،815من بسطه، ولد بها عام 

هـ. انظر: 891الفرائض، وأشرف المسالك إلى م هب مالك، وهداية الأنام في مختصر قواعد الإسلام، توفي بباجة تونس عام 
م(، 2002، ،)بيروت: دار العلم للملايين 15دين بن محمود بن محمد بن علي بن فار ، الأعلام، ط الزركلي، خير ال

5/10 
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باب واحد من ميزها أنها تخاص ب ،كاابه الكليات مجموعة من الضوابط والكليات الفقهية و 
 وقد تولى ترحها بنفسه .  ،الكي أبواب الفقه هو الميراث والفرائض في المذهب الم

 المصنفات في الكليات الفقهية عند المعاصرين : ومن

 : الميمانالله للدكتور ناصر بن عبد –دراسة نظرية تأصيلية  –أ. الكليات الفقهية 

يضاح الفروق ببيان معناها وإ ،وقد اعانى فيه المؤلف بالجانب النظري للكليات الفقهية 
والقواعد ، ة والكليات الأصولي ، كالكليات المنطقية   ، تابهها من الفنون الأخرى  بينها وبين ما

 وبيان مصادرها وأنواعها وحجياها ونحو ذلك . ، والضوابط الفقهية 

لسبق في ولمؤلفه فضل ا ،الكليات الفقهية من الناحية النظرية  وهو من أهم الدراسات في
وكشف ما  ، أمام الباحثين للاعمق في دراساه وفاح المجال ، اسة هذا الجانب وإلقاء نظرة عليهدر 

 خفي من أسراره.

 : الميمان" أيضاً الله ناصر بن عبد :قهية في المذهب الحنبلي "للدكتورب. الكليات الف

المؤلف باساخراج وجمع  الكليات الفقهية المنثورة في بطون أمهات كاب المذهب وقد اعانى 
ترح  ، مية المحرر للمجد ابن تي ، المغني والعمدة لابن قدامة ، الحنبلي وهي: المساوعب للسامري

المبدع لأبي  ، لشمس الدين أبي عبدالله ابن مفلحالفروع  ،العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
  ،ي دليل الطالب لمرعي الكرم ، الاوضيح للشويكي ،الإنصاف للمرداوي  ،مفلح إسحاق ابن 

 كشاف القناع والروض المربع  لمنصور البهوتي .

 مرتبة على الأبواب الفقهية التي وردت ، (كلية فقهية 588وقد جمع  المؤلف في كاابه هذا )
رتيب الأبواب  واتبع  في ت ، سواء كانت تاعلق بذلك الباب مباترة أو ذكرت فيه عرضاً  ، فيها

يها تلك فأضافه من المصادر التي وردت ف ، كااب زاد المساقنع  إلا فيما لم يذكر فيه من الأبواب
 الكليات إلا أن المؤلف اقاصر على اساخراج الكليات وذكرها مجردة من غير دراسة .

 ي.وهذا الكااب وسابقه مجموعان في مجلد واحد قامت بطباعاه دار ابن الجوز 
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الله بن  بدع ج. الكليات الفقهية وحكم التشريع في باب المياه عند الحنابلة للدكتور
 مبارك آل سيف .

 ، ظريةليات الفقهية من الناحية النبنوع من الإيجاز عن الك الباحث فيهتكلم وهو بحث 
( كلية فقهية 82وقد بلغ عددها ) ،  الكليات الفقهية في باب المياهفي وجعل الفصل الثاني منه

 اساخرجها من أمهات كاب المذهب الحنبلي وهي :

إعلام  ، ميةالفااوى لشيخ الإسلام ابن تي الفااوى الكبرى ومجموع ،المحرر للمجد ابن تيمية 
 ، رح الزركشيت ، القواعد لابن رجب، عبدالله ابن مفلح  لأبي  الفروع ، الموقعين لابن القيم

وترح  كشاف القناع  ،الإنصاف وتصحيح الفروع للمرداوي  ،بي إسحاق ابن مفلح المبدع لأ
منار السبيل لابن  ، مطالب أولى النهى للرحيباني ،مناهى الإرادات والروض المربع  لمنصور البهوتي

 .حاتية الروض لابن قاسم ، ضويان

إن  –هب داخل المذوطريقاه أنه يذكر الكلية الفقهية مع  الإتارة الموجزة للخلاف فيها 
 ، حهاتيسر من المسائل لاوضي أو يخرج عليها ما ، والامثيل لها من كلام علماء المذهب –وجد 

ام باسانباط بعض بل ق ،يقاصر على اساخراج الكليات الفقهية المذكورة في كاب الحنابلة  ولم
 الكليات الفقهية من خلال اساقراء الفروع الفقهية الماشابهة.

الفقهية من كتاب تبصرة الحكام للقاضي برهان الدين بن فرحون  د. الكليات
 "لعائشة لروي". (1)المالكي

( كلية في أصول الاقاضي وفي الدعاوي وفي وسائل 48) وقد اتامل هذا الكااب على
 وسائر الجنايات. ،وفي الضمان والضرر  ،الإثبات 

                                                 
ن ببرهان الدّين أبو الوفا إبراهيم بن نور الدّين أبي الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد ابن فرحون:  (1)

كية الشريفة، ونشأ بها، وتفقه وبرع، وصنّف، وجمع، وحدّث، وولي قضاء المالولد بالمدينة ، فرحون اليعمري المدني المالكي
الديباج الم هب في تراجم أعيان الم هب المالكي، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج من مصنفاته:  بالمدينة المنورة،

، ش رات ال هب في أخبار ي بن أحمدعبد الحالعَكري، انظر:  .ه799سنة  في المدينةوكانت وفاته  ، وغيرهما ،الأحكام
 1406بيروت: دار ابن كثير، -، )دمشقخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، تحقيق: 1من ذهب، ط

 1/52، الأعلام 8/608(، م 1986 /هـ 
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وذكر  ، بشرح الكليات الفقهية المساخرجة وقد امااز هذا الكااب بدراسة الكليات
 .الخلاف فيها داخل المذهب المالكيتطبيقاها ومساثنياها و 

أمر لا يقلل من  (1)من القواعد والضوابط الفقهية كون الكليات الفقهية نوعاً وبالنسبة ل
 أهمية جمعها ودراساها منفردة لما يلي :

تيس ر  ظهرت في وضع  ضوابط ، اعانوا بالفقه عناية جلَّى -رحمهم الله–أن العلماء  -1
وضع  كليات لكل هم ودقاهم بعنايا توزاد ، إلى بعضهوضم  الماشابه  ،للفقيه الوصول إلى الحكم 

 تُجمَع  في الحكم مع  اخالاف صورها. ، مجموعة من المسائل

ن الاوسع  لما تقاضيه طبيعة العلوم م ؛انفراد الكليات الفقهية بالجمع  والدراسة أنسب -2
بحيث تصبح  ، يجمعها رابط واحد في فن مساقل ةوإفراد كل نوع ذي مسائل ماشابه ، والاشعب

 ة والاطبيقيةتكاب فيه المؤلفات والبحوث من الناحياين النظري ، الكليات الفقهية فناً قائماً بذاته
رنة لها ودراساها والمقاويام تحلي ، ويام اساخراج كلياته الفقهية من بطون كاب المذاهب المخالفة ،

 لكي تاضح وتظهر بحيث يمكن الانافاع بها والبناء عليها . ؛بينها

يع  بحثية ووضع  مشار  ، لخدمة هذا الفن توجه طلباها بعض الجامعات كل ذلك وغيره جعل
ومن ذلك  ، قيةه من الناحية النظرية والاطبيمثا سيسهم إن تاء الله تعالى في تطوره ونمو  ، لدراساه

لفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود المشروع البحثي بقسم ا
اناول الكليات ي ومشروع بحثي   ، الإسلامية بعنوان )الكليات الفقهية في كااب الأم للشافعي(

ط في  مع  الأخذ في الاعابار أن القواعد والضواب ، في المذهب الحنبلي بجامعة الطائفالفقهية 
كااب الأم قد سبق بحثها في الجامعة نفسها في رسالة بعنوان القواعد والضوابط الفقهية في كااب 

 )الأم( للإمام الشافعي .

 

 

                                                 
 .-إن شاء الله–سيأتي بيان علاقة القواعد الفقهية بالكليات الفقهية مفصلاً في مبحث مستقلّ  (1)
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 منهج البحث : 

 : بما يلي الناحية الموضوعية والفنيةمن هذا البحث  الازمتُ في

مع   ، الفقهية من الناحية النظرية من كافة جوانبه وأبعاده دراسة موضوع الكليات-1
 اساجماع وتحليل لكل ما كاب فيه مثا اطلعت عليه إن تاء الله تعالى.

لدكاور لدراسة الكليات الفقهية الواردة في كااب الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي -2
 تباع ما يلي:ناصر الميمان با

فات الفقه في الحاتية من أبرز مصن الكلية ، وتوثيقه ص  ر نَ وضع  عنوان للكلية، ثم ذك -أ
 . بما لا يزيد عن أربعة مراجع  ، بليالحن

لغة من   الفيوذلك باعريف غريب مفردات نص  الكلية  ، مفردات الكلية معاني بيان-ب
 غة الفقهمصنفات ل كما أعر ف المفردات في الاصطلاح الشرعي من  ، معاجم اللغة المعامدةكاب 

تعريف  أو أجاهد في صياغة ، إن لم توجد في كاب لغة الفقه مصادر الفقه الحنبلي أو من ،
 .فيما سبقللمفردة إن لم أجد لها تعريفاً 

 تصوير المسألة الواردة في نص الكلية تصويراً فقهياً تحت عنوان ترح الكلية.-ج 

أو بما  ، ةمباتر  نصوصال لاسادلال للكلية منوذلك با ، ودليلهاذكر تأصيل الكلية  -د
 دل عليها من أنواع الأدلة الشرعية.

 .-إن وجد-داخل المذهب الاخالافذكر  -ه

 ، نفي)المذهب الح الأخرىالفقهية في الكلية بالمقارنة مع  المذاهب  الاخالافذكر  -و
ب من الكاب المعامدة في كل مذه الأقوالأقوم باوثيق و  ، -دـــــجإن وُ –والشافعي(  ، والمالكي

 مع  المقارنة والترجيح.

اصة إذا كانت من وبخ ، ذكر الاطبيقات الفقهية التي يحصل بها إيضاح الكلية الفقهية -ز
 نوازل العصر الحاضر.
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 .-إن وجدت-ذكر المساثنيات من الكلية -ح

في ذكر هذه  أصلا ، الكليات الفقهية في المذهب الحنبليوأما سبب اعامادي على كااب 
لبحثية مع  حداثة الاجربة ا خصوصاً  ، وضبط للمنهج ، لما ظهر فيه من دقة البحث ؛الكليات

 . إذا وجدت ذلكعلى ما ذكره في بعض الأحيان  وقد أزيد ، في هذا الفن

وعزوها  ، {...}هكذا: ، رينة بالرسم العثماني بين قوسين مزه  كاابة الآيات القرآني  -3
 .في الحاتية بذكر اسم السورة ورقم الآية من القرآن الكريم إلى مواضعها

 .«...» هكذا:  ، بوية مضبوطة بالشكل ما بين قوسينكاابة الأحاديث الن-4

فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما  ، تخريج الأحاديث الواردة في الدراسة-5
فإن  ، ة المشهورةكاب السنة السافإن لم يوجد فيهما قمت ببيان موضعه في باقي   ، اكافيت به

اها من مع  بيان درج ، لم يوجد فيهما عزوت إلى ما تيسر من كاب السنة والمصنفات الأخرى
 .لم أجد أوردت حكم الألباني عليه فإن ، حيث القبول والرد من كلام أئمة هذا الشأن القدماء

وسين  ثم ما بين ق ، واسم الكااب ، في تخريج الأحاديث أكافي بذكر اسم الراوي -6
سم الباب ا ، هكذا: اسم الكااب ، ورقم الجزء والصفحة ، يرين أذكر اسم الباب ورقم الحديثكب

 الجزء/ الصفحة(. ، )رقم الحديث

 وذكر ما قيل في درجاها. ،عزو الآثار إلى مصادرها من كاب السنة -7

لك من مصادرها وذ ، المراد بهابيان الغريب والأماكن والمقاييس والفرق ونحوها بما يبين -8
 .يلةالأص

نني أترجم أي أ ، الترجمة للأعلام غير المشهورين الذين ترد أسماؤهم في صلب البحث-9
والأئمة  ، والعشرة المبشرين بالجنة ، وأمهات المؤمنين ، لجميع  الأعلام ما عدا: )الخلفاء الراتدين

 إلى الاساثناء: الأعلام المعاصرين سواءوأضيف  ، وأصحاب الكاب الصحاح الساة( ، الأربعة
 وكَذا سلسلة رواة الأحاديث التي أسادل بها على ، فلا أترجم لهم ، ذلك غيركانوا مشهورين أم أ

 .الكليات
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 ذكر بيانات النشر للكااب كاملة عند ذكره لأول مرة في حاتية البحث. -10

 ، فقهية الأربعةمني للمذاهب الترتيب المراجع  الفقهية في الحاتية حسب الترتيب الز  -11
مةً ما اقاضى الاقديم كأن تكون أكثر الصياغة  ، وما عداها فحسب قِدَم وفاة مؤلفيها أو مُقدِ 

 وما بعده للاسازادة. ، أو كان النص  المقابَس منه ، منه

وتكون  ، إذا كان منقولاً بالنص ، وضع  النص الـمُقابَس بين علامتي الانصيص "..." -12
 ، وإن كان النقل بالمعنى صد رت المرجع  بكلمة انظر ، الإحالة في الحاتية دون كلمة )انظر:...(

 انظر: ...(. ، أما إذا كان بالمعنى مع  زيادة أو اخاصار فأكاب )"باصرف"

مفصلة تسهل الاسافادة منه وتيسر الوصول إلى  خدمية البحث بفهارس خدمة -13
 جَم لهموفهرس الأعلام المتر  ، وفهرس الآثار ، فهرس الأحاديث ، لآياتفهرس اوهي:  ، المعلومة

 ثم فهرس الموضوعات. ، وفهرس المراجع  ،
 

 :خطة البحث 

 وهي كالاالي: ، وخاتمة ثلاثة فصولو  ، وتمهيد يناظم البحث في مقدمة

 وتشمل الآتي: ، قدمةالم-

 أسباب اخايار الموضوع.-1

 الدراسات السابقة.-2

 البحث.منهج -3

 خطة البحث.-4

 الفقهية: التعريف بالكليات التمهيد:

 ة مباحث:أربع تحاهو 
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 تعريف الكلية في اللغة والاصطلاح. المبحث الأول:

 :مطلبان تحاهو 

 تعريف الكلية في اللغة.  المطلب الأول:

 الاصطلاح.المطلب الثاني: تعريف الكلية في 

 أولًا: عند الأصوليين.

 ثانياً: عند الفقهاء.

 .الأخرى النظائربهها من يشالفرق بين الكلية الفقهية وما  المبحث الثاني:

 خمسة مطالب: تحاهو 

 ية.والقواعد والضوابط الفقه ، الفرق بين الكلية الفقهية المطلب الأول:

 الفرق بين الكلية الفقهية والكلية المنطقية. المطلب الثاني:

 والكلية الأصولية.الفرق بين الكلية الفقهية  المطلب الثالث:

 الفرق بين الكلية الفقهية والنظائر الفقهية. المطلب الرابع :

 الفرق بين الكلية الفقهية والنظرية الفقهية. المطلب الخامس:

 ومصادرها. ، أهمية الكليات الفقهية المبحث الثالث:

 مطلبان: تحاهو 

 .أهمية الكليات الفقهية المطلب الأول:

 .مصادر الكليات الفقهية المطلب الثاني:
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 مطلبان: تحاهو وحجياها.  ، أنواع الكليات الفقهية :رابعالمبحث ال

 المطلب الأول: أنواع الكليات الفقهية.

 المطلب الثاني: حجية الكليات الفقهية.

 وفيها ثلاثة فصول: : للكليات الفقهية الدراسة التطبيقية 

 النفقات:الفصل الأول: الكليات الفقهية في كتاب 

 :ثلاثة مباحث  تحاهو 

 .فسخ النكاح لأجل النفقة المبحث الأول:

 الكليات الفقهية في باب نفقة الأقارب والمماليك. المبحث الثاني:

 : ة مطالبثلاث تحاهو 

 .هِ نفقة الوارث على مور ثِ  : المطلب الأول  

 .اه عليهـإعفاف من تلزم نفق : المطلب الثاني  

 .الـيـمين في الدعاوي والبيناتالمطلب الثالث:   

 .الكليات الفقهية في باب الحضانة المبحث الثالث:

 : ثلاثة مطالب تحاهو  

 .نة الصغيرفي حضا تقديم المازوج بمن هي أهل للحضانة على غيره :المطلب الأول 

 .عودة الحق في الحضانة لمساحقها بعد زوال المانع  منها عنه المطلب الثاني: 

 .وجوب النهي عن المنكر على القريب القادر عليه :الثالثالمطلب 
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  الكليات الفقهية في كتاب الجنايات. :الفصل الثاني 

 خمسة مباحث: تحاهو 

 المبحث الأول : 

 .عن تريكه اماناع القود عن أحد الشريكين لمعنًى فيه، لا يمنع  القود

 باب تروط وجوب القصاص.الكليات الفقهية في :ثاني المبحث ال 

 : ثلاثة مطالبتحاه و 

 .ضمان الجناية : المطلب الأول
 .حكم القصاص على زائل العقل :المطلب الثاني

 .ل غالباً تحريم إتلاف نفسه بما يقاُ  : المطلب الثالث

 الكليات الفقهية في باب اسايفاء القصاص. :ثالثالمبحث ال

 :  مطالب خمسةتحاه و 

 .عن القصاص عند تعذ ره الدية بدل   : المطلب الأول

 .الاوكيل في اسايفاء القصاص:  المطلب الثاني

 ميراث القصاص.: المطلب الثالث

 قصاص، ال مساحق اسايفاءحبس القاتل حتى تكليف  : المطلب الرابع 

 .أو قدومِهِ 

 .من يَملك حقَّ العفو : المطلب الخامس

 الكليات الفقهية في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. ابع:ر المبحث ال

 : ة مطالبأربع تحاهو 
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 .القصاص فيما دون النفس :المطلب الأول

 .صاص فيما دون النفسـالاماثل في الق :المطلب الثاني

 الشجاج والجروح.القصاص في  :المطلب الثالث

 .القصاص عند عدم الاماثل في صحة العينين : المطلب الرابع 

 الكليات الفقهية في باب كفارة القال. :ام المبحث الخ

 : مطلبان تحاهو 

 .لـــاـــارة القكفَّ  : المطلب الأول

 ــالقلا كفارة في  : المطلب الثاني
ُ
 .باحــال الم

 : الكليات الفقهية في كتاب الديات:فصل الثالث ال

 : مباحثة سبع تحاهو 

 .دية النفس وما دونها : الأول المبحث

 .الضمان على من أمكنه إنقاذ إنسان فلم يفعل : الثاني المبحث

 .اابي  دية الكِ  :الثالث المبحث

 .ما كان مؤجَّلاً من الدِ يات، وما كان حالًا  : الرابع  المبحث

 .الدية في مال الجاني فيما لا تحمله العاقلة :الخامس المبحث

 . نيندية الجَ ميراث  :السادس المبحث

 .الغاصب الماسبب في هلاك المغصوبضمان الدية على : السابع  المبحث

 . وفيها ذكر أهم الناائج والاوصيات الخاتمة:
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باً للفوز وسب ، وأسأل الله العلي  القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، هذا
            لديه بجنات النعيم.

ومن  ، جمعينأ وعلى آله وصحبه ، محمدوصلى الله على نبينا  ، والحمد لله رب العالمين 
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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ª 
 

 ةــي  قه  الف   بالك ل  يات   عريف  ــالت  
 
 وفيه أربعة مباحث:   

 تعريف الكليّة في اللغة والاصطلاح. المبحث الأول:
 لأخرى.وما يشبهها من النظائر ا ، الفرق بين الكليّة الفقهية المبحث الثاني:
 ومصادرها. ، أهميّة الكليّات الفقهية المبحث الثالث:
 وحجّيتها. ، أنواع الكليّات الفقهية المبحث الرابع:
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 

 المبحث الأول

 غة والاصطلاحة في الل  لي  تعريف الك  
 
 

 غةة في الل  لي  المطلب الأول: تعريف الك  
 

وكلٌّ  ، فيقال: كلٌّ حضر ، ومعناه جمع ، و" كل: لفظ ه  واحد ، الكلية نسبة إلى الكل
 وهو "اسم موضوع للإحاطة مضافٌ أبدًا إلى ما بعده ، (1)على اللفظ وعلى المعنى"  ، حضروا

 .(2)"-مالم ي نوَّن –
 ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ } قوله تعالى:فمن أمثلة كون لفظ )كل( يدلّ على الإحاطة  

ل ه امَ وَ م ه  دَ  ، رامٌ مِ حَ سلِ لى الـم  مِ عَ سلِ لّ الـم  ك  »:  وقوله ، (3) { ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
 وقول الشاعر :  ، (4)«رض هوعِ 

 (5).ألا ك لُّ شيءٍ ما خَلا اللّه  باطِل  ... وكلُّ نعيمٍ لا مَحالةَ زائِل  
 ..،الكثير وقد يستعمل بمعنى.. ، تستعمل بمعنى الاستغراق بحسب المقام كلمةٌ   ، كلٌّ "و  

  . (6)" أو تقديراً  لفظاً  يستعمل إلا مضافاً ولا 
                                                 

، تحقيق: يوسف الشيخ 5الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح، ط  (1)
 .1/272م(، مادة: ) كلل ( 1999هـ / 1420الدار النموذجية،-صيدا: المكتبة العصرية-محمد، )بيروت

)دمشق: دار  تحقيق: عبد السلام محمد هارون،القزويني، أحمد بن فار  بن زكرياء، مقاييس اللغة،  (2)
 .5/125(، مادة: )كل( 1979ه/1399الفكر،

 (.27، 26سورة الرحمن، آية: )  (3)
، 2564حديث )باب تحريم ظلم المسلم وخ له واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ، في كتاب البر والآداب والصلة رواه مسلم (4)
4/1986 .) 
، اعتنى به: 1انظر: العامري، لبيد بن ربيعة، ديوان لبيد بن ربيعة، ط¢ . من أبيات الصحابّي لبيد بن ربيعة العامريّ  (5)

 .85م(، ص  2004هـ /  1425حمدو طمّا ، )لبنان: دار المعرفة، 

مية(، مادة: )كل( العلبيروت: المكتبة ) الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (6)
2/538. 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 ، وهي: "ثبوت الحكم لكل فرد من مادتها بحيث لا يبقى فرد" ، والكليّة نسبة إلى كل
 (1)."والكلية هي الحكم على كل فرد ، "فالكل هو الحكم على المجموع

 (2)لا من باب الكلّ من حيث هو كلٌّ". ، و "دلالة العام من باب الكلية
 

 
 

  

                                                 
بيروت: ) الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي، الكليات، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، (1)

 .745، 80 -79، ص  مؤسسة الرسالة(

 .1060المصدر السابق، ص (2)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 

 ة في الاصطلاحلي  المطلب الثاني : تعريف الك  

 
فها عند وفيما يلي تعري ، شرعي كل علمنوع  تعريف الكليات حسب  العلماءلقد تناول 
 ثم تعريفها عن الفقهاء. ، علماء أصول الفقه

 
 ة عند الأصوليين:أولًا: تعريف الكلي  

وهي من أقوى  ، المصدّرة بكلمة )كلّ( (1)الكلية لدى الأصوليين هي القاعدة الأصولية
وتسمى  ، (2)وك لك" تعتبر الكلية الأصولية من أقسام القيا  المنطقي ، صيغ العموم لديهم

لية قولهم: ومن أمثلة الكلية الأصو  ، وهي من أقسام الاستدلال بالقرينة على النتيجة ، )الـم طلــَقة(
 .(3)ىً ( ازَ جَ ـم   فٍ لَّ كَ م   لُّ ) ك  

 ت صاغ الكلية الأصولية؟كيف 
العلة عامة  جعل أي ، بنقل العِلة في القيا  إلى الكليّة تكون صياغة الكلية الأصولية

 دّة مطربةقولهم في علة تحريم المسكِر: محرمٌ لأن فيه ش ها.. ومن ، ثم بناء ما وجب بها عليها ،بكلّ 
بالتحريم كل أمر و جدت فيه  فهنا لفظ )كل( يشمل (4)، محرم"ما فيه شدة مطربة فهو  فكلّ  ،

 والعلة ركن من أركان القيا . ، فيشمل الخمر وغيره من المسكرات ، علة الشدة المطربة

                                                 
يستعملها  ج الأحكام الفقهية، فهي آلت ه  التيدلالة يهتدي بها المجتهد للتوصل إلى استخرا "القاعدة الأصولية هي:  (1)

هـ  1418)بيروت: مؤسسة الريان،  1". العنزي، عبد الله بن يوسف، تيسير علم أصول الفقه، طتلك الأحكام لاستفادةِ 
 13(، ص م 1997 /

 ي لثبوته في الكليّ جزئ إثبات الحكم في" القيا  المنطقي هو نوع من أنواع الاستقراء، فهو الاستقراء التام، وتعريفه: (2)
)دار الكتبي ، 1، البحر المحيط في أصول الفقه، طدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر". انظر: الزركشي، بعلى الاستغراق

 6/ 8(، م1994 /هـ 1414

: عَبد الله ، تحقيق1الفِقه، ط أصولفي  الواضح، ن عقيل بن محمد بن عقيل البغداديانظر: الظفري، أبو الوفاء علي ب (3)
 .465 -1/244م(، 1999ه/1420حسن التركي،)بيروت: مؤسسة الرسالة،ـبن عَبد الم

 .1/372المصدر السابق "بتصرف"  (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 ، والحاجِية ، لضروريةعلى المقاصد الشرعية ا - ¬ – (1)كما أطلق الشاطبي
 (2))كليات الشريعة(.والتحسينية: 

 لكليات الأصولية:ومن أمثلة ا
عنى الاحتجاج بعموم الم صحَّ  ، ريد بهالدلالة على معنى قد أ  ل قامت كل لفظ مجمَ " .1

 (3)".ال ي قامت الدلالة على أنه مراد

 (4)". دففيه تعبُّ  ، عقل معناهأو لم ي   ، قل معناهأمر ونهي ع   كلّ  " .2

 إلى غير ذلك من الكليات لدى علماء أصول الفقه.
 

 
  

                                                 
الشاطبي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، العلامة المؤلف المحقق، الفقيه الأصولي المفسر  (1)

ربعة ملت على تحريرات للقواعد وتحقيقات لمهمات الفوائد منها شرح جليل على الخلاصة في أالمحدّث، له تآليف نفيسة اشت
-1/332شجرة النور الزكية م. انظر: 1388ه،  790أسفار، والموافقات، والاعتصام، وله غير ذلك، توفي في شعبان سنة 

333. 

، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن 1وافقات، طانظر: الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الم (2)
 .1/30، م(1997هـ/ 1417آل سلمان، )القاهرة: دار ابن عفان،

هـ / 1414، )الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية، 2الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي، الفصول في الأصول، ط  (3)
 .1/74م(، 1994

 .2/355الشاطبي، الموافقات  (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 

 :ية عند الفقهاءثانيًا : تعريف الكل  
ان ذلك عن سواء ك ، كثير من الفقهاء على استعمال الكلية في مصنفاتهم الفقهيةدرج  

بثوثة في أو أنها كانت م ، في كتاب الكليات ف كما فعل المقري المالكيطريق حصرها في مؤلَّ 
بط الحكم في لما لها من مزية في ض ؛ئله دون قصد صياغتها ككلية فقهيةنصوص الفقه وبين مسا
 الصور الفقهية المتشابهة.

 فالكليات عند الفقهاء هي:
ة استنبطها الفقهاء من الأدل ، "عبارة عن قواعد أو ضوابط فقهية مصدّرة بكلمة )كل(

 (1)".لتشمل جميع فروعها في الح كم ، أو المسائل الفرعية المتشابهة في أحكامها ، الشرعية
 ، تكون الكليات في الفقه قواعد إذا اشتملت على فروع من أبواب متعددة"فيمكن أن 

الكلام  ومن المألوف المعهود أن ، وإذا دارت المسائل المنطوية تحتها على باب واحد فهي ضوابط
اء كان من قبيل سو  ، بكلمة ) كلّ ( في الفقه انسحب عليه مفهوم )الكليّة( غالبًا  ال ي استهلّ 
 والكلية بصفتها فقهية هي المقصودة بالبحث هنا. ، (2)ضوابط"القواعد أم ال

ثم إنها  ، غير أنها مبدوءة بكلمة )كلّ( ، وأغلب الكليات الفقهية هي أحكام فقهية جزئية
يربطها  ، بل تشمل مسائل عدة تحت أبواب فقهية متعددة ، لا تختص بمسألة فقهية واحدة

الحكم الواحد في عبارة موجزة؛ لتدل على شمول  فب لك تجتمع ه ه الفروع ذات ، حكم واحد
بواب وإن تعددت أ ، وما يشبهها من المسائل المستجدة ، ه ه الكلية الفقهية له ه الفروع

 مسائلها.
 

 
 

  

                                                 
الميمان، ناصر بن عبد الله ، "الكليات الفقهية دراسة نظرية تأصيلية"، بحث في مجلة العدل، الرياض: العدد الثلاثون،  (1)

 .31، ص،ه1437ربيع الآخر عام 
 .53ص، م(2009هـ/1430)دمشق: دار القلم،، 8الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية، ط انظر:  (2)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 المبحث الثاني

 وما يشبهها من النظائر الأخرى ، الفرق بين الكلي ة الفقهية
    

 والقواعد والضوابط ، الفقهيةة المطلب الأول: الفرق بين الكلي  

قاعدة  يرقى إلى درجة المن طراز ما ذكره الفقهاء في كتبهم لا ، "إن الكثير من الكليات
 الضوابط أكثر تتبعًا مما تم في واعتمادها على استقراءٍ  ، نظراً لاتساع دائرة القاعدة ، الفقهية

 ،الكليات ذات الشمول والاتساع ..وإن كان ه ا لا يمنع من وجود عدد من، والكليات الفقهية
أن نعرّف   ، وحينئ  يجدر بنا قبل البدء في الحديث عن الفرق بين الكلية وبين القاعدة والضابط

 كلا من )القاعدة( و)الضابط(.
ن أبواب م ، يتضمن أحكامًا تشريعية عامة ، فالقاعدة الفقهية هي: "أصل فقهي كليّ 

 .(1)موضوعه"في القضايا التي تدخل تحت  ، متعددة
أما الضابط فيمكن تعريفه بأنه: "حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب 

 .(2)"واحد
 والقاعدة الفقهية تجمعها علاقة عموم وخصوص ، والضابط الفقهي ، فالكلية الفقهية

كليةٌ  ، حيث أن كلّ كليةٍ هي قاعدةٌ أو ضابطٌ  ، وجهي فإن  ، بينما ليس كلّ قاعدةٍ أو ضابط ٍ
 القاعدة والضابط لا يطلق عليهما كلية إلا إذا ابتدأت بكلمة )كلّ(.

أما  ، تشتمل على أغلب وأكثر الأبواب الفقهية إن لم تكن جميعها قد فالقاعدة الفقهية
ون قاعدة في المقابل فإن الكلية تك ، الضابط الفقهي يشتمل على فروع من باب فقهي واحد

وتكون ضابطاً إذا اشتملت على فروع مندرجة تحت باب  ، الفقهإذا اشتملت على ج لّ أبواب 
 واحد فقط من أبواب الفقه.

                                                 
 .45الندوي، القواعد الفقهية، ص  (1)

 .29الميمان، الكليات الفقهية، ص (2)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

و شرط ليس في كتاب الله فه فمن الكليات الفقهية التي أخ ت مسمى قاعدة: "كلّ 
تابِ يسَ في كِ رطٍ لَ لّ شَ ك  » : وه ه القاعدة الكلية مأخوذة من حديث رسول الله  ، باطل"
 (1).«لاطِ بَ  وَ ه  الله ف ـَ

 :-وهي أغلب الكليات-ومن الكليات الفقهية التي اتخ ت منحى الضوابط
رٍ سكِ لّ م  ك  » : وه ه الكلية نصٌّ من حديث رسول الله  ، "كل مسكرٍ حرام" .1

 (2).« رامٌ حَ  رٍ سكِ لّ م  وك   ،رخَ 

 (3)"كلّ عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط". .2

ال مث ، )كلية( عليه يمكن إطلاق مسمىوكما قلت سالفـاً ليس كل قاعدة أو ضابط 
وك لك ضابط: الماء  ، فه ه قاعدة فقهية غير مبدوءة بكلّ  ، (4)ذلك: )الأمور بمقاصدها(
فه ا الضابط لا يمكن أن نسميه كلية فقهية؛ لأنه غير مبدوء  ، (5)القليل: هو ما دون القلـتّين

خر وهو هية؛ حيث إنه يراد به معنى آوأيضاً فإن ه ا الضابط يخالف معنى الكلية الفق ، بكلّ 
 (6)وأيُّ ضابط صيغ لتقييد أمر مطلق لا يمكن أن نسمّيه كليةً فقهيةً.  ، تقييد المطلق

 
                                                 

)بيروت: دار طوق النجاة "مصورة عن السلطانية  ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر،1رواه البخاري في صحيحه، ط (1)
يث حد)باب إذا اشترط شروطاً في لبيع لا تحل، ، ب البيوع ه(، في كتا1422بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي"، 

( ؛ ورواه ابن ماجه في 2/1141، 1504حديث )باب إنما الولاء لمن أعتق، ،؛ ورواه مسلم في العتق ( 3/73، 2168
ى البابي الحلبي(، في  فيصل عيس -، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )سورية: دار إحياء الكتب العربية  -واللفظ له  –سننه 

 (.2/842، 2521حديث )باب المكاتب، ، لعتق كتاب ا

 (.3/1587، 2003حديث )باب بيان أن كل مسكر خر وأن كل خر حرام، ، رواه مسلم في الأشربة  (2)

 .5/165م(، 1968ه/1388المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، الم ـغْـــني، )مصر: مكتبة القاهرة،  (3)
م(، 1999ه/1419)بيروت: دار الكتب العلمية،  ، تحقيق: زكريا عميرات،1ابن نجيم، الأشباه والنظائر، طانظر:  (4)

 23ص

، )الرياض: 10انظر: النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ط  (5)
 .70/ 1ه(،1425طباعة ورثة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 

اض: مكتبة ، )الري1الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، القواعد الفقهية، ط،  53انــظر: الندوي، القواعد الفقهية، ص (6)
، آل سيف، عبد الله بن مبارك،"الكليات  30-29، الميمان، الكليات الفقهية،  79 -77، صم(1998هـ/1418الرشد، 

 -16مد بن سعود(، مام محالفقهية وحكم التشريع في باب المياه عند الحنابلة")بحث، قسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الإ
22. 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

فيما  والقواعد والضوابط ، يمكن إجمال الفروق بين الكلية الفقهيةمن خلال ما سبق ، و 
 يلي:

 وليس ذلك ضرورياً  في ، رة بكلمة "كلّ"أن الكلية الفقهية لا بد أن تكون مصدَّ  -1
 القاعدة والضابط.

 لكن ليس كل قاعدة أو ضابط كلية. ، اً أن الكلية قد تكون قاعدة أو ضابط-2
لكن  ، أما الضابط فيشمل صوراً ومسائل محدودة ، أن القاعدة تشمل أموراً عدة -3

 وقد تأتي بحدودية الضابط. ، الكلية قد تأتي بشمولية القاعدة
 وه ا لا يمكن أن يكون كلية. ، قد يأتي لتقييد المطلقأن الضابط  -4
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 والكلي ة المنطقية ، لي ة الفقهيةالمطلب الثاني: الفرق بين الك

المنطقية لدى  نوضح ماهية الكلية ، قبل بيان الفرق بين الكلية الفقهية والكلية المنطقية
 (1)علماء المنطق.

فعندما نقول:  ، (3)الواقعة في ال هن  (2) ريةالمفردات التصوّ فالكليات المنطقية من أقسام 
ك من والأمر ذاته في غير ذل ، يتبادر إلى ال هن تصوّر كلّ الإنسان وليس جزءاً منه ، )إنسان(

 المفردات التي يمكن لل هن تصوّرها.
سواء  ، يهمعناه من وقوع الشركة ف رِ نفس تصوُّ  هو ال ي لا يمنع  "أيضاً فإن الكليّ لديهم: 

جبل من و  ، أو أمكن ولم يوجد كبحر في زئبق ، استحال وجوده في الخارج كاجتماع الضدين
  اً متناهي أو استحالته أو كان كثيراً  ، أو وجد منه واحد مع إمكان غيره كالشمس ، ياقوت

 (4)".كالعدد  أو غير متناهٍ  ، كالإنسان
 ،(5)"وعكم فيها على جميع أفراد الموضقضية حملية ح  "هي:  فإن الكلية كمصطلح منطقي  و
ويكون  ، الجملة الخبرية التامة المشتملة على حكم موجب أو سالب :ة هيالقضية الكليّ ه ه 

أن الحكم  أي: مقترناً بما يدل على ، المحكوم عليه في القضية من جانب الكمّ مسوّراً بسور كليّ 
 (6). فيها يشمل جميع أفراد الكلي

 
                                                 

المنطق: "هو علم بقوانين تفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها"، انظر: التهانوي، محمد بن  (1)
، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. 1علي ابن القاضي محمد، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ط

بيروت: مكتبة ) ل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني،علي دحروج، نق
 .1/44م( ،1996لبنان،

ط المعرفة الميداني، عبد الرحمن حسن جنكة، ضوابانظر:  رية : هي الأشياء والمعاني التي يدركها العقل.المفردات التصوّ  (2)
 18ص  م(،1993هـ/1414، )دمشق: دار القلم،4ط  ة،وأصول الاستدلال والمناظر 

  35ص ضوابط المعرفة،  (3)

 .745الكفوي، الكليات ،ص  (4)

 .1381/ 2 كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  (5)
 70-69، صضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة"بتصرف"، انظر:  (6)
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 (1) والكلية الفقهية من خلال الجوانب التالية: ، ويمكن المقارنة بين الكلية المنطقية

 :من حيث الاخاصاصأولًا: 
والكليات عند أرباب المنطق  ، (2)الكلية المنطقية تختص بالأدلة والبراهين في علم المنطق

 .والعرض العام ، ةوالخاصّ  ، والفصل ، والنوع ، الجنسخسٌ هي: 
ناطقية ما ولا يريدون بال ، والفصل كالناطقية ، والنوع كالإنسانية ، فالجنس كالحيوانية

لأخر   ا دخل افعلى ه؛ وإنما يريدون بها القوة المفكرة ، يفهمه عوام النا  من أنه النطق بالكلام
 ، والناطق: هو فصل الإنسان عن سائر الحيوان ، وخرج عنه الببغاء ، والطفل في حد الإنسان

 .بجميع النوع لأنها عامة ؛والعرض العام كالضاحكية ، لأنها تخص ببعض النوع ؛والخاصة كالكتابة
 ة أووهي مستنبطة من الأدلة الشرعي ، بينما الكلية الفقهية تختص بالأحكام الشرعية

ليس لها عدد و  ، وتشمل تحتها فروعاً لها حكم واحد ، مأخوذة مما دَوَّنه الفقهاء في مصنفاتهم
 محدد.

 : من حيث الألفاظ الدالة عليها:ثانيًا
ا السور وله  ، )س ور( يستعمل المناطقة للألفاظ التي تدل على الإحاطة الكلية كلمة 

-يعجم-منها: )كل ، فالسور الكلي الموجب يأتي بألفاظ كثيرة ، وسالب ، نوعان: موجب
بكل  فيأتي ، أما السور الكلي السالب ، ...( وهك ا كل ما يفيد العموم والشمول-كافة-عامة

وك لك ورود )كل( وما يشبهها على  ، ..(-لا شيء -مثل: ) لا أحد ، نكرة في سياق النفي
                                                 

، السبكي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي، وولده تاج الدين  ومابعدها 4/9" بتصرف"، انـظر: الموافقات  (1)
، الكفوي، 3/173م(، 1995ه/1416أبو نصر عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

 .73 -70، ضوابط المعرفة، ص 746-745الكليات، ص 

لم المنطق: "ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين ي مونه وي مون أهله عن ع –رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية (2)
وينهون عنه وعن أهله، حتى رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم 

نة التك يب غيرهم: أن المنطق مظفيها كلام عظيم في تحريمه وعقوبة أهله"، وقال: "وصار عند عقلاء النا  من أهل الملل و 
ر والنفاق والكف ،بالحق والعناد والزندقة والنفاق"، كما قال عن أهل المنطق: "فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والك ب

والضلال ما لا يتسع ل كره المقام". انظر: ابن تيمية، تقي الدين أبو العبا  أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى الكبرى، 
م(، 1995هـ/1416ع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،جم
9/7- 8 ،80. 
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نحو:   ، فيها السور الكلي قبل أداة السلب التي فيهاوك لك كل قضية كلية جاء  ، قضية منفية
 وه ا ما يسمى: )عموم السلب(. ، كل إنسان ليس بجماد

أما الكلية الفقهية فهي كل قاعدة أو ضابط فقهي مبدوء بكلمة )كلّ( فقط من ألفاظ  
 مّيت )كلية فقهية(.ـل لك س   ، العموم والشمول
 :(1)من حيث الاساقراءثالثاً: 

من جزئيات  وهو أن يثبت الحكم في كل جزئي ، فالاستقراء في الكلية المنطقية استقراء تامٌّ 
 افإنّ ؛ زمتحي   سمٍ ج كلُّ مثل:   ، وه ا الاستقراء يفيد القطع ، ويسمى بالاستقراء المنطقي ، الكلي

وكل منها  ، وجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيواناستقرينا جميع جزئيات الجسم  إذا
بوجود ؛ زجسم متحي كلّ :  وهو قولنا ، يفقد أفاد ه ا الاستقراء الحكم يقينا في كلّ  ، متحيز

 .التحيز في جميع جزئياته
لثبوته في  وهو أن يثبت الحكم للكلي ، بينما الاستقراء في الكلية الفقهية استقراء ناقص

 ،م التتبع لأكثر الجزئياتوإنما يت ، الكليبمعنى أن لا يكون فيه تتبع لجميع جزئيات  ، أكثر جزئياته
ت أكثر كان فكلما كان ، ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات ، وه ا الاستقراء يفيد الظنّ 

 .الظن أغلب
 من حيث الاساثناء: رابعاً:

أما الكلية  ، هاوأي استثناء منها يعتبر قادحًا في ، فإن الكلية المنطقية لا يستثنى منها إطلاقاً 
 ، جزئياتها فتبقى أحكام الكلية جارية في ، الفقهية فيمكن أن يستثنى من حكمها بعض الفروع

 وإن لم تظهر في جميعها معنى الكلية.
 يمكن أن توجد ولا ، فمن خلال ما سبق يظهر الفرق بين الكلية الفقهية والكلية المنطقية

 تضيف فائدة فهي لا ، سوبة إلى علم المنطق الم مومفالكلية المنطقية من ، بينهما علاقة إطلاقاً 
 عظيم  شأنه مٍ الكلية الفقهية منسوبة إلى علم الفقه ال ي لا يخفى على مسلأما  ، إلى من عرفها

ب من وتجمع ما تفرق في بطون الكت ، فهي تيسر فهم الأحكام الشرعية ، في الدنيا والآخرة

                                                 
الاستقراء: "هو تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي". انظر: اليوبي، محمد بن سعد، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها  (1)

 .121ه( ، ص1430عربية السعودية: دار ابن الجوزي،، )المملكة ال2بالأدلة الشرعية، ط 
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 ، بقة عليهامن النوازل المنطا مرنة في قبول ما استجد كما أنه  ، المسائل الفقهية لتندرج تحتها
 لتكون ضمن تطبيقاتها في الواقع.
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 ة الأصوليةوالكلي   ، ة الفقهيةالمطلب الثالث: الفرق بين الكلي  
 

اها بأنها: القاعدة وعرفن ، تعريف الكلية عند الأصوليين في المطلب الأول إلى سبقت الإشارة
 (1)الأصولية المصدرة بكلمة )كل(.

و ضابط أ والكلية الفقهية هي قاعدة فقهية ، وبما أن الكلية الأصولية هي قاعدة أصولية
ى الفرق بين القاعدة عل ؛ فإنه يمكننا التفريق بين الكلية الأصولية والكلية الفقهية بناءً فقهي

 الأصولية والقاعدة الفقهية.
فرّق بين القاعدة الأصولية  - ¬ - (2)والجدير بال كر أن الإمام شهاب الدين القرافي

 فقد جاء في مقدمة كتابه )الفروق(: ،  (3)والقاعدة الفقهية
على أصول  اشتملت- وعلواً  زاد الله تعالى منارها شرفاً -فإن الشريعة المعظمة المحمدية  "
 :وأصولها قسمان ، وفروع

وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة  ، المسمى بأصول الفقه :أحدهما 
 مر للوجوبونحو الأ ، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ، عن الألفاظ العربية خاصة

يا  وما خرج عن ه ا النمط إلا كون الق ، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك ، والنهي للتحريم ،
  .وصفات المجتهدين ،  الواحدوخبر ، حجة

 ملة على أسرارمشت ، عظيمة المدد ، كثيرة العدد  ، قواعد كلية فقهية جليلة :والقسم الثاني
 أصول ولم ي كر منها شيء في ، ما لا يحصى ةلكل قاعدة من الفروع في الشريع ، الشرع وحكمه

                                                 
 23ص راجع: تعريف الكلية لدى الأصوليين في المطلب الأول من المبحث الأول،  (1)
القرافي: هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العبا ، شهاب الدين الصنهاجي القرافي، من علماء المالكية، له  (2)

كام وتصرف الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأح)نوار البروق في أنواء الفروق(، وول، منها )أمصنفات جليلة في الفقه والأص
 .95-94/ 1الأعلام للزركلي م. انظر:  1285ه/ 684القاضي والإمام( و )ال خيرة( في فقه المالكية، توفي عام 

جيز في إيضاح محمد صدقي، الو أول من فرّق بين القاعدة الأصولية، والقاعدة الفقهية. انظر:  ¬يعتبر الإمام القرافي  (3)
 19، صم( 2002ه/1422، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 5قواعد الفقه الكلية، ط
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 (1)".حصلتفصيله لم يت إن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي ، الفقه 
كد الفرق الكبير مما يؤ  ، بين قواعد علمَي الفقه وأصول الفقه - ¬ –فهنا فرّق القرافي  

 بينهما وبين قواعدهما وكلياتهما.
بناء على  ، "ويمكننا أن نحصر أبرز الفروق بين الكليات الفقهية وبين الكليات الأصولية

  الجهات التالية:في الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه
ليات أما موضوع الك ، من جهة الموضوع: فموضوع الكليات الفقهية أفعال المكلفين-أ

 الأصولية فالأدلة الشرعية.
 من جهة الثمرة: فثمرة الكلية الأصولية التمكن من استنباط الحكم الشرعي الفرعي -ب

صولية يستفيد منها فبالتالي الكلية الأ ، فجمع الفروع المتشابهة في الحكم الفقهيةأما ثمرة الكلية  ،
 د.بينما الكلية الفقهية يستفيد منها المجتهد والمقل   ، المجتهد خاصة

طة من أو مستنب ، من جهة الاستمداد: فالكلية الفقهية مستمدة من الدليل الشرعي -ج
نبط منه علم بينما الكلية الأصولية فمستمدة مما يست ، مجموع المسائل الفرعية المتشابهة في الحكم

 وتصور الأحكام. ، وعلم الكلام ، الأصول: العربية
ولية أما الكليات الأص ، أضف إلى ذلك أن الكليات الفقهية منها قواعد ومنها ضوابط -د

 (2)فكلها قواعد". 
 ،لها مستثنيات وتكون ، الكلية الفقهية أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات -ه

  (3).في الجملة بينما الكليات الأصولية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها
 ، ويظهر بعد ه ا العرض أن هناك تبايناً كبيراً بين الكليات الفقهية والكليات الأصولية

هما وجه نوإنما بي ، وجهة استمداد لها ، وثمرتها الناتجة عنها ، فكل منها لها موضوعها الخاص
 شبه في أنه تندرج تحت كل منهما مسائلها الفرعية.

 

                                                 
ت: عالم و القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، الفروق "أنوار البروق في أنواء الفروق"، )بير  (1)

 .3-1/2الكتب(، 

 .34الميمان، الكليات الفقهية، ص  (2)

  68الندوي، القواعد الفقهية، صانظر:  " بتصرف"،(3)
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 ومن أمثلة الكليات الأصولية:
 (1)(. سعهفي و   ابمِ  م كَلّفٌ  كلٌّ ) .1

 (2)(.فالمراد به الإباحة ، أمر ورد في الشرع بعد الحظر كلّ ) .2
 إلى غير ذلك من ه ه الكليات المبثوثة في كتب أصول الفقه.

 الفقهية :ومن أمثلة الكليات 
 (3)كل موضع تعّ ر فيه القصاص تعينت الدية(.. )1
 (4)(.كل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر. )2

 وغيرها الكثير مما انتثر في أبواب المصنفات الفقهية.
 

 
  

                                                 
 357/ 1،  (ول السرخسي، )بيروت: دار المعرفةالسرخسي، محمد بن أحمد شمس الأئمة، أص (1)

، تحقيق: محمد حسن هيتو، )دمشق: 1لفقه، طالشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، التبصرة في أصول ا (2)
 .39ه(، ص1403دار الفكر،

 1418، )بيروت: دار الكتب العلمية،1ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، المبدع في شرح المقنع، ط (3)
 7/244 م(، 1997 /هـ 
 514/ 1 الإقناع، )بيروت: دار الكتب العلمية (،البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين، كشاف القناع عن متن  (4)
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 ية الفقهية والنظائر الفقهيةالمطلب الرابع: الفرق بين الكل  
 

ليات لكن هناك فرق بينه وبين علم الك ، اهام بها الفقهاءعلم النظائر من العلوم التي 
 الفقهية.
 ،(2)هًا واحدًا"ولو كان وج ، : هي الفروع الفقهية التي "تتشابه في بعض الوجوه(1)النظائر ف

 مما يقتضي الاختلاف في الحكم.
المتشابهة في  ويهتم بالمسائل ، " وعلم النظائر الفقهية يرتكز أساسًا على الفروع الفقهية

 (3)المختلفة في المعنى والحكم. ، الظاهر
  ،ةفالنظائر الفقهية تتفق مع الكليات الفقهية من حيث  الموضوع  وهو الفروع الفقهية المتشابه

 ، وتختلفان من عدة وجوه ، وهو الكشف عن الحكم الشرعي ، كما تتفقان من حيث الأثر
 منها:

حيث أن الكليات الفقهية تنحصر  ، (4)عمّ من الكليات الفقهية" النظائر الفقهية أ -أ
 في كل قاعدة أو ضابط ابت دِئ بكلمة )كلّ(.

ة بين الفروع أو الصفة المشترك ، " الكليات تمثل الرابط والجامع بين الأمور المتشابهة  -ب
والنظائر تمثل  ، فالكليات تمثل المفهوم والحكم العام للجزئيات ، التي تنطبق عليها الكلية الفقهية

 .(5)الوقائع والجزئيات التي تتحقق فيها تلك المفاهيم أو تنتفي عنها"

 
  

                                                 
النظائر في اللغة: "جمع نظيرة، وهي المثل والشبه". انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، )بيروت:  (1)

 .5/219ه(، مادة: )نظر( 1414دار صادر، 
 2004هـ /  1424الفتاوي، )بيروت: دار الفكر، انظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الحاوي في  (2)

 .329/ 2م(، 

، )الأردن: دار 2انظر: شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، ط "بتصرف"،  (3)
 34: 32م(، ص 2007ه/1428النفائس،

 .34-33المصدر السابق، ص  (4)

 98عد الفقهية، صانظر: الباحسين، القوا، "بتصرف"(5)
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 والنظرية الفقهية ، ة الفقهيةالمطلب الخام : الفرق بين الكلي  
 

النظريات الفقهية هي :" تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة 
نواحي الجسم  كانبثاثِ الجملة العصبيَّة في  ، ا في الفقه الإسلامي ــ منبثنظاماً حقوقياً موضوعياً 

 .وتَحكُّم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه من ش عَبِ الأحكام ، الإنساني
 ، لِيَّة وأنواعهاوفكرة الأه ، وفكرة العقد وقواعده ونتائجه ، ك كفكرة الملكيَّة وأسبابِهاوذل 

وفكرة التعليق  ، وفكرة الب طلان والفساد والتوقُّف ، وفكرة الن يابة وأقْسامها ، ومراحلها وعوارضها
رة العرف وسلطانه وفك ، وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه ، والتقييد والإضافة في التصرف القولي

رح  الفقه التي يقوم على أساسها ص ، إلى غير ذلك من النظريات الكبرى ، على تحديد الالتزامات
 .(1)"ويصادف أثر سلطانها في حلول جميع المسائل والحوادث الفقهيَّة ، بكامله

ين الكلية وبناءً على ذلك يمكننا التفريق ب ، وكما قلنا سابقاً بأن كل كلية هي قاعدة فقهية
 الفقهية والنظرية الفقهية بحسب ما وجدناه من فروق بين القاعدة والنظرية.

فمنهم  ، فنقول: اختلف العلماء في بيان العلاقة بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية
 -والله أعلم–حسب ما ظهر لي وبناء على قولهم  ، من قال بأن النظريات مرادفة للقواعد الفقهية

قال في  حيث ، -¬-ومن هؤلاء الشيخ محمد أبو زهرة ، فإن الكليات أيضاً مرادفة للنظريات
 ، أصول الفقه: " إنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية

 .(2)قه الإسلامي" وهي التي في مضمونها يصح أن ي طلق عليها: النظريات العامة للف
ى ومن هؤلاء الأستاذ مصطف ، وذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى التفريق بينهما

وبناء على القول الثاني  ، وغيرهم ، -حفظه الله  – (4)والأستاذ علي الندوي- ¬ -(3)الزرقا
 فإن الكليات الفقهية مختلفة عن النظريات الفقهية.

                                                 
 1/329م(، 1998ه/1418، )دمشق: دار القلم، 1الزرقا ، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العامّ، ط (1)
 .10أبو زهرة، محمد، أصول الفقه، )القاهرة: دار الفكر العربي(، ص (2)
 1/329انظر : المدخل الفقهي العام  (3)
 .65، 64لندوي، القواعد الفقهية، صانظر: ا (4)
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ة أي القول بالتفريق بين الكليات الفقهي ، هو القول الثاني  -والله أعلم  –والراجح 
لاً منهما ك  حتى وإن اشتركا في أنّ  ، والنظريات الفقهية ؛ وذلك لظهور عدة أوجه للفرق بينهما 

 :(1)يوه ه الفروق كما يل ، يندرج تحته فروع كثيرة
قهية قد لفقهية؛ لأن النظريات الفالنظرية الفقهية أكثر اتساعاً وشمولًا من الكلية ا -أ

 يندرج تحتها الكثير من الكليات الفقهية سواء كانت قواعد أم ضوابط.

 ، النظرية الفقهية تتضمن في الغالب المقومات الأساسية من أركان وشروط وضوابط -ب
 وه ا ما لا تتضمنه الكليات الفقهية.

 والعقد ، لكوذلك مثل نظرية الم ، النظرية الفقهية لا تتضمن حكماً فقهيّاً في ذاتها  -ج
ل ي تتضمنه وه ا الحكم ا ، في ذاتها بينما الكلية الفقهية تتضمن حكماً فقهيّاً  ، والبطلان ،

 ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها.

حين أن  في ، صاغ على شكل بحث أو كتاب مطوّلالنظرية الفقهية هي دراسة ت    -د
 ارة موجزة دقيقة.الكلية الفقهية حكم شرعي يصاغ في عب

 ينما الكليةب ، النظرية الفقهية مستندها دراسة الفقه الإسلامي ومصنفات الفقهاء -ه
 وك لك نصوص الفقهاء. ، الفقهية مستندها الأدلة الشرعية

 
 ه ا، والله أعلم

 

 
 

  

                                                 
،)الدار البيضاء: 1ط ،"باختصار وتصرف"، انظر: الروكي، محمد، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء (1)

، شبير، القواعد الكلية  65، 64ص  ،، الندوي، القواعد الفقهية 54م(،ص 1994ه/1414مطبعة النجاح الجديدة، 
 .26، 25ص  والضوابط الفقهية،
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 المبحث الثالث

 رهااد  ص  وم   ، ةة الكلي ات الفقهي  أهمي  
 

    

 يات الفقهيةالكل  المطلب الأول: أهمية 
 

 ،هي القواعد والضوابط الفقهية المبدوءة بكلمة )كل( -كما سلف–إن الكليات الفقهية 
؛ المصنفات ه وجمع ما تفرق منها فيواعد والضوابط أهمية عظيمة في ضبط مسائل الفقوله ه الق

 كانت محل عناية واعتبار من فقهاء الم اهب الفقهية. ل ا  
 النحو التالي: على - ومنها الكليات الفقهية –نستطيع أن نبرز أهمية القواعد والضوابط  و

ولمّ  ، بالنسبة لعلم الفقه ذاته: فإنه كان لها دور ملحوظ في تيسير الفقه الإسلامي -1
 بحيث تنتظم الفروع الكثيرة في سلك واحد متسق تحت قاعدة واحدة. ، شعثه

-ا قال القرافيفهي كم ، قه بأحكامهعليهم ضبط الف بالنسبة للفقهاء: فإنها تيسر -2
 .(1): " من ضبَط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات"-¬

لقواعد لكن حفظ ا ، ر عليه إنسانلأن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن يقدِ 
 مهما كثرت يدخل تحت الإمكان.

ض ال ي قد يترتب ب الفقيه من التناقاستنادًا على الكليات الفقهية يجنّ ثم إن تخريج الفروع 
 على التخريج من المناسبات الجزئية. 

بالنسبة للقضاة والمفتين والحكام: فإنها تعينهم عند البحث عن حلول للمسائل  -3
اعد و المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق؛ ول لك قال بعضهم: إن حكم دراسة الق

 وعلى غيرهم فرض كفاية. ، الفقهية والإلمام بها على القضاة والمفتين فرض عين

                                                 
 1/3فروق للقرافي ال (1)
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ق لدراسة أبواب تنير أمامه الطري ، بالنسبة للباحث: فإنها تكوّن لديه ملكة فقهية قوية -4
والمسائل  واستنباط الحلول للوقائع المتجددة ، ومعرفة الأحكام الشرعية ، الفقه الواسعة والمتعددة

 تكررة. الم

بالنسبة لغير المتخصصين في الفقه الإسلامي: فإنها تمكنهم من الاطلاع على  -5
 الأحكام بشكل ميسور.

 (1)الحفاظ على وحدة المنطق العام للفقه. -6

 
 :-ومنها الكليات–بأهمية القواعد الفقهية  مشيدًا- ¬ –قال القرافي

 ،شرفوبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه وي ، ه ه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع"
من و  ، ..العلماء سفيها تنافَ  ، كشفوتتضح مناهج الفتاوى وت   ، عرفويظهر رونق الفقه وي  

 .. ، اختلفتو ج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع جعل يخرّ 
 .لب مناهانفسه من ط تهى العمر ولم تقضِ وان ، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى

 ، لياتلاندراجها في الك ؛ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات 
 . (2)..." بواتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسَ 

ان لا بد أن يكون مع الإنس نصّه: " فيما- ¬ –وك ا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
وإلا  ، ؟ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت ، إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل دّ رَ أصول كلية ت ـ 

 .(3)"ظيمفيتولد فساد ع ، وجهل وظلم في الكليات ، فيبقى في ك ب وجهل في الجزئيات
يمتها من قوكون ه ه القواعد أغلبية لا يغض ّ  " :- ¬ –وقال الشيخ مصطفى الزرقا 

 ، د تصويراً بارعًافإن في ه ه القواع ، وقوة أثرها في التفقيه ، وعظيم موقعها في الفقه ، العلمية
وضبطاً لفروع  ، وكشفاً لآفاقها ومسالكها النظرية ، وتنويراً رائعًا للمبادئ والمقررات الفقهية العامة

 باط برابطة وجهة الارت ، الأحكام العملية بضوابط تبيّن في كل زمرة من ه ه الفروع وحدة المناط

                                                 
، شبير، القواعد الكلية  327، الندوي، القواعد الفقهية، ص 24"باختصار وتصرف"، انظر: البورنو، الوجيز، ص  (1)

 .116، الباحسين، القواعد الفقهية، ص 79والضوابط الفقهية،ص
 1/3القرافي، الفروق  (2)
 .19/203ابن تيمية، مجموع الفتاوى  (3)
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 .وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها تجمعها
 ا دون أصولقد تتعارض ظواهره ، ولولا ه ه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعًا مشتتة

وتمهد بينها طريق  ، وتعيّن اتجاهاتها التشريعية ، وتبرز فيها العلل الجامعة ، تمسك بها في الأفكار 
 (1)."المقايسة والمجانسة

 
 

 

 
  

                                                 
 .2/967الزرقا، المدخل الفقهي العام  (1)
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 يات الفقهيةالثاني: مصادر الكل  المطلب 

 
امد قوها فهي تس ، تاكون منها عباراها أو مضمونها ، للكليات الفقهية مصادر عديدة

وعن  - € -الآثار المروي ة عن الصحابة ، السنة النبوية ، من المصادر الشرعية: )القرآن الكريم
صادر الكليات م يكون الحديث عنوفيما يلي س ، وأقوال الفقهاء واجاهاداهم( ، -†- التابعين
رة في بحر إلا أن هذه الأمثلة تعابر قط ،  ذكر أمثلة للاوضيح وبيان المقصود منهامع   ، الفقهية

 الفقه الإسلامي.
 

 أولًا: القرآن الكريم :
حسب –فإني لم أجد  ، من خلال اساعراضي لجميع  الآيات القرآنية الماضمنة كلمة )كل (

الكليات الدالة ك  ، فجُل ها كليات عقائدية ، أن تاضمن كلية فقهية كنآيات يم -علمي القاصر
 .(1) { تح تخ تم تى تي ثج } مثل قوله تعالى: ، على القضاء والقدر

 ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  } :مثل قوله تعالى ، الله في الكون أو كليات تضمنت ما سن هُ      

 ونحو ذلك. ، (2){ڻ ں ں ڱ ڱ
 ،شريعة من قبلنالكنها تاعلق ب ، "نعم هناك آية واحدة ينطبق عليها تعريف الكلية الفقهية

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٿ  }: وهي قوله تعالى ، (3)فهي منسوخة في تريعانا

ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 ". (4){چچ

                                                 
 (.49سورة القمر، الآية: ) (1)
 (. 88سورة القصص، جزء من الآية:)  (2)

 .60انظر: الميمان، الكليات الفقهية، ص  (3)
 (.93سورة آل عمران، الآية: ) (4)



 

  43 

 

  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

كانت و  ، القرآناسانبطها الفقهاء من  لا تك أن هناك الكثير من الكليات التيلكن 
 ،  اللغةولا في ، ولا ضابط له فيه ، منها: "كل ما ورد به الشرع مطلقاً  ، الدلالة عليها ظاهرة

 (1)يرجع  فيه إلى العرف".
أي:   (2)، {ۈۇٴۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  }قوله تعالى:ويدل عليها من الكااب 

 بحسب عُرف الناس وعادهم في ذلك.
 

 ثانياً: السنة النبوية:
لناطق فقهية للكليات والقواعد الفقهية؛ لأن امن المعلوم أن السنة النبوية من أهم المصادر ال

دساوراً يضيء  فجاءت أحاديثه  ، وقد أوتي جوامع  الكلم ، مبلغ عن الله فيما ترع بها 
  ومن أمثلاها ما يلي:  ، ومثا جاء فيها العديد من الكليات الفقهية  ، للبشرية دروبهم

 وكلّ  ، رخَ  رٍ سكِ م   لّ ك  » :  أنه قال: قال رسول الله ¢ عن عبد الله بن عمر -1
 (3).«رةا في الآخِ ربهْ شلم يَ  بْ ت  ها لم ي ـَن  دمِ و ي  وه   اتَ نيا فمَ في الدّ  مرَ الخَ  بَ رِ ن شَ ومَ  ، رامٌ حَ  رٍ سكِ م  

 هم  دَ  ، رامٌ حَ  مِ لى المسلِ عَ  مِ المسلِ  لّ ك  »:   قال: قال رسول الله ¢ عن أبي هريرة -2
 (4).«هرض  ه وعِ ال  ومَ 

ن فعل منها "كلّ م ، وهناك كليات فقهية استنبطها الفقهاء من دلالة النصوص الظاهرة
  .(5)فلا إعادة عليه" سعهِ ر بحسب و  مِ كما أ  عبادة ً 

                                                 
/ هـ1411بيروت: دار الكتب العلمية،، )1السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، ط (1)

 .98صم(، 1990

 (. 233سورة البقرة، جزء من الآية: )  (2)

 27ص   سبق تخريجه، (3)
 21ص ، تخريجه سبق (4)
 الميمان، ناصر بن عبد الله، " القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة"، (5)

رى، رعية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم الق)رسالة ماجستير، فرع الفقه وأصوله، قسم الدراسات العليا الش
 .272،ص ه(1413مكة، عام 
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 ،نبوهـاجتَ يء فَ ن شَ م عَ ك  يت  إذا نهَ فَ » مرفوعاً:  ¢ فه ه الكلية مستنبطة من حديث أبي هريرة
 .(1)«مطعت  ا استَ مَ  نه  وا مِ أت  فَ  أمرٍ م بَ ك  ت  ر إذا أمَ وَ 

 
 : -†- وعن التابعين - € -ثالثاً: الآثار المروي ة عن الصحابة

وك لك التابعين  ، وشهودهم الوحي بفضل صحبتهم للنبي  € "لا شك أن الصحابة
كاً لمرامي وأقوى إدرا  ، كانوا أعرف النا  بأسرار الشريعة ومقاصدها  ، لقرب عهدهم بعصر النبوة

عنهم مصدراً  ةوأعلم بمعاني اللغة وألفاظها ممن أتى بعدهم؛ ل لك كانت الآثار المرويّ  ، النصوص
منها ما جرى مجرى القواعد  والناظر في آثارهم يرى أنّ  ، مهم ا من مصادر الفقه الإسلامي

 .(2)ات" والكليّ 
 ما يلي: € ومن أمثلة الكليّات الفقهية التي ر ويت عن الصحابة

فإنهم  ، رقو غَ دم أوتهم في هَ توارثين عَمِيَ مَ وم م  قَ  قال: " كلُّ  ¢عن زيد بن ثابت  -1
 (3)اء".الأحيَ  رثه  يَ  ، توارثونلا يَ 

 (4)ع.يعني: الخ لْ  ، قال: " كلُّ شيءٍ أجَازهَ  المال  فليس بطلاقٍ" ƒ عن ابن عبا  -2

 ما يلي: † ومن أمثلة الكليّات المرويةّ عن التابعين
يةَِ فِيهَا ث ـل ث  دِ أنه قال: " كلّ ناف ةٍ في عضوٍ  – ¬ - (5)عن سعيد بن المسيّب  -1 

 (6)".ذَلِكَ الْع ضْوِ 

                                                 
( ؛ ورواه 95-9/94، 7288حديث ) ء بسنن النبي صلى الله عليه وسلمباب الاقتدا، رواه البخاري في الاعتصام  (1)

 (.2/975، 1337حديث )باب فرض الحج مرة في العمر، مسلم في الحج 
 .50-49ص لكليات الفقهية،الميمان، ا (2)
هـ /  1412دار المغني ،  ، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، ) المملكة العربية السعودية :1رواه الدارمي في سننه، ط (3)

 : إسناده حسن[.]وقال المحقق(، 4/1974، 3087)  م(: كتاب الفرائض، باب ميراث الغرقى، برقم 2000
كتاب في  ه(: 1403، لس العلمي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، )الهند: المج2رواه عبد الرزاق في مصنفه، ط  (4)

 (.6/486، 11770رقم )باب الفداء، ،الطلاق 
 ،سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد: سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة (5)

كام عمر وكان أحفظ النا  لأح ،الحديث والفقه والزهد والورع، وكان يعيش من التجارة بالزيت، لا يأخ  عطاءاً جمع بين 
  3/102ه. انظر: الأعلام 94سنة  توفي بالمدينة ،وأقضيته، حتى سمي راوية عمر ¢ ابن الخطاب

 (.9/369، 17624رقم  ) باب الجائفة،رواه عبد الرزاق في كتاب العقول  (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 عد وكلّ شرطٍ ب ، قال: "كلّ شرطٍ قبل النكاح فليس بشيء – ¬ – (1)عن قـَتادة -2
 (2)النكاح فهو عليه".

 
 رابعاً: أقوال الفقهاء واجتهاداتهم: 

اء في اجتهادات أئمة الفقه ، من أهم المصادر التي عملت على تكوين الكليات الفقهية
ومن تبعهم من تلامي هم ومن أهل العلم؛ وذلك لمكانتهم العلمية  ، وغيرهم الم اهب الأربعة

الكثير من  مصنفاتهم تعتبر ثروة علمية تحمل بين سطورها نّ إحيث  ، المعروفة في الفقه الإسلامي
جتهادات أوردوها أو ا ، ومسائل معيّنة ، الكليات الفقهية التي كانت أحكاماً فقهية لوقائع جزئية

 أو استقرؤوها بعد النظر في الأدلة والعلل الجامعة بين فروعها. ، ل بالقيا في مقام الاستدلا
 مثلة من ه ه النصوص: الأ بعضوفيما يلي 

 
 أقوال أئمة الم اهب الأربعة: -أ 
سهو في الصلاة عن زيادة أو نقصان فإن  :" كلّ - ¬ –قال الإمام أبو حنيفة -1

هو وليس شيء من الس ، ثم يتشهد ويسلّم ، ثم سجد سجدتي السهو ، الإمام إذا تشهد سلّم
 (3)يجب سجوده قبل السلام".

أو  ، فإنه يقضي في بيته ، :" كل من رعف في صلاته - ¬ –وقال الإمام مالك -2
 (4)حيث غسل الدم عنه أقرب المواضع إليه". ، حيث أحبَّ 

                                                 
حمد ابن قال الإمام أ ،مفسر حافظ ضرير أكمه ،قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري (1)

وكان يرى  ،في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب وكان مع علمه بالحديث، رأساً  ،حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة
 5/189ه. انظر: الأعلام 118سنة  مات بواسط في الطاعون ،القدر، وقد يدلّس في الحديث

 (.7،11965/7رقم  )باب الرجل يقول لامرأته إن فعلت ك ا وك ا فأمرك بيدك، ، رواه عبد الرزاق في كتاب الطلاق (2)

)بيروت:  ، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري،3الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد، الحجة على أهل المدينة، ط  (3)
 .1/223ه(،1403عالم الكتب، 

 .1/141م(، 1994هـ / 1415، )بيروت: دار الكتب العلمية،1الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك، المدونة، ط (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

قبض ي :" كل من باع شيئاً بعينه فهو مضمون عليه حتى-¬–وقال الإمام الشافعي-3
 (1)منه مشتريه".

:"كلّ أمرٍ غ لب عليه الصائم؛ فليس عليه قضاء ولا  –¬–وقال الإمام أحمد_ 4
 (2)كفارة".
 

 القيا : -ب

 ، نوإنما ترسخت في الأذها ، "وأكثر ه ه الكليات لا ي عرف لها قائل ولا صائغ معيّن 
ات التي فمن الكلي ، وأدرجوها في بطون الكتب على مرّ العصور ، وتناقلتها أقلام الفقهاء

 مصدرها القيا :
والمجنون  ، نائمكال  ، ىولى وأحرَ ه أَ عقودِ  ه فبطلان  عقلِ  ه لعدمِ ت عبادت  لَ طَ من بَ  "كلّ -1

 (3)ا".هِم ونحوِ 
ت مَ ر  ه حَ م أكل  ر  ما حَ  وليس كلُّ  ، هم أكل  ر  حَ  ه كالنجاساتِ ت  م ملابسَ ر  ما حَ  "كلُّ - 2
 (4)". مومِ ه كالسُّ ملابست  

 

 : (5)الاستقراء -ج

التي  تتبع أحكام الجزئيات ، وفق ه ا الطريق -ومنها الكليات-" وأسا  تكوين القواعد
انٍ وما بينها من علاقة ومع ، والنظر في عللها وأدلتها ، منصوص أو مخرجّ ، للإمام رأي فيها

 ،ليةوصياغتها على صورة قضية ك ، ثم الوصول بعد ذلك إلى قاعدة الإمام به ا الشأن ، مشتركة
 .(6)تطول أو تقصر"

                                                 
 .5/105م(، 1990هـ/1410الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبا ، الأم ، )بيروت: دار المعرفة، (1)

 .3/31المبدع  (2)
 .33/107ابن تيمية، مجموع الفتاوى  (3)

 .60 -59؛ وانظر: الميمان، الكليات الفقهية، ص20/334، السابقالمصدر  (4)

 .61أي استقراء الفروع المتشابهة، ذات المناط المشترك بينها. انظر : الميمان، الكليات الفقهية، ص  (5)

 .224الباحسين، القواعد الفقهية، ص (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

ه إلا في ب الاقتداء   يصحُّ  ، عن القضاء م غْنيةً  ةً حَّ ه صَ ت صلات  من صحّ  ومثاله: " كلّ 
 .(1)ور..."ص  

ها ر  ة مصده ه الكليّ  على أنّ  يدلّ  ، ةفي الكليّ  من الحكمِ  ور مستثناةٍ "ووجود ص   
 (2)الاستقراء".

يتبين  ، عليهاوبعض الأمثلة  ، استعراض مصادر الكليات الفقهيةمن خلال ما سبق من 
أحكاماً صالحة  التي تحمل ، تزخر بالكثير من الكليات الفقهيةلنا أن نصوص الشريعة الإسلامية 

 وتجمع فروعاً ومسائل فقهية كثيرة. ، لكلّ زمان ومكان
يات ما لها أكثر من ومن الكل ، "ومن الجدير بال كر أن ه ه المصادر أكثرها متداخل

والله  ، فل لك لا يستطيع الباحث أن يجزم بمصدر الكلية ومنشئها في بعض الأحيان ، مصدر
  (3)تعالى أعلم".

  
  

  

                                                 
، )الكويت: وزارة الأوقاف 2عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، المنثور في القواعد الفقهية، ط الزركشي، أبو  (1)

 .3/106م(، 1985هـ / 1405الكويتية، 

 .224انظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص (2)

 .61الميمان، الكليات الفقهية، ص  (3)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 المبحث الرابع

 يتهاج  وح   ، ةقهي  لي ات الف  أنواع الك  
 

 

 ات الفقهيةالمطلب الأول: أنواع الكلي  
 

ا بالنظر فيمكن تقسيم أنواعه ، أو على مرتبة واحدةالكليات الفقهية ليست نوعاً واحداً 
 :(1) إلى ثلاث اعابارات

 أولًا: باعتبار شمول الكلية وسعتها.
 ثانياً: باعتبار الاتفاق على مضمون الكلية أو الاختلاف فيه.

 ثالثاً: باعتبار مصادرها.
 وفيما يلي تفصيل أنواع الكليات الفقهية:

 
 باعتبار شمول الكلية وسعتها:ات أولًا: أنواع الكلي  

 تنقسم الكليات الفقهية به ا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:
حيث  ، ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل ، الكليات الكبرى -أ

 وذلك مثل: ، يندرج تحت كل منها ج لّ أبواب الفقه ومسائله

 (2)"كلّ تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل". -1

 (3)رط يوافق الكتاب والسنة ي ـوَفّّ به"."كلّ ش -2

                                                 
 . 67: 62؛ الميمان، الكليات الفقهية، ص 28: 26الكلية، ص "بتصرف"، انظر : البورنو، الوجيز في قواعد الفقه (1)

 .7/16م( ، 1993هـ/1414)بيروت: دار المعرفة،  السرخسي، محمد بن أحمد شمس الأئمة، المبسوط، (2)

 .35/97ابن تيمية، مجموع الفتاوى  (3)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

تشمل بعض و  ، التي هي أضيق من سابقتها في الشمول والسعة ، الكليات المتوسطة -ب
 مثل: ، أبواب الفقه

 (1)عقد لا يفيد مقصوده يبطل".  "كلّ  -1

 ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رسول الله  " كلّ  -2
 (2)فهي بدعة".

فهي كليات  ، احد من أبواب الفقهوهي الضوابط المتعلقة بباب و  ، الكليات الصغرى -ج
 مثل: ، ات مجال ضيق لا عموم فيهاذ

  (3)" كل امرأة حرمت أبداً حلت رؤيتها والخلوة بها إلا الملاعَنَة". -1

 (4)سقِط فضيلتها"." كل مكروه في الجماعة ي   -2
 

 على مضمون الكلية أو الاختلاف فيه:ات باعتبار الاتفاق ثانياً: أنواع الكلي  
 تتنوع الكليات به ا الاعتبار إلى نوعين:

 الكليات المتفق عليها بين الم اهب الأربعة: -أ

وبنوا عليها الأحكام  ، وهي الكليات التي اتفق عليها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
 منها: ، في المسائل الفرعية

 (5)."عنه ه معفوّ عن ملابستِ  ن الاحتراز  ما لا يمك كلّ " -1

                                                 
 .3/260القرافي، الفروق   (1)

 .22/223ابن تيمية، مجموع الفتاوى  (2)

 .3/114ي، المنثور في القواعد  الزركش (3)

 .438السيوطي، الأشباه والنظائر، ص (4)

 ، )بيروت: دار2الشرائع، ط ترتيب في الصنائع أحمد ،بدائع بن مسعود بن بكر أبو الدين الكاساني، علاءانظر:  (5)
في شرح مختصر الحطاب، شمس الدين محمد بن محمد، مواهب الجليل ؛ 1/221 ،م(1986 / هـ1406العلمية، الكتب

؛ النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف، المجموع شرح 4/129م(، 1992ه/1412)بيروت: دار الفكر،  ،3خليل، ط
البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس، دقائق أولي ، 15/51المه ب، )عمّان: دار الفكر(، 

مجموع ؛ 1/108م(، 1993هـ / 1414،)بيروت: عالم الكتب،1ادات"، طالنهى لشرح المنتهى "المعروف بشرح منتهى الإر 
 .21/592 لابن تيمية الفتاوى
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 (1)وحكى ابن المن ر الإجماع عليه. ، "حرامٌ  فأكله   من السباعِ  ذي نابٍ  " كلّ  -2

 وهي على قسمين: ، الكليات المختلف فيها بين الم اهب -ب

من ه ا  يةالفقه وأكثر الكليات ، الكليات المختلف فيها بين الم اهب المختلفة -1
لاة عن في الص سهوٍ  :" كلّ -¬ –من أمثلتها ما سبق ذكره عن الإمام أبي حنيفة و  ، القسم

 ، لّمثم يتشهد ويس ، ثم سجد سجدتي السهو ، الإمام إذا تشهّد سلّم فإنّ  ، زيادة أو نقصان
 (2)وليس شيء من السهو يجب سجوده قبل السلام".

وده سج كان نقصاناً من الصلاة فإنّ   سهوٍ  كلّ   :" إنّ  - ¬ –يخالفه قول الإمام مالك 
 (3)سجوده بعد السلام". سهو كان زيادة في الصلاة فإنّ  وكلّ  ، قبل السلام
  ،شهيدومثاله في الصلاة على ال ، بين علماء الم هب الواحدالكليات المختلف فيها  -2

عليه لي ص  شهيد غ سل  كلّ   والم هب عندهم: " ، فيهااختلفوا  - † –الفقهاء الحنابلة ف
 (4)ومن لا ي غسل لا يصلي عليه".  ، وجوباً 

 
 ات باعتبار مصادرها:ثالثاً: أنواع الكلي  
 وهي على قسمين:

 قوال الفقهاء.وأ ، وآثار الصحابة والتابعين ، الكليات المنصوص عليها في الأحاديث -أ

 ، وأقوال الفقهاء ، والآثار ، والسنة النبوية ، (5)الكليات المستنبطة من القرآن الكريم -ب

                                                 
، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد 1ابن المن ر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإشراف على م اهب العلماء ، ط (1)

 .8/138مـ(، 2004هـ/ 1425، )رأ  الخيمة: مكتبة مكة الثقافية ، 

 .1/223الشيباني ، الحجة على أهل المدينة   (2)
الأصبحي ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر، موطأ الإمام مالك، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد  (3)

م( ، كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم ركعتين  1985هـ /  1406فؤاد عبد الباقي،)بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
 .1/95، 61اً عقب الحديث ساهي

، 1المقدسي، محمد بن مفلح بن مفرج، الفروع " ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي "، ط (4)
 .3/299م(،  2003هـ / 1424تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 

ليها لم أجد كليات منصوص ع -حسب اجتهادي -نصوص عليها؛ وذلك لأنهلم أذكر "القرآن الكريم" في الكليات الم (5)
 من ه ا المبحث. 42في القرآن الكريم، وإنما يمكن استنباط ه ه الكليات من الدلالة الظاهرة للآيات القرآنية. راجع: ص 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 وذلك بالاجتهاد والاستقراء. 

 (1)وقد سبقت أمثلة ه ين القسمين في مبحث" مصادر الكليات الفقهية".
 

 
  

                                                 
 من ه ا البحث.وما بعدها  42راجع: ص  (1)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 قهيةة الكلي ات الف  ي  ج  المطلب الثاني: ح  

 
كم الاسادلال ح فإن   ، (بما أن الكليات هي القواعد والضوابط الفقهية المبدوءة بكلمة )كل  

والاحاجاج بالقواعد ينطبق على الكليات الفقهية؛ لذلك سأورد الخلاف الذي وجدته ماعلقاً 
وسأطبق القول الراجح في مسألة حكم الاسادلال بالقواعد على مسألة حجية  ، بالقواعد الفقهية
 وفيما يلي بيان الخلاف. ، الكليات الفقهية

 أولًا: أقوال أهل العلم:
بنى عليه أو ي ، لعلماء في كون القاعدة الفقهية دليلًا يُسادل به على الحكماخالف ا

 أو الاعليل في الأحكام الشرعية إلى قولين:  ،الترجيح
في –هي ف ، وهو القول بعدم صحة الاسادلال والاحاجاج بالقواعد الفقهية القول الأول:

اهد تؤيد وأنه يمكن الاسائناس بها كشو  ، لا ترقى إلى مساوى الدليل الشرعي المساقل   -نظرهم
 ،¬-(2)وابن دقيق العيد، -¬-(1)ومثن ذهب إلى هذا القول إمام الحرمين الجويني ، الدليل

 وك لك لجنة مجلة الأحكام العدلية . - ¬ -(3)وابن نجيم الحنفي
                                                 

، ن أبو المعالييالعلامة إمام الحرمين ضياء الد، الله بن يوسف بن عبد الله عبد الملك بن عبدإمام الحرمين الجويني: هو  (1)
قعد وكان ي ،وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة ،ظهرت تصانيفههـ، 410رئيس الشافعية بنيسابور، ولد سنة 

مة على كان إمام الأئ  : "¬ قال ابن السمعاني ،وتفقه به جماعة من الأئمة ،وم نحو من ثلاثمائة رجلي بين يديه كل
اتباع الحق،  "، من تصانيفه: النهاية، والغياثي، وغياث الخلق فيلم تر العيون مثله ،وغرباً  المجمع على إمامته شرقاً  ،طلاقالإ

ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر، طبقات الشافعية، هـ.  انظر: 478والبرهان في أصول الفقه، توفي سنة 
  256-1/255، هـ( 1407، تحقيق: الحافظ عبد العليم خان، )بيروت: عالم الكتب،1ط

 ،ابن دقيق العيدالمعروف ب ،القشيريتقي الدين  القاضي ،علي بن محمد بن علي بن وهب بن مطيعابن دقيق العيد:  (2)
 وناب في الحكم عن ،يفيةولي تدريس الهكارية والس ،ثوسمع الحديث وحدّ  ،وأخ  عن والده ه،657سنة  ولد بقوص

وفي في شهر رمضان تمن مصنفاته: إحكام الأحكام، وشرح الأربعين النووية، وتحفة اللبيب في شرح التقريب، وغيرها،  ،والده
 6/283، الأعلام   226-2/225. انظر: طبقات الشافعية ودفن عند أبيه ه،716سنة 

العلّامة، البحر  هو الإمام": ¬قال ولده الشيخ أحمد، المشهور بابن نجيم الحنفي، زين بن إبراهيم بن محمدابن نجيم:  (3)
أخ  عن "،المفتينو  الفهامة، وحيد دهره، وفريد عصره، كان عمدة العلماء العاملين، وقدوة الفضلاء الماهرين، وختام المحقّقين

 =،قه الحنفيةوألّف رسائل وحوادث ووقائع في ف ،، وغيرهمالعلّامة قاسم بن قطلوبغا، والبرهان الكركي، والأمين بن عبد العال
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يقضي ين لثَ :" وأنا الآن أضرب من قاعدة الشرع مَ - ¬ –فقد قال إمام الحرمين الجويني 
ه في الزمان تُ د  ك الذي مه  سلَ ـمَ ك الوغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح لدر   ، منهما العجبَ  الفطنُ 
لم  ، الافاصيليع  و ض خالياً عن الافارِ رِ فإن الزمان إذا فُ  ، ولست أقصد الاسادلال بهما ، الخالي

 ، لظنونتفاصيل ا يب الكلام فيفالذي أذكره من أسال ، اند أهل الزمان إلا إلى مقطوع بهيس
  (1)في براءة الذمة.. ". -والثاني  ، في الإباحة  -لان : أحدهما ثَ ـمَ فال

ما  -رحمهم الله جميعاً – (2)عن ابن دقيق العيد في ترجماه لابن بشير وقد نقل ابن فرحون
أن الفروع لا يطرد و  ، الدين بن دقيق العيد أنها غير مخل ـصة ه الشيخ تقي  نص ه:" وهي طريقة نب  

 (3).تخريجها على القواعد الأصولية"
ومن ثم صرح المصنف قوله:" – ¬ –عن ابن نجيم  – ¬ – (4)وك ا ما نقله الحموي

 ، بل أغلبية ، لا تجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط؛ لأنها ليست كلية في الفوائد الزينية بأنه
 (5)خصوصاً وهي لم تثبت عن الإمام".

                                                 
ينية في فقه وشرح المنار في الأصول، والفوائد الزّ  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وكتاب الأشباه والنظائرمن مصنفاته: = 

 10/523ش رات ال هب ه. انظر: 970، توفي سنة الحنفية

 .449ه(،ص 1401عبد الله، غياث الأمم في التياث الظلم، )مكتبة إمام الحرمين، الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن  (1)
ياً الشيخ أبو الطاهر بن بشير التنوخي، كان رحمه الله إماماً عالماً مفت ،إبراهيم بن عبد الصمدابن بشير المالكي: هو  (2)

ه على مبادئ البديعة إلى أسرار الشريعة، وله: التنبيجليلًا فاضلًا ضابطاً متقناً حافظاً للم هب المالكي، له كتاب الأنوار 
التوجيه، والت هيب على الته يب، وكان رحمه الله يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه، قال ابن فرحون: "ولم أقف 

لم هب، تحقيق اابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، الديباج الم هب في معرفة أعيان علماء على تاريخ وفاته". انظر: 
 .1/266وتعليق: محمد الأحمدي أبو النور، )القاهرة: دار التراث للطبع والنشر(، 

 1/266 الديباج الم هب  (3)

  ي،ر حموي الأصل، مص ،مدرّ ، من علماء الحنفية ،أحمد بن محمد مكي، أبو العبا ، شهاب الدين الحسيني الحموي (4)
بصائر في شرح الأشباه غمز عيون ال :كثيرة، منهاوصنف كتبا ً  ،وتولى إفتاء الحنفية، بالقاهرةا بالمدرسة السليمانية كان مدرسً 

وغيرها،  ،والدر النفيس في مناقب الشافعيّ، و كشف الرمز عن خبايا الكنز، فحات القرب والاتصالنوالنظائر لابن نجم، و 
 239 /1. انظر: الأعلام هـ 1098توفي سنة 

، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ، طمكي محمدالحموي، أحمد بن  (5)
 .1/37م(، 1985هـ / 1405
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: " فحك ام الشرع مالم يقفوا على نقل ما نص هُ  مجلة الأحكام العدلية (1)تقرير لجنةوورد في 
بط إلا أن لها فائدة كلية في ض ، صريح لا يحكمون بمجرد الاساناد إلى واحدة من هذه القواعد

 (2)".يضبطون المسائل بأدلاها ، فمن اطلع  عليها من المطالعين ، المسائل
 ، الترجيح بهاو  ، وهو القول بصحة الاسادلال والاحاجاج بالقواعد الفقهية القول الثاني:

 ، القرافي ومثن أخذ بهذا القول أبو العباس ، وعدم تأثير ما يخرج عنها من مساثنيات في كلي اها
 . - †– (3)والغزالي ، وأبو طاهر إبراهيم بن عبد الصمد المشهور بابن بشير المالكي

قول الرجل  التي منها ، فااوى من لم يوقع  الطلاق في مسائل الدور رد   – ¬ –فالقرافي 
ل ل ذلك" وقال بعدم إيقاع الطلاق؛ وع ، لزوجاه: )إن وقع  عليكِ طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً(

 .(4)"لكونه على خلاف قاعدة: إن الشرط قاعدته صحة اجاماعه مع  المشروط
كام يستنبط أح ¬كان :"  - ¬ –في ترجمة ابن بشير  – ¬ –وقال ابن فرحون 

 (5)".الفروع من قواعد أصول الفقه وعلى ه ا مشى في كتابه: التنبيه
ه لا يردّ  ، الشرع أحكامرد في معنى مناسب للحكم مطّ  كلّ :"  - ¬ –وقال الغزالي 
صل أه ن لم يشهد لإو  ، به فهو مقولٌ  ، و إجماعأو سنة أم عليه من كتاب أصل مقطوع به مقدّ 

 (6)".معين
 
 

                                                 
ه ه اللجنة مكونة من: أحمد جودت، السيد خليل، سيف الدين، السيد أحمد خلوهي، السيد أحمد حلمي، محمد  (1)

 .23ص ه(،1302لمطبعة الأدبية، أمين الجندي. انظر: مجلة الأحكام العدلية، )بيروت: ا
 20مجلة الأحكام العدلية" تقرير اللجنة"، ص (2)

مولده في  ،نفمص حامد، فيلسوف، متصوف، له نحو مئتيمحمد بن محمد بن محمد الغَزاَلي الطوسي، أبو الغزالي: هو  (3)
قه، و في أصول الف شفاء العليله، من مصنفاته: إحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة، و 450بخراسان سنة الطابران 

 7/22. انظر الأعلام  ه 493، وغيرها، توفي سنة المنخول من علم الأصول، و المستصفى من علم الأصول 

 .4/40القرافي، الفروق  (4)
 .1/266الديباج الم هب  (5)

محمد حسن  وعلق عليه:حققه وخرج نصه ، 3الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المنخول من تعليقات الأصول، ط  (6)
 .465م(، ص 1998هـ / 1419هيتو، )بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر،
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 ثانياً: الأدل ـــة والمناقشة :
 استدل القائلون بعدم صحة الاستدلال بالقواعد الفقهية بما يلي:  -أ
ر الفكرة "لأنها إنما تصو  ، -في نظرهم-أن القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية -1

والقيا    ، الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا وترتيب أحكامها
لمقتضيات خاصة  ئيةٍ استثنا عنه في بعض المسائل إلى حلول استحسانيةٍ  ل  دَ عْ وي ـ  ، كثيراً ما ينخرم
 (1)بتلك المسائل".

ةٍ  فروع الأحكام التطبيقية خارجأن ه ه القواعد قلما تخلو من مستثنيات في -2
 .(2)وربما يكون الفرع المراد استنباط حكمه من القاعدة من المسائل المستثناة من القاعدة ، عنها

قول أن وليس من المع ، "أن ه ه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها -3
 (3)يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع".

 ،"ه ا يتمّ لو كانت الفروع المراد استنباطها هي الفروع التي كشفت عن القاعدة ونوقش بأن
 (4)ها القاعدة".هي غير الفروع التي توقفت علي ، وليس الأمر ك لك؛ فالفروع المترتبة على القاعدة

إنما تستند و  ، "إن أغلب القواعد والضوابط الفقهية لا تستند إلى نصوص شرعية -4
 ، د إلى الاجتهادوالبعض الآخر منها يستن ، فلا تفيد اليقين ، للفروع الفقهيةإلى استقراء ناقص 
 (5)فتعميم حكم القاعدة على جميع الفروع فيه نوع من المجازفة". ، وهو يحتمل الخطأ

لكن أهل الاختصاص  ، ه ا الكلام صحيح من الجانب النظري والمنطقيونوقش بأن "
الحكم في  مع اعترافهم بأن ، واعد كلية على نتائج الاستقراءلم يستنكروا إطلاق ق ، من العلماء

قص بأنه: "الحكم فقد عرفّوا الاستقراء النا ، أو في بعضها ، الكلية تابع لوجوده في أكثر الجزئيات
وسموه إلحاق الفرد  ، واحتج به جمهور الفقهاء والأصوليين ، على كلي لوجوده في أكثر الجزئيات"

 (6)وهو كافٍ لإثبات الأحكام الشرعية". ، وقالوا أنه مفيد للظن ، بالأعمّ الأغلب
                                                 

 .2/966الزرقا، المدخل الفقهي العام  (1)

 .2/966، الزرقا، المدخل الفقهي العام   330انظر: الندوي، القواعد الفقهية، ص  (2)

 .39البورنو، الوجيز ، ص (3)
 .278واعد الفقهية، ص الباحسين ، الق (4)
 . 272المصدر السابق، ص (5)
 .4/419،  2/42، شرح الكوكب المنير 3/137، نقلاً عن : الإبهاج  274الباحسين، القواعد الفقهية، ص (6)
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 واستدل القائلون بصحة جعل القواعد الفقهية دليلاً شرعياً بما يلي: -ب

إن حجية القاعدة وصلاحيتها للاستدلال استفيد من مجموع الأدلة الجزئية التي نهضت  -1
فمن باب  ، يصح الاستدلال بهفإن كان كل دليل جزئي هو حجة ب اته  ، بمعنى تلك القاعدة

 (1)دلة.أولى أن تتحقق ه ه الحجية في القاعدة التي أرشدت إليها مجموع الأ

ليتها وجود ولا يقدح في ك ، أي منطقية على جميع جزئياتها ، إن القاعدة الفقهية كلية -2
 .(2)استثناءات

مادهم عليها واعتإن تتبع اجتهادات الأئمة الأعلام ليرشد إلى اعتبارهم له ه القواعد  -3
الأمر ال ي  ، المناسب للوقائع والمستجدات التي لم يرد فيها نص ، للكشف عن الحكم الشرعي

 (3) .يبين لنا أن ه ه القواعد راسخة في أذهان المجتهدين

 
 ثالثاً: القول الراجح:

 لقولاهو -والله أعلم-فإن الراجح  ، والمناقشة ، وأدلاهم ، بعد عرض أقوال أهل العلم
انت عبارها في إذا ك -بما أنها ضمن القواعد  –فإنه يجوز الاحاجاج بالكـــلي ـات الفقهية  ، الثاني

 الأصل نصًا ترعيًا.
لى كلُّ المسلمِ عَ »:   وكقوله ، (4)« رامرٍ حَ سكِ ل  مُ وكُ  ، رسكرٍ خمَ كل  مُ »:   كقوله  

 فيجوز الاساناد ، فهنا كان أصل الكليات نصًا ترعياً  ، (5)«مَاله ودَمهُ وعِرضهُ  ، المسلمِ حَرام  
. ، إليها في اسانباط الأحكام  والاسادلال في الحقيقة من النص 

من  –ة الكلي –وك لك يجوز الاحتجاج بها والاستدلال بمضمونها إذا كانت ه ه القاعدة 
سواء كان اجتهادهم بالقيا  أو الاستقراء أو  ، اجتهادات الفقهاء فيما ليس فيه نصٌّ 

 فنأخ  الحكم الاجتهادي ال ي تضمنته ونطبقه على الواقعة أو الفرع ال ي تنطبق  ،الاستحسان
                                                 

)دمشق: دار  ،1الكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسةً وتحليلًا، ط (1)
 .120ص(، 2000ه/4211الفكر،

 85د الكلية والضوابط الفقهية، ص شبير، القواع (2)
 120الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص  (3)

  27 سبق تخريجه، ص (4)
  21 سبق تخريجه، ص (5)
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 عليه حيثيات ه ه القاعدة ومفهومها.
ا على المسائل لا ي ستدل به فهنا نقول أنه ، الكلية الفقهية نص ا شرعي اأما إذا عارضت ه ه 

تجّ بها عليها. ، جدة والوقائعالمست  ولا يح 
 وسبب الترجيح: 

 أو بدلالة النص. ، أن الكلية الفقهية ثابتة بالنص -1
 لقوة دلالتها اعتمدها كثير من الفقهاء في التدليل والترجيح.أنه  -2

                                 
 ه ا؛ والله أعلم وأحكم.
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 قات  ــف  ــقهية  في كتاب  الن  ــالفالك لي ات  
 

 
  وفيه ثلاثة مباحث:

 
 فقة.لأجل الن   فسخ النكاح ات الفقهية في ثبوتِ لي  الكُ  المبحث الأول:
 والمماليك. الأقاربنفقة  ات الفقهية في باب ثبوتِ لي  الكُ  المبحث الثاني:
 ضانة. ات الفقهية في باب الحَ لي  الكُ  المبحث الثالث:
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 المبحَثُ الأوَّل
 

 

 
 النفقة   لأجل   النكاح   خ  فس  
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 الأول:   المبـحث

 النفقة   لأجل   النكاح   خ  فس  
 
 

 الكلية: ن ص   أولًا :

 .(1) ماكِ الحَ  كمِ حُ ـ بِ لاجُز إِ  ـَلم ي،  ةِ قَ فَ النـَّ  لِ لأج   سخُ الفَ  يهِ فِ  ةِ وجَ للزَّ  تَ بَ ث ـَ ع ٍ وضِ ل  مَ كُ 

 مفردات الكلية: اني معبيان  ثانياً:

 الفسخ:  -1
خ الشيء: يقال: تفسَّ  ، الفاء والسين والخاء كلمة تدل على نقض شيء" لغةً:

 .(2)."انتقض
أو بحكم  ، كان من قِبَل أحد طرفي العقدسواءٌ   (3)، خَ العقد إذا أبطلهمن فسَ  اصطلاحاً:

 القاضي.
  النفقة:  -2
 (4)."أي ذهب ما عنده ، الرجل: افتقر أنفقَ من " لغةً:
 " كفاية من يـمَ ونه خبزاً وهي  ، (5)الدراهم ونحوها من الأموال هيالنفقة  :الاصطلاحوفي 

                                                 
 8/206المغني    (1)
 4/503مقاييس اللغة، مادة: )فسخ (  (2)
، إعداد: رضوان مختار 1انظر: ابن المبرد، جمال أبي المحاسن يوسف بن حسن، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ط (3)

  441م(، ص 1991هـ/ 1411)جدة: دار المجتمع، 
 5/454مقاييس اللغة، مادة: )نفق(  (4)

، تحقيق: محمود الأرناؤوط، وياسين 1طلبعلي، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل، المطلع على ألفاظ المقنع، نظر: اا (5)
 703، الدر النقي 428، صم( 2003هـ / 1423محمود الخطيب، )جدة: مكتبة السوادي،
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

لنكاح اأي: القيام بنفقة من تجب عليه نفقته بسبب " ، (1)وتوابعها" ، سوةً وسكناً وكِ  ، وإداماً 
 . (2)"الملك وأالقرابة  وأ
 ،وما يتعلق بكل ذلك من الحاجيات الأخرى ، والكسوة والسكنفينفق من الضروريات كالطعام  

سبب والمقصود بالنفقة في نصّ الكلية هي ما كانت ب ، وضابطه الكِفاية كما ورد في التعريف
 أي: النفقة على الزوجة. ، النكاح

 
 الح كم:  -3
 المنع من :كم وهووأول ذلك الح   ، المنع :وهو ، الحاء والكاف والميم أصل واحد" لغةً:

 (4)والح كم هو: "القضاء". ، (3)"الظلم
ريق طبحسم النزاع بقول أو بفعل يصدر عن القاضي "و ، (5)"فصل الخصومة" اصطلاحاً:

 .(6)د على حجية الإثبات التي تتوافر لدى القاضي"ويعتمِ  ، الإلزام
 (7).وليس المقصود بالحكم هنا تعريفه لدى الأصوليين 

 الحاكم: -4
 (8)."مكَ وهو الحَ  ، امكّ والجمع ح   ، كم  الح  نف  م  هو " لغةً:

                                                 
 3/325شرح منتهى الإرادات  (1)
 المصدر السابق. (2)
 2/91مقاييس اللغة، مادة: )حكم(  (3)

 1/78مختار الصحاح، مادة: )ح ك م(  (4)

 6/330كشاف القناع   (5)
 8/6289، )دمشق: دار الفكر(، 4الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، ط (6)

الحكم عند الأصوليين هو: "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء الفعل أو التخيير أو الترك"، انظر: الإسنوي،  (7)
م(، 1999هـ/ 1420ر الكتب العلمية، ، )بيروت: دا1عبد الرحيم بن الحسن، نهاية السول شرح منهاج الوصول، ط

1/47. 

 142/ 12لسان العرب ، مادة: )حكم(  (8)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 لكن عند إطلاق الفقهاء للفظ الحاكم في الغالب" ، (1)"الخليفة والقاضي" صطلاحاً:ا
ضى ق أتيوي ، ضي الأحكام ويحكمهالأنه يم   ؛مي الحاكم قاضياً ـوس  "، (2)"يقصدون به القاضي 

 ؛ي حاكماً وسم   ، لإيجابه الحكم على من يجب عليه ؛ي قاضياً فيجوز أن يكون سم   ، ببمعنى أوجَ 
 (3)".من الظلم لمنعه الظالمَ 
 
 :شرح الكلية :ثالثاً 

 ، أن كل موضع كان للزوجة الأحقية فيه بفسخ العقد لأجل عدم إنفاق الزوج عليها 
 ،(4)"سرأو تزوجته وهو موسر ثم أع ، أو جاهلة بإعساره ، سواء تزوجته وهو معسر عالمة بإعساره"

لك وذ ،  –الحاكم  –فإن ه ا الفسخ لا يجوز إلا بحكم القاضي  ، أو غير ذلك من المواضع
  ، الحاكم حكم فافتقر إلى ، مختلف فيه لأنه فسخٌ ؛ " رفع للقاضي طلبها فسخ العقدبأن تَ 

فلم يجز  ، اهللقاضي أن يفرق بينهما إلا بطلبٍ من المرأة؛ لأنه حقُّ ولا يجوز  ، ةكالفسخ بالعنّ 
 (5)."هفهو فسخ لا رجعة له في ، فإذا فرق الحاكم بينهما ، ةكالفسخ للعنّ   ، من غير طلبها

يخ قال الش" ، وليس بفعل الحاكم ، -أي: بإذنه أو أمره  –وه ا الفسخ بحكم الحاكم 
 أذن أووإنما ي ، لنفقة ونحوها: الحاكم ليس هو الفاسخا في فسخ النكاح لتع ر (6)ينالدّ  تقيّ 

                                                 
ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:  (1)

بن عبد الله  عليه العلامة: عبد العزيزمحمد فؤاد عبد الباقي، رواه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، علق 
 .13/110ه(،1379بن باز ، )بيروت: دار المعرفة، 

هـ(، "حاكِم"،  1427/  1404، )الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 2الموسوعة الفقهية الكويتية، ط (2)
16/268. 
، تحقيق: عبد الغني الدقر، )دمشق: دار القلم، 1يه، طالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، تحرير ألفاظ التنب (3)

 .331ه(، ص1408

هـ(،  1428/  1422، )الرياض: دار ابن الجوزي،1العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ط (4)
13/491. 

 5/480كشاف القناع ،   8/206انظر: المغني   (5)
. انظر: الظفيري، -رحمه الله–نابلة: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية قصد به في كتب الح)تقي الدّين( ي   (6)

 301-300م(، ص 2002ه/1422، )بيروت: دار ابن حزم، 1مريم صالح، مصطلحات الم اهب الفقهية، ط
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم ، يحكم به 
  (2)؛ وذلك لأن "إذن الحاكم في أمر مختلف فيه كافٍ بلا خلاف".(1)"بصحته بلا نزاع 

 تفله الرجعة عليها ما دام ، ق أقل من ثلاثفطلّ  ، فأما إن أجبره الحاكم على الطلاق"
 ،هولم يمكن الأخ  من مال ، عليها الإنفاقأو امتنع من  ، وهو معسر ، فإن راجعها ، في العدة 

 (3)".قأشبه ما قبل الطلا ، فللحاكم الفسخ؛ لأن المقتضي له باقٍ  ، فطلبت المرأة الفسخ
م بعة لتقديم المرأة الدعوى للقاضي بطلب الفسخ للإعسار بالنفقة في المحاكوالإجراءات المتّ 

 لآتي: السعودية كا
 ى عليه عنها بعد المصادقة على الزوجية. سأل المدعَ ية وي  تضبط دعوى المدعِ  -1
 ى عليه من حالين: لا يخلو جواب المدعَ  -2
 ،ة الخيارفحينئٍ  يجعل القاضي للمدعي ، ق المدعى عليه على الإعسار بالنفقةأن يصادِ  -أ

 ، خ جعل للزوجة الفسفإن طلق وإلا ، فإن اختارت الفسخ عرض على المدعى عليه الطلاق
 سخ القاضي مباشرةً. أو فَ  ، كم بثبوتهوحَ 

فحينئٍ   ، ويدفع بكونه ينفق على المدعية، ر المدعى عليه الإعسار بالنفقة أن ينكِ  -ب
لنظر فإن أثبت المدعى عليه حصول الإنفاق بالمعروف فيصرف ا ، يطلب منه البينة على الإنفاق

 عن دعوى المدعية. 
فإذا  ، للمدعى عليه بينة على الإنفاق فله يمين المدعية على نفي الإنفاق إذا لم يكن -3

وإذا لم تحلف  ، أو يفسخ القاضي مباشرةً  ، حلفت يجعل القاضي للزوجة الفسخ ويحكم بثبوته
 (4)يصرف النظر عن دعواها.

 

 

                                                 
 322/ 6كشاف القناع    (1)
)بيروت: دار إحياء ، 2ح من الخلاف، طالمرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراج (2)

 11/220(،  التراث العربي

 8/206المغني   (3)

الخضيري، حمد بن عبد العزيز، "الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية"، بحث في مجلة العدل، الرياض: العدد  (4)
 .124ه(ـ، ص 1431، )محرم عام 45
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 :دليلهاو  الكلية تأصيل رابعاً:

 والمعقول: ، والأثر ، والسنة ، تستند ه ه الكلّية إلى أدلة من القرآن
 فمن القرآن:  -أ
 .(1) { ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ }قال تعالى:  -1

 (2)."فتعينَّ التسريح ، ع ترك الإنفاق إمساكاً بالمعروف"ليس الإمساك موجه الدلالة: 
 .(3) { ٺٺڀ ڀ ٺ  }قال تعالى:  -2

ا بدون إنفاق عليه هاوإمساك ، وجه الدلالة: أن الله نهى عن إمساك المرأة للإضرار بها
 إضرار بها.

 ومن السنـة: -ب

من  ير  يا خَ لالع   اليد  وَ  ، نىغِ  ركَ ا تَ مَ  قةِ دَ الصّ  ل  فضَ أَ » : قال: قال النبي ¢ عن أبي هريرة 
ويقول العبد:  ، وإما أن تطلقني ، تقول المرأة: إما أن تطعمني ، «ولع  ن ت ـَأ بمَ ابدَ وَ  ، ىفلَ السُّ  دِ اليَ 

ه ا  سمعتَ  ، فقالوا: يا أبا هريرة ، إلى من تدعني " ، ويقول الابن: أطعمني ، أطعمني واستعملني
 (4)ه ا من كيس أبي هريرة". ، ؟ قال: " لا من رسول الله 

  (5)."ق بينهماأن الزوج إذا أعسر عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرّ " وجه الدلالة:
 ومن الأثر: -ج
 وفلاناً  أن ادع فلاناً "إلى أمراء الأجناد: ¢  قال: كتب عمر¢  عن ابن عمر -1

 ،قةٍ بنفَ  نَّ ثوا إليهِ بعَ ا أن يَ وإمَّ  ، همسائِ وا إلى نِ رجع  ا أن يَ فإمَّ  ، نهالوا مِ وخَ  المدينةِ  وا منَ قد انقطع   ناساً 

                                                 
 (229سورة البقرة، جزء من الآية :) (1)
 476/ 5شاف القناع  ك  (2)

 (231سورة البقرة، جزء من الآية:) (3)
 (.7/63، 5355حديث ) وجوب النفقة على الأهل والعيال باب ،رواه البخاري في النفقات  (4)

هـ 1413، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، )مصر: دار الحديث، 1الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار، ط (5)
 385/ 6م(،1993/ 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 (1)".ىضَ ا مَ مَ  قةِ ثوا بنفَ بعَ قوا ويَ طلّ ا أن ي  وإمَّ 
  :قال - ¬ –(2) أبي الزنادعن  -2

ق يفرّ  :قال ، عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته -¬-بسعيد بن المسيّ  " سألت  
 (3).نة "س   :نة؟ قال سعيدقال أبو الزناد لسعيد: س   ، بينهما
 ومن المعقول: -د
لأنه   ؛يوكان على التراخ ، أولى بالفسخ من العجز بالوطء فسخ النكاح لأجل النفقة أنّ 

 .(4)كخيار العيب
 

 في الكلي ة:  الاختلاف: خامساً 

الحاكم بينهما  ة هل يفرّقإذا طلبت الزوجة الفرق ، اختلف الفقهاء في إعسار الزوج بالنفقة
 ف هبوا في ذلك إلى قولين: ، أم لا؟

 وجة بين الفسخ أوالز  فتخيرَّ  ، ق الحاكم بينهما بعد طلب الزوجة الف رقةي فر   القول الأول:

                                                 
(. وقال ابن حجر: 93/ 7، 12346رقم  ، عن امرأته ولا ينفق عليهاباب الرجل يغيب ، رواه عبد الرزاق في مصنفه (1)

اق، عن عبيد الله بن عمر به وأتمَّ سياقاً، وهو في مصنف عبد الرزاق"، ابن حجر، أبو "رواه ابن المن ر من طريق عبد الرز 
، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عبا ، )مصر: 1الفضل أحمد بن علي، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ط

 4/19م(، 1995هـ/1416مؤسسة قرطبة، 

ت رملة بنت شيبة وكان ،عبد شمس بن عبد مناف ولى رملة بنت شيبة بن ربيعة بنعبد الله بن ذكوان مأبو الزناد: هو  (2)
 فصيحاً  ،ديثوكان ثقة كثير الح ،فغلب عليه أبو الزناد ،وكان أبو الزناد يكنى أبا عبد الرحمن ،¢تحت عثمان بن عفان

محمد بن = =أبو عبد اللهه. انظر: البغدادي، 130سنة  ،بالمدينة ، توفيوقد ولي خراج بالمدينة عاقلاً  بالعربية عالماً  بصيراً 
ه/ 1410، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1، الطبقات الكبرى، طسعد بن منيع الهاشمي

 5/415م(، 1990

م(: 1982هـ /3140، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، )الهند: الدار السلفية، 1رواه سعيد بن منصور في سننه، ط (3)
 (. 2/82، 2022برقم ، ) يجد ما ينفق على امرأتهباب ما جاء في الرجل إذا لم

 476/ 5انظر: كشاف القناع   (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

واستدل هؤلاء بما  ، (3)والحنابلة ، (2)والشافعية ، (1)الكيةوهو قول الجمهور من الم ، المقام معه 
 سبق ذكره في تأصيل الكلية.

وهو  ، ني عليهقال للزوجة استديبل ي   ، ق الحاكم بينهما لأجل النفقةلا ي فر   القول الثاني:
 . (4)قول الحنفية

 :واستدل هؤلاء بما يأتي 
ئۈ  ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ }: تعالى قوله -1

 (5). { ئۈ ئې ئې

ة وقد أعسر بها الزوج فكانت المرأ ، في ال مة غاية النفقة أن تكون ديناً وجه الدلالة: "
 (6)".مأمورة بالإنظار بالنص

ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ  } :قوله تعالى -2

 (7). { ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ

 
 
 
 

                                                 
، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )دار الفكر(،  2/372مواهب الجليل انظر:  (1)
2/518 
عادل أحمد عبد ، علي محمد معوض ، تحقيق:1،الحاوي الكبير، ط مد بن محمد بن حبيبعلي بن مح الماوردي،انظر:  (2)

ابن حجر، أحمد بن محمد، تحفة المحتاج في ،  11/454 ،(م 1999/هـ  1419 ، )بيروت: دار الكتب العلمية،الموجود
  8/336(، 1983ه/1357شرح المنهاج، )مصر: المكتبة التجارية الكبرى،  

ابن النجار، تقي الدين محمد الفتوحي، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ،  7/165دع المبانظر:  (3)
 455/ 4(، 1999ه/1419، تحقيق: عبد الله التركي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1مع حاشية المنتهى لعثمان النجدي، ط

، وانظر:  389/ 4ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، )دمشق: دار الفكر( ،  (4)
، ) القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، 1الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط

 54/ 3ه(،1313
 ( 280سورة البقرة، آية: ) (5)

 4/391فتح القدير  (6)

 (7سورة الطلاق، آية: )  (7)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 فلا يجب ، ف بالإنفاقكلَّ النفقة لا ي  دليل على أن من لم يقدر على وجه الدلالة: الآية "
 (1)".عليه الإنفاق في ه ه الحالة 

 ، هاوفي الأمر بالاستدانة تأخير حق ، أن في التفريق إبطال الملك على الزوج"  -3
 .(2)"وهو أهون من الإبطال فكان أولى

 
 : وسبب الترجيح ، الراجحالقول 

قة بجواز الافريق بين الزوجين لأجل النفهو ما ذهب إليه الجمهور  -والله أعلم-الراجح 
ضروريات  والنفقة من ، بحكم الحاكم ؛ وذلك لأن الحياة الزوجية مبنية على المعاترة بالمعروف

فإذا  ، ياة الزوجية مع  عدم وجود النفقةومن العسير على المرأة مواصلة الح ، الحياة وبها قوامها
 لم.والله أع ، طلبت الفسخ تعينَّ بحكم الحاكم

 
 اً: التطبيقات على الكلي ة: سساد

 من الاطبيقات القضائية في الفسخ لأجل النفقة ما يلي:
 وذلك بحكم ، فلها الفسخ زوج بنفقة معسر فلم يجد القوتالأعسر  إذا -1
 (3)الحاكم.

لما يتجدد  ؛فلها الفسخ  ، ته عالمة بعسرتهأو تزوجَ  ، عسرته لو قالت: رضيت    -2
 (4)وفسخ النكاح بحكم الحاكم. ، يوم لها من وجوب النفقة كل

؛ كم الحاكمبح فلها الفسخ ، دون يوم لزوجته إلا يوماً  صار الزوج لا يجد النفقة إذا -3
 (5)لأن البدن لا يقوم بدون كفايته. ، لما يلحقها من الضرر الغالب ب لك

                                                 
 4/391فتح القدير  (1)

 المصدر السابق. (2)

 5/476، كشاف القناع 3/31شرح منتهى الإرادات  ، 7/159انظر: المبدع  (3)

 5/477، كشاف القناع 236/ 3  انظر: شرح منتهى الإرادات (4)
 477/ 4، كشاف القناع  3/31، شرح منتهى الإرادات 9/387انظر: الإنصاف   (5)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

تع ر ل بحكم الحاكم؛ فلها الفسخ ، وصبر على الحبس ، ماله الزوج بإن غيّ  -4
 (1).كالمعسر   ، النفقة عليها من جهته

ر دَ قْ ولم ي ـ  ، عليها بأن لم يترك لها نفقة عن زوجته وتع رت نفقته غاب موسر إذا -5
فلها  ، هاقتراض أو نحوه علي :أي ، نفقتها باستدانة تحصيلَ  الزوجة   ولم يمكن ، له على مال

 . أولىلتع ر الإنفاق عليها من ماله كحال الإعسار بل ؛ الفسخ

 (2).للضرر فوجبت إزالته دفعاً  ، أمكن إزالته بالفسخ ولأن في الصبر ضرراً  
 
 اً: المستثنيات من الكلي ة:سابع

 يساثنى من الكلية ما يلي: 
  أياماً  عض زمنهيع في ببتع ر عليه  أو ، في بعض زمنه بٌ كسْ   إذا تع ر على الزوج -1

 (3)المانع.؛ لأنه يمكنه الاقتراض حتى زوال يسيرة فلا فسخ

اض إلى لأنه يمكنه الاقتر ؛ ة فعجز عن الكسب فلا فسخ لزوجتهيسير  أياماً إذا مرض   -2
 (4).زوال العارض 

م لأنه يزول عن قريب ولا يكاد يسل ؛يسيرة فلا فسخ لها عجز عن اقتراض أياماً  إذا -3
 (5).منه كثير من النا 

ن لإمكان الصبر ع ؛فسخنفقة الخادم فلا بأعسر  أو..  ، أعسر بنفقة ماضيةإذا   -4
 (6)".ذلك

                                                 
 7/163انظر: المبدع  (1)
 237/ 3 انظر: شرح منتهى الإرادات (2)

 477/ 5، كشاف القناع 236/ 3شرح منتهى الإرادات ، 7/160انظر: المبدع  (3)

 5/477، كشاف القناع  236/ 3شرح منتهى الإرادات انظر:  (4)

 236/ 3شرح منتهى الإرادات ، 9/387انظر: الإنصاف  (5)
 236/ 3شرح منتهى الإرادات ، 7/161انظر: المبدع  (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

لأن الزيادة تسقط  فلا فسخ؛ (1)عن نفقة المعسر :أي ، إذا أعسر بما زاد عنها" -5
 (2)".بإعساره

 
 والله أعلم.

 
 

 
 

  

                                                 
 7/144نفقة المعسر على زوجته: أدنى خبز البلد وأدمه ودهنه، وما تحتاج إليه الزوجة من الكسوة. انظر: المبدع  (1)
 476/ 5كشاف القناع     (2)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 
 
 
 

 المبحَثُ الثانيِ

 باب  نفقة الأقار ب والمم اليكة في ات الفقهي  الكلي  
 

 
 :ة مطالبثلاثوفيه 
 

 .هِ الوارث على مور ثِ نفقة  :المطلب الأول
 .اه عليهـإعفاف من تلزم نفق :المطلب الثاني
 .الـيـمين في الدعاوي والبينات :المطلب الثالث
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 

 المطلب الأول: 
 ه  ــــور ث  على م   الوارث   فقة  ــــن  

 

  نص  الكلي ة: أولًا:

 .(1) قر الـمُنفَق عَلَيهوفَ  وغِناهُ ،كُل  وَارِثٍ تجبُ عَليهِ نَـفَقَةُ مَورُوثهِ ، بِشَرطِ إِرث الـمُنفِقِ 
 

 :مفردات الكلية انيبيان معثانياً: 

 ث: الوار   -1
 والميراث ، رثهي الوِ  ، الواو والراء والثاء: كلمة واحدةو" ، اسم فاعل من )ورَث( لغة:
 (2)".بوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبوهو أن يكون الشيء لق ، أصله الواو

المنتمي إلى  وهو ، (3)" ليك الله تعالى إياهمينتقل إليه مال الميت بتمن هو"  اصطلاحاً:
أو  أو حقيقةً  بنسبٍ وكان انتماء ه ا الوارث إلى الميت إما  ، (4)و الحكميأالميت الحقيقي 

 (5).حكماً 
 ط: ر  الش   -2
من  ، ملَ وما قارب ذلك من عَ  ، مةلَا م وعَ لَ الشين والراء والطاء أصل يدل على عَ "  لغة:
 (6). وأشراط الساعة: علاماتها ، ط: العلامةذلك الشرَ 

                                                 
 7/166المبدع    (1)
 6/105مقاييس اللغة، مادة: )ورَث(  (2)

م(،  1988هـ/ 1408، )بيروت: دار النفائس، 2، معجم لغة الفقهاء، طا  قلعجي، حامد صادق قنيبيمد رو مح (3)
 497ص 
 .وهو المفقود ال ي حكم القاضي بموته (4)
، والوارث حكماً مثل المطلقة الرجعية إذا توفي زوجها في العدة، فهي  946، ص "بتصرف"، انظر: الكفوي، الكليات (5)

 زوجة حكماً وترث.
 1/163، مختار الصحاح، مادة: )ش ر ط(  260/ 3مقاييس اللغة ، مادة: )شرَط(  (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 ،(1)ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ل اته"  ، هو "ما يلزم من عدمه العدم :اصطلاحاً 
فلا صلاة بدون  ، وذلك مثل: اشتراط الوضوء للصلاة ، (2)"ما يتوقف ثبوت الحكم عليهوهو "
 .يصليزم من وضوء الإنسان أن ولا يل ، وضوء

 
 :شرح الكلية :اً ثالث

 نفقة هم:والورثة الذين تجب عليهم ال ، إن الوارث الغني تجب عليه نفقة مورثه الفقير
 .(3)"لم تجب نفقته على سواه ، من كان له أب من أهل الإنفاقفإن " ، الأب -1

هب فالم  ، والأولاد وإن نزلوا ، وهم الأبوان وإن علوا ، الوارث لعمودَيْ النسب -2
؛ (4)وهم من ليس ب ي فرض ولا عصبة حتى ذوي الأرحام منهم ، أنه يجب الإنفاق عليهم

اص على وتمنع جريان القص ، وتقتضي رد الشهادة ، لأن قرابتهم قرابة جزئية وبعضية"وذلك 
 .(5)"كقرابة الأب الأدنى  ، فأوجبت النفقة على كل حال ، الوالد بقتل الولد وإن سفل

على الصحيح من  ، بفرض أو تعصيب من غير عمودَيْ النسبمن يرث  -3
 (6).فلا نفقة لهم ولا عليهم ، من غير عمودي النسب ، أما ذوو الأرحام ،الم هب

 ارثاً كابن لم يكن و  وأ ، كالأب مع ابنه  سواء كان المورث وارثاً  ، وتجب النفقة على الوارث
 (7).والمعتق مع عتيقه ، الأخ مع عمته
 :(8)لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروطويشترط 

                                                 
محمد  ، تحقيق:2مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، ط ابن النجار،تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي،  (1)

 1/452م(، 1997/ هـ 1418، )الرياض: مكتبة العبيكان، الزحيلي ونزيه حماد

 125ص  ،م(1983ه/1403دار الكتب العلمية، ، )بيروت: 3لجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، طا (2)

 216/ 8 المغني (3)

 480/ 5 انظر: كشاف القناع (4)
 215/ 8المغني  (5)

 481/ 5، كشاف القناع 167/ 7انظر: المبدع  (6)
  167/ 7انظر: المبدع  (7)
، 1، البهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، ط482/ 5، كشاف القناع 8/213انظر: المغني  (8)

 623م(، ص 2005ه/1425تحقيق: يحيى مراد، )القاهرة: مؤسسة المختار، 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 وإن كان  ، ورثةوسبَق بيان ال ، ق عليهنفَ ق وارثاً للمُ ن يكون المنفِ بأ ، إرث المنف قالأول: 
للفقير ولو حملًا وارث  غير الأب فنفقاه على هذا الوارث بقدر إرثه منه؛ لأن الله تعالى رت ب 

فإن كان  ، فيجب أن يرُتَّب المقدار عليه ، (1){ئە ئو ئو ئۇئۇ} النفقة على الإرث:
 على الأم ثلث النفقة والباقي على الجد؛ لأنهما يرثانه كذلك. ، عليه أمُّ وجدٌّ لأب قِ نفَ للمُ 

ه وزوجاه ورقيقه سعن قوت نف كون ما ينفق عليهم منه فاضلاً بأن ي ، نى المنف قغ  الثاني: 
أو  ، من حاصل في يده من ماله ، ورقيقهعن كسوة وسكنى لنفسه وزوجاه و  ، يومه وليلاه

ضُل عنه فمن لا يفَ ، أو أجرة عقار أو ريع  وقف ونحوه ، ةمن صناعة أو تجار  من كسبهماحص ل 
 وليس هو من أهلها. ، تيء لا يجب عليه تيء؛ لأنها وجبت مواساة

ساغنون ين يكون المنفَق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب بأ ، فقر المنف ق عليهالثالث: 
 سبفإن كان المنفَق عليهم موسرين بمال أو ك ، والكسوة والسكن كالنفقة ، به عن إنفاق غيرهم

 فإن لم يكفهم ذلك وجب إكمالها. ، يكفيهم فلا نفقة لهم؛ لفقد ترطه
 
 : ودليلها الكليةتأصيل : رابعاً 

 والمعقول. ، والإجماع ، والسنة ، تستند ه ه الكلية إلى أدلة: من الكتاب
 من الكتاب:ف-أ
ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ  } قوله تعالى: -1

 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

 (2). {ئائە ئە ئو ئو ئۇئۇ 
وذلك  ، ثم عطف الوارث عليه ، أوجب النفقة على الأبوجه الدلالة: أن الله تعالى "

 (3)".يقتضي الاشتراك في الوجوب

                                                 
 (233سورة البقرة، جزء من الآية: ) (1)

 (.233سورة البقرة، جزء من الآية: ) (2)

 166/ 7المبدع   (3)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 (1).{ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں }قوله تعالى :  -2

 ومن الإحسان إليهما الإنفاق ، وجه الدلالة: أن الله جلّ وعلا أمر بالإحسان إلى الوالدين
 عليهما عند حاجتهما.

 

 من السنة:و  -ب
إن فَ  ، ايهَ لَ ق عَ دّ صَ فتَ  كَ فسِ نَ بِ  أْ دَ ابْ » أنه قال: عن النبي ¢  (2)ديث جابرح -1

 كَ رابتِ ي قَ ن ذِ عَ  لَ ض  إن فَ فَ  ، تكَ رابَ ي قَ  ِ لِ فَ  يءٌ شَ  كَ هلِ ن أَ ل عَ ض  إن فَ فَ  ، كَ لأهلِ فَ  يءٌ ل شَ ض  فَ 
 .(3)يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك ، « اكَ  ا وهَ كَ هَ يء ف ـَشَ 

 ، في ه ا الحديث فوائد منها الابتداء في النفقة بالم كور على ه ا الترتيبوجه الدلالة: "
 .(4)"فالأوكدم الأوكد ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدّ 

 ، خَيـْر  الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى » قال:  عن النبي  ،¢هريرة عن أبي  -2
  (5).«وَابْدَأْ بمنَْ تَـع ول  

 ، ف نفقة غيرهمبخلا ، لأنها منحصرة فيه ؛فيه تقديم نفقة نفسه وعياله وجه الدلالة : "
 .(6)" وفيه الابتداء بالأهم فالأهم

                                                 
 (.23سورة الإسراء، جزء من الآية: ) (1)

با عَبْد اللَّه، وقيل: يكنى أالأنصاري،  جَابرِ بْن عَبْد اللَّهِ بْن عمرو بْن حرام بْن كعب بْن غنم بْن كعب بْن سلمةهو:  (2)
: لم يشهدها، وك لك لأبَ و عَبْد الرحمن، والأول أصح، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، وقال بعضهم: شهد بدراً، وقي

في في آخر عمره، وكان يح يَ ، وعمِ ¢طالب  ثمان عشرة غزوة، وشهد صفين مع علي بْن أَبي  شهد مع النَّبيّ ، غزوة أحد
، ين للسننوكان من المكثرين في الحديث، الحافظ ،شاربه، وكان يخضب بالصفرة، وهو آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة

 1/308  ه. انظر:77يل ه، وق74توفي سنة 
 (.2/692، 997حديث ) باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، رواه مسلم في الزكاة  (3)
، )بيروت: دار إحياء التراث 2النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط (4)

 83/ 7ه(، 1392العربي، 

، ( ، ورواه مسلم في الزكاة7/63، 5356حديث ) باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، رواه البخاري في النفقات (5)
، 1034يث حد)باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخ ة ، 

2/717.) 

 125/ 7جاج النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الح (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 إنّ و  ، بهِ سْ من كَ ل   الرج   لَ ما أكَ  بَ أطيَ  إنّ » قال: أن النبي  ، عائشة ~عن  -3
 (1).«ن كسبهِ مِ  ده  لَ وَ 

فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد  :(2)-¬-ابي قال الخطّ " وجه الدلالة:
 (3)"لها إذا كان واجداً 

 ،؟رّ فقال: يا رسول الله من أب ـَ ، أنه أتى النبي  ، عن جده ، (4)عةنفَ يب بن مَ لَ ك  عن   -4
وَرَحِمٌ  ، وَمَوْلَاكَ الَِّ ي يلَِي ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ  ، وَأَخَاكَ  ، وَأ خْتَكَ  ، وَأبَاَكَ  ، أ مَّكَ » قال: 

 .(5)«مَوْص ولَةٌ 

                                                 
الإجارة ،باب  صيدا: المكتبة العصرية( : كتاب -رواه أبو داود في سننه، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )بيروت (1)

، ورواه الترم ي ف الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخ  من (3/288، 3528حديث )في الرجل يأكل من مال ولده 
،تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )حلب: 2رواه النسائي في سننه الصغرى، ط، و  (3/631،  1358مال ولده )حديث 

(، 7/241، 4451حديث )م(: كتاب البيوع ،باب الحث على الكسب 1986ه/  1406مكتب المطبوعات الإسلامية، 
 (، ورواه الإمام أحمد بن حنبل في2/723، 2137حديث )باب الحث على المكاسب  ،ورواه ابن ماجه في التجارات

. ]حكم الحديث: 4/179م(:  1995هـ /  1416، تحقيق: أحمد محمد شاكر،)القاهرة: دار الحديث، 1ط مسنده،
 ار الواقعة في الشرحثدر المنير في تخريج الأحاديث والآالب ، انظر: ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي،صحيح

وياسر بن كمال، )الرياض: دار  سليمان ،وعبد الله بن  ،مصطفى أبو الغيط تحقيق: ،1الكبير، ط
 [. وقال الترم ي: ه ا حديث حسن.8/308م(، 2004ه/1425الهجرة،

الخطاّبي: حمد بفتح الحاء وسكون الميم وقيل أسمه أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب أبو سليمان الب ستي، المعروف  (2)
ه، كان رأساً في علم العربية والفقه والأدب وغير ذلك ، أخ  193بالخطَّابي ، فقيه محدّث، من أهل ب ست ، ولد عام  

الفقه عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي بكر القفال وغيرهما ، وصنف التصانيف النافعة المشهورة ،منها : معالم السنن، تكلم 
 طبقات الشافعيةانظر: ه. 388فيها على سنن أبي داود ، وأعلام البخاري، وغيرها ،توفي ببِ ست في ربيع الآخر عام 

 .2/273، الزركلي، الأعلام  157- 1/156

ه(، 1415دار الكتب العلمية، )بيروت:2بود وحاشية ابن القيم، طعون المع ،حيدر، محمد أشرف بن أمير بن علي ابن (3)
9 /323 

أبو الفضل قلاني، العس". انظر: وذكره بن حبان في الثقات" :¬قال ابن حجر ،نفعة الحنفي البصريليب بن مَ ك  هو   (4)
 8/446(، هـ1326، مطبعة دائرة المعارف النظامية، )الهند: 1، ته يب الته يب، طأحمد بن علي بن محمد

(، ]حكم الألباني: ضعيف[. وقال ابن الملقن: 4/336، 5140حديث )باب في بر الوالدين، رواه أبو داود في الأدب (5)
أبي عن ه ه الرواية فقال: هي أشبه من رواية من روى عن كليب، عن أبيه، عن سألت « : علله»قال ابن أبي حاتم في  "

 315-314/ 8 جده". انظر : البدر المنير
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 ف كر له رسول الله  ، عن الأحق ببرهّ وصلتِه وجه الدلالة: أن السائل سأل النبي 
 (1)اً".واجب من الصلة وقد جعلها حقاً والنفقة " ، قرابته

 الإجماع: -جـ 
وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الل ين لا  " :-¬- قال ابن المن ر

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل كما قال:"   ، "مال الولد في واجبة ، ولا مال ، كسب لهما
 (2)".لا مال لهم العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال ال ين

 من المعقول:  -د 
فينبغي  ، بمال الموروث من سائر النا  أن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحقّ " 

ب عليه النفقة لم تج ، لعدم القرابة فإن لم يكن وارثاً  ، أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم
 (3)."ل لك

 
 : التطبيقات على الكلي ة: خامساً 

 ص الكلية ما يلي:يمكن تطبيقه من المسائل الفقهية على نَ ومثا 
 (4)ن النفقة على الجد.فإ ، موسر أب معسر وجدٌّ ق عليه نفَ إذا كان للم   -1
 (5)سر".فتجب النفقة على المو  ، "ابن معسر وابن ابن موسرق عليه إذا كان للمنفَ  -2
ة؛ وليس هناك غيرهما من القرابة فتجب عليه النفق ، "رجل غني له ابن عمٍ فقير -3

 .(6)لأنه يرثه بالتعصيب"

                                                 
 238/ 3شرح منتهى الإرادات  (1)
 5/167ابن المن ر، الإشراف  (2)

 8/213المغني  (3)
 8/214المغني  (4)
 5/481كشاف القناع    (5)
 13/503الشرح الممتع  (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 وليس ثَمَّ غيرهما فتجب عليه النفقة؛ ، وأخوه من أمه فقير ، " أخ من أم غني -4
 .(1)لأنه يرثه بالفرض"

ولا  ، فهنا ابن الأخ يرثها بالتعصيب؛ لأنه ابن أخ ، وعمة فقيرة ، "ابن أخ غني -5
لنا: فإذا و جد ابن أخ غني وعمة فقيرة ق ، ترثه هي بالتعصيب؛ لأنها عمة من ذوي الأرحام

ب وإذا وجد عمة غنية وابن أخ فقير فإنه لا يج ، يجب عليك أن تنفق عليها؛ لأنك ترثها
 (2)لا بفرض ولا تعصيب". ، عليها أن تنفق عليه؛ لأنها ترثه بالرحم

وأما الأخ  ، فلا نفقة له عليهما؛ أما الابن فلعسرته"من له ابن فقير وأخ موسر  -6
 (3)فلعدم ميراثه".

كالرجل مع عمته أو ابنة   ، إن كان اثنان يرث أحدهما الآخر ولا يرثه الآخر" -7
 .(4)"فالنفقة على الوارث دون الموروث ، والمرأة مع ابنة بنتها وابن بنتها ، عمه وابنة أخيه

ولا يلزمهن  ، أو لأبيه وابنة عمه وابنة أخته ك لكيلزم الرجل نفقة عمته لأبويه " -8
 .(5)"نفقته

ثم صار  ، أعتقهف ، كرجل عنده عبد  ، وهو لا يرث المعتِق ، " العتيق يرثه المعتِق -9
فق على سيده؟ فهل يجب على العبد أن ين ، وكان سيده فقيراً  ، العبد يبيع ويشتري فأغناه الله

إنه يجب على ف ، والسيد غني ، بأن افتقر العتيق ، بالعكسولو كان الأمر  ، لا؛ لأنه لا يرثه
 (6)السيد أن ينفق عليه؛ لأنه يرثه بالتعصيب".

 

 

                                                 
 13/503ح الممتع الشر  (1)

 المصدر السابق. (2)
 482/ 5كشاف القناع (3)

 218/ 8المغني   (4)
 .المصدر السابق  (5)
 13/504الشرح الممتع  (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 اً: المستثنيات من الكلي ة: سادس

الوارث  وذلك أن ؛فالنفقة على الجدة ، أم فقيرة وجدّة موسرة ق عليه "كان للمنفَ   إذا -
ت النفقة وجب ، القريب المعسر إذا اجتمع مع بعيد موسر من عمودي النسب كه ه المسألة

 وه ا استثناء من شروط النفقة. ، مع أنه لا توارث بينهما ، (1)"على الموسر
 وهناك مسائل تخرج من الكلية لعدم توافر أحد الشروط: -
 وذلك كما في المسائل الآتية: ، فقةشرط )إرث المنفِق( لا تجب النإذا انتفى  (أ
إذا كانوا من غير  – ولا تعصيب ، وهم ال ين لا يرثون بفرض (2)ذوو الأرحام -1

ولأن  ، لعدم النص فيهموذلك مثل العمة والخال والخالة" ؛  ، فلا نفقة عليهم -عمودي النسب
رف فهم كسائر المسلمين بأن المال يص ، الوارث وإنما يأخ ون ماله عند عدم ، قرابتهم ضعيفة

 . (3)" إليهم إذا لم يكن للميت وارث

لا  بغير خلاف؛ لأنه ، فلا نفقة لأحدهما على صاحبه ، أن يكون أحدهما رقيقاً  " -2
سبه ولأن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة وك ، فأشبها الأجنبيين ، ولاية بينهما ولا إرث

 .(4)" ستغني بها عن نفقة غيرهونفقته على سيده في ، لسيده

 فإن كان  ، فينظر (6)عن الميراث بمن هو أقرب منه (5) أن يكون القريب محجوباً " -3

 ، ولا شيء على المحجوب به؛ لأن الأقرب أولى بالميراث منه ، فالنفقة عليه الأقرب موسراً 
 ".فيكون أولى بالإنفاق

                                                 
 7/169المبدع  (1)

ولد البنات، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وبنو ): هم أحد عشر صنفاً : ذوو الأرحام عند الحنابلة (2)
الأم، والعم من الأم، والعمات، والأخوال، والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى الإخوة من 

 4/455، كشاف القناع 5/380. انظر: المبدع من الجد، ومن أدلى بهم(
 167/ 7المبدع  (3)
 8/213المغني  (4)

أو من أوفر حظيّْه". انظر: الباجوري، إبراهيم بن الحجب هو: "منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليّة ،  (5)
 117محمد، التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية، ) مصر: مطبعة البابي الحلبي وأولاده(، ص

ـــرَْضية  (6)
َ
أي: حجبٌ بسبب وجود أشخاص، لا حجبَ أوصاف. للاستزادة انظر: الفوزان، صالح بن فوزان، التحقيقات الم

 .124(، ص 1999ه/1419،) الرياض: مكتبة المعارف، 4رضية، طفي المباحث الف
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

  مال التجارة من رأ" فلا تجب ، القريبتجب نفقة  لاإذا انتفى شرط )غنى المنفِق(   (ب
؛ لأن أصول (1)"ولا من آلة صنعة لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك ، لا من ثمن ملك و

 .نفاق وليست فائضة عن مال المنفِقالمال ت هب بالإ

 اً ر موسراً أو قاد فإذا كان المنفق عليه ، ق عليه( لا تجب النفقة)فقر المنفَ جـ( إذا انتفى شرط 
 .على التكسب لا ي نفَق عليه

 والله أعلم.

 

  

                                                 
 555الروض المربع، ص  (1)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 

 المطلب الثاني: 
 إعفاف من تلزم نفقـته عليه

 
  نص  الكلي ة: أولًا:

 (1)كُلُّ إِنسَانٍ تلَزَمُهُ نَـفَقَاُهُ يلَزَمُ إِع فَافهُُ.

 :مفردات الكلية انيبيان معثانياً: 

 الإعفاف: 
الكف : فةالعِ  و ، (2)"الكف عن القبيح :أحدهما ، العين والفاء أصلان صحيحان " لغة:

فَهوَ  ، عَفافةو  ة يعَِفّ عِفَّة وعَفّا وعَفافاً ي ـّعن المحارم والأطماع الدن عفَّ و  ، ملعما لا يحل ويجَْ 
ٿ ٹ ٹ  }قال تعالى: ، (3)"وتَـعَفَّفَ واسْتـَعْفَفَ وأعََفَّه اللَّه ، كَفَّ   :وعَفّ أَي ، عَفِيف

 (4).{ڦڦڤ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
 رام.وكفه ب لك عن الح،وهنا تزويج من تلزمه نفقته،(5)"أي: النكاح ،الإعفاف"اصطلاحاً:

 
 :اً: شرح الكليةثالث

ه هذه الكلية الفقهية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالكلية السابقة؛ فكما أن الوارث تلزمه نفقة مورث
 فإنه يلزمه إعفافه. ، الفقير

                                                 
 9/405، الإنصاف   9/319الفروع  (1)

 4/3مقاييس اللغة، مادة: )عف(  (2)

 9/253لسان العرب، مادة: )عفف(   (3)
 (33سورة النور، جزء من الآية :)  (4)

 6/221الشرح الممتع     (5)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 ، وكوالعبد الممل ، والأخ والعم ، والابن وإن نزل ، علافيلزم المنفِق إعفاف الأب وإن 
ق ويُصَدَّق منفَ  ، ويقدَّم الأقرب فالأقرب ، وغيرهم مثن تلزم عليه نفقاهم إذا احااجوا إلى النكاح

 عليه أنه تائق إلى النكاح بلا يمين.
و ثمن ل للحرة أأو دفع  مهر المث ، أو تمليكه أمة ، ويعف المنفِقُ المنفَقَ عليه بازويجه حرة

 نفقةُ  قَ ويلزم المنفِ  ، ؛ لاندفاع الحاجة بها-زوجة أو سري ة  – ويكفي إعفافه بواحدة ، الأمة
 (1) من لزمه إعفافه. كل ِ زوجة ِ 

 
 :ها دليلو  ةالكلي  تأصيل اً: رابع

 من المعقول : 
ى من تلزمه فلزم عل ، ويستضر بفقده ، إليه حاجة المنفق عليهمما تدعو  النكاحأن  -1

 (2)إعفافه. نفقته
 (3).فأشبه النفقة ، ة المنفق عليهمن تمام كفاي النكاح أن -2

 وجوب إعفاف المملوك بدليلين:واستدلوا على 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  }قوله تعالى:  -1

  .(4) { ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 ، الأيامى كما أمر بإنكاح  ، أمر بإنكاح العبيد والإماءوجه الدلالة: أن الله جلّ وعلا" 
والأمر يقتضي  ، (5)"كما هو في الأحرار بيد الأولياء  ، وذلك بيد السادة في العبيد والإماء

 الوجوب إلا لصارف.

                                                 
 5/486،  كشاف القناع   241/ 3، شرح منتهى الإرادات 172/ 7"بتصرّف"، انظر: المبدع   (1)

 486/ 5،  كشاف القناع   241/ 3انظر: شرح منتهى الإرادات  (2)
، )بيروت: دار 1انظر: المقدسي، شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد ،ط (3)

 3/242م(،  1994هـ /  1414لعلمية،الكتب ا

 (32سورة النور، آية: ) (4)

، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )بيروت: دار 3ابن العربي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر، أحكام القرآن، ط (5)
 392/ 3م(، 2003هـ /  1424الكتب العلمية، 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 (1)و تمليكه أمة.جب إعفافه بتزويجه أفو  ، في المحظور ه الوقوع  خاف من ترك إعفافِ ـأنه ي   -2
 

 في الكلي ة:  الاختلاف: خامساً 

: ولهِبق ، إلى خلاف في الم هب حول إعفاف من تلزم نفقته -¬- (2)المرداويأشار 
 ،يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم "

 ليها.وهو من مفردات الم هب وما يتفرع ع ، وه ا الصحيح من الم هب ، ممن تجب عليه نفقتهم
 .وعنه: لا يجب عليه ذلك مطلقاً  
 (3) ." وقيل: لا يلزمه إعفاف غير عمودي النسب 

لكني لم أقف  ، فيتبين لنا أن الصحيح من الم هب إلزام المنفق بإعفاف كل من تلزمه نفقته
 على أدلة للآراء المخالفة للصحيح من الم هب. -حسب اجتهادي –

 
 اً: التطبيقات على الكلي ة: سادس

 يلي تطبيقاتٌ على الكلية:وفيما 

 يلزم الأب إعفاف ابنه إذا كانت تلزمه نفقته. -1
 يلزم الابن إعفاف أبيه إذا وجبت عليه نفقته. -2
إعفاف أخته إذا و  (4)، "يلزمه إعفاف أمه كأبيه إذا طلبت ذلك وخطبها كفء" -3

 وك لك ابنته. ، خطبها الكفء

                                                 
 175/ 7انظر: المبدع   (1)
ه، 817يمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقيّ، فقيه حنبلي، من العلماء، ولد في مردا عام المرداوي: هو علي بن سل (2)

وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيها، من كتبه " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف "،و " التنقيح المشبع في تحرير 
موع في في شرح التحرير " ، و " الدر المنتقى المجأحكام المقنع " و " تحرير المنقول " في أصول الفقه، وشرح " التحبير 

 4/292ه. انظر: الأعلام 885تصحيح الخلاف"، توفي عام 
 404/ 9الإنصاف  (3)

 486/ 5كشاف القناع (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 يلزمه إعفاف أخيه وعم ه الملزَم بنفقتهما. -4

 إعفاف عبده المملوك.يلزمه  -5

أن يكون  إلا ، م الأقربدّ ان ولم يكن إلا إعفاف أحدهما ق  إن اجتمع جدّ " -6
لأنه  ؛م ال ي من جهة الأب وإن بعدفيقدّ  ، أحدهما من جهة الأب والآخر من جهة الأم

 اقالإنفوالشرع قد اعتبر جهته في التوريث والتعصيب فك لك في  ،عصبة
 .(1)"والاستحقاق

نع له في ه لا ص  لأن ؛ه ثانياً عفّ فإنه ي   ، بها المنفق ه  أعفّ  أو سريةٌ  زوجةٌ إن ماتت  -7
 (2)ثانيةً. لو طلّق بلا ع ر لا يلزمه إعفافه لكن ، موتها

 
 اً: المستثنيات من الكلي ة: سابع

بيحة؛ لعدم حصول مة قأَ  كهلّ يم َ  وبزوجة قبيحة أ المنفق عليه جأن يزو   يصح للمنفق لا -1
 (3).الإعفاف
لعدم  ؛يهاكه كبيرة لا استمتاع فلّ ولا أن يم َ  المنفق عليه جأن يزو   يصح للمنفق لا  -2

 (4) .حصول المقصود بها
فلا يلزمه  ، بأن لم يجعل عتقها صداقها أو أعتق السرية مجاناً  ، ق لغير ع رإن طلّ  " -3

 (5). "ت على نفسهلأنه ال ي فوّ  ، إعفافه ثانياً 

 

                                                 
المقدسي، شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع، )بيروت: دار الكتاب  (1)

 289/ 9العربي(، 

 241/ 3انظر: شرح منتهى الإرادات  (2)
 5/486، كشاف القناع 3/241انظر: شرح منتهى الإرادات  (3)
 5/486انظر: كشاف القناع  (4)
 486/ 5كشاف القناع  (5)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

ا فيه من ضرر ؛ لممع قدرته على مهر الحرة ةمَ أَ  المنفق عليه جأن يزو   يصح للمنفق لا -4
 (1).عليه باسترقاق أولاده

 والله أعلم.

 

  

                                                 
 486/ 5انظر: كشاف القناع   (1)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 المطلب الثالث: 

 اتــن   ــيــاوي والبفي الدع   الـيـمين  
 

  نص  الكلية: أولًا:

 (1).قِ خَصمِهِ صِد كُلُّ مَن قلُنَا: القَولُ قَولهُُ ، فلَِخَصمِهِ عَليهِ اليَمِيُن؛ لاحاِمَالِ 

 :مفردات الكلية انيبيان معثانياً: 

 مين: الي   -1
 ،ملقسَ واليمين ا" ، "واليمين: الحلف ، .الياء والميم والنون: كلمات من قيا  واحد." لغة:

 لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم؛ يت ب لك قيل: إنما سمّ  ، والجمع )أيمن( و )أيمان(
 (2)".صاحبهيمينه على يمين 
ا جملتان فاليمين وجوابه ، مخصوص م على وجهٍ كم ب كر معظّ الح   توكيد  هي " اصطلاحاً:

 أني أو يقول: أحلف بالله ، فيقول المقسِم: أقسم بالله لأفعلنّ ك ا ، (3)"ترتبط إحداهما بالأخرى
 .أو ما فعلت ك ا ، فعلت ك ا
أحد طرفي النزاع والخصم ، (4)أي المخاصِم ، هو من تحصل منه الخصومة: صمالخ -2

 . سواءً كان مدَّعٍ أو مُدَّعىً عليه
 

                                                 
 210/ 8، المغني   475/ 5 كشاف القناع  (1)

 350، مختار الصحاح، مادة: )ي م ن(، ص 158/ 6 مقاييس اللغة، مادة: )يمن( (2)

 470، ص المطلع على ألفاظ المقنع (3)

 811،  485أنظر: الدر النقي ، ص  (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

  :اً: شرح الكليةثالث

بأن  -عادةً –ويحكم الفقهاء  ، في المعاملات بين النا  تحدث النزاعات بين طرفي النزاع
وتأتي  ، أو غير ذلك من ضوابط الحكم بين المتنازعين ، أو من سيدفع ، القول قول من بيده ك ا

 ه ه الكلية لتبين حقّ الخصم في طلب اليمين من خصمه ال ي حكم له.
وله ؛ وذلك لأنه عليه اليمين مع ق ، يؤخ  قوله في الاختلاف في النفقةالمدعى عليه ال ي ف
 .فلزم أداء اليمين ، مل صدق الخصمكما أنه يحت  ، واليمين على من أنكر ، منكر

 دعاوى فإنه يمكن تطبيقها ك لك في ، في دعاوى النفقةوه ه الكليّة كما يمكن تطبيقها 
فالبينة  ، والدعاوى تكون بين مدعٍّ ومدّعىً عليه ، البيع والرهن والدَّين؛ لأنها دعاوى في الأموال

 واليمين على المدعى عليه. ، للمدعي
 
 :ها دليلو  الكليةتأصيل : رابعاً 

 أ( من السنة:
ى ضَ قَ »  بي النّ  أنّ ¢ قال: كتب ابن عبا   ، -¬- (1) يكةلَ عن ابن أبي م   -1

 .(2)«يهلَ ى عَ عَ لى المدّ عَ  ينِ مِ اليَ بِ 

طى لو يع  » قال: أن النبي  ، ¢ عن ابن عبا  ، -¬- ةليكَ عن ابن أبي م   -2
 .(3)«هليى عَ عَ على المدّ  ولكن اليمينَ  ، الهموأموَ  رجالٍ  دماءَ  عى نا ٌ لادّ  ، عواهمالنا  بدَ 

                                                 
ابن أبي م لَيكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، أبو بكر القرشي التيمي الأحول، وكان قاضياً على عهد ابن  (1)

ه. انظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، 117الزبير، سمع ابن عبا  وابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم، هو المكي، مات سنة 
 137/ 5وآخرون، )حيدر أباد: دائرة المعارف العثمانية(،  التاريخ الكبير، تحقيق: هاشم الندوي

( ، ورواه 3/178، 2668حديث )باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، رواه البخاري في الشهادات  (2)
 (.3/1336، 1711حديث ) باب اليمين على المدعى عليه، مسلم في الأقضية 

لا خلاق  م ثمنا قليلا أولئكباب }إن ال ين يشترون بعهد الله وأيمانه، قرآن رواه البخاري في كتاب تفسير ال (3)
 (.3/1336، 1711حديث ) باب اليمين على المدعى عليه، (، ورواه مسلم في الأقضية 6/35،  4552حديث ،)لهم{
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

لَوْ ي ـعْطَى النَّا   بِدَعْوَاه مْ لَادَّعَى  » قاَلَ: أَنَّ رَس ولَ الِله ¢  عن ابن عبا  -3
 (1).«ى مَنْ أنَْكَرَ وَالْيَمِيَن عَلَ  ، وَلَكِنَّ الْبـَيـ نَةَ عَلَى الْم دَّعِي ، رجَِالٌ أمَْوَالَ قَـوْمٍ وَدِمَاءَه مْ 

 ،واهالإنسان فيما يدعيه بمجرد دعقبل قول أنه لا ي  "وجه الدلالة من الأحاديث السابقة:  
 وقد بين  ، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك ، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه

لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ؛ الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه
 (2)."البينةوأما المدعي فيمكنه صيانتهما ب ، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه ، واستبيح

  ب( الإجماع:
لى واليمين ع ، يأجمع أهل العلم على أن البينة على المدع: " -¬- قال ابن المن ر
 (3)".المدعى عليه

  ج( من المعقول:

ى فكانت اليمين على المدعَ  ، الخصم وبراءته مما ي دّعى عليهأن الأصل صدق  -1
 عليه؛ لاحتمال صدق الخصم. 

 .(4)"ينفأشبهت دعوى الدَّ  ، دعاوى في المال أن دعاوى النفقة " -2

ية ف الحجة القو ل  فك   ، لأنه يقول بخلاف الظاهر ؛أن جانب المدعي ضعيف -3
وأما  ، ف المدعيفيقوى بها ضع ، ولا تدفع عنها ضرراً  لأنها لا تجلب لنفسها نفعاً  ؛وهي البينة

؛ حجة ضعيفة وهي ، باليمين منهلأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى  ؛عليه فهو قويجانب المدعى 
 (5).فكان ذلك في غاية الحكمة ، لب لنفسه النفع ويدفع عنها الضررلأن الحالف يج

 

                                                 
 2003هـ /  1424، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، 3رواه البيهقي في سننه الكبرى، ط (1)

]الحكم  (،427/ 10، 21201حديث )م(، كتاب الدعاوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
 [.450/ 9، انظر: ابن الملقن، البدر المنير على الحديث: صحيح

 12/3المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج   (2)
 4/212ابن المن ر، الإشراف  (3)

  210/ 8المغني   (4)

 351/ 8نيل الأوطار ، 283/ 5فتح الباري لابن حجر انظر:  (5)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 : التطبيقات على الكلي ة: اً خامس

 من التطبيقات على الكلية ما يلي:

مع  وجةالز  أو تسليم النفقة إليها: فالقول قول ، في نشوزها الزوجان إن اختلف -1
 (1).يمينها

 ، منكر لأنه ؛مع يمينه الزوج فالقول قول ، في ب ل التسليم الزوجان إن اختلف -2
 .(2)والأصل عدم التسليم

بل من ) :قالف ، (نةالتسليم من سَ  ب لت  ) :بأن قالت ، التسليم اختلفا في وقتإن  -3
 .مع يمينه فقوله ، (شهر

 :زوجهاأو قالت ل ، ليفرض الحاكم لها نفقة الموسرين ؛الزوج يسارعت الزوجة إن ادّ  -4
 :فأنكر الزوج اليسار ، (فيلزمك لما مضى نفقة الموسرين موسراً  كنتَ )

 .لأن الأصل بقاؤه ؛مع يمينها رف له مال فقولهاإن ع   (أ
 (3)ل عدمه.لأنه منكر والأص مع يمينه؛ بالملاءة فقوله لم يعرف له مال ولم يكن أقرّ  إن (ب

 (4).فالقول قول الزوج مع يمينه ، اختلفا في فرض الحاكم النفقة إن -5

 :الزوجة وقالت ، فرضها الحاكم من  شهر: فقال الزوج ، النفقة اختلفا في وقت إن -6
 (5).لأنه منكر للزائد والأصل براءته منه مع يمينه؛ فقوله ، بل من  عام

إنما  :)فقالت للزوج ، أو بعث ب لك إليها ، نفقة وكسوة الزوجة إلىإن دفع الزوج  -7
لأن الاختلاف في  مع يمينه؛ فقوله ، (عليّ  بل وفاء للواجب) :الزوج فقال ، (بةوهِ  فعلته تبرعاً 

 (6).نيته وهو أدرى بها

                                                 
 383/ 9 الإنصاف (1)

 159/ 7انظر: الفروع   (2)
 475/ 5انظر: كشاف القناع  (3)

 475/ 5انظر: المصدر السابق  (4)
 475/ 5المصدر السابق  انظر: (5)
 475/ 5 المصدر السابقانظر:  (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 كِ فانقضت عدت حاملاً  طلقتكِ )فقال:  ، فوضعت إن طلقها الزوج وكانت حاملاً  -8
 يَ ضع فلِ بل طلقتني بعد الو )فقالت: ، (وانقضت رجعتكِ  ، وانقضت نفقتكِ  ، بوضع الحمل
وعليها  ، ليها اليمينوله ع ، للأصل فالقول قولها في بقاء النفقة استصحاباً  ، (جعةالرّ  النفقة ولكَ 

 (1)ا.ولا رجعة له عليها لإقراره بسقوطه ، العدة مؤاخ ة لها بإقرارها

بل طلقتني )فقالت:  ، (بعد الوضع فلي الرجعة ولك النفقة قال الزوج: )طلقتكِ إن  -9
ها على لاعتراف ؛في سقوط النفقة فالقول قولها ، (ولا نفقة لي ، فلا رجعة لك ، وأنا حامل

لادة أو ق إلا بعد حيض أو و قبل قول زوج أنه لم يطلّ وي   ، وعليها اليمين لأنها منكرة ،نفسها
ر عن لاعترافه بانقضاء عدتها بالوضع المتأخ ؛سقطت رجعتهالزوج فصدقها  وإن عاد ، وقت ك ا

 (2).لاعترافه ببقائها في العدة ؛ووجبت لها النفقة ، قالطلا

 
 والله أعلم.

 
 
 

  

                                                 
 476/ 5 كشاف القناعانظر:   (1)
 476/ 5 كشاف القناعانظر:   (2)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
  

  

 

 
 

 المبحَثُ الـثالث

 ة  ان  الح ض   ب   با  ي ة في  قه  الف   ات  ي  ل   الك  
 

 
 :ثلاثة مطالب وفيه
 

 انة في حض بمن هي أهل للحضانة على غيرهتقديم المازوج  :المطلب الأول
 .الصغير

 عودة الحق في الحضانة لمساحقها بعد زوال المانع  :المطلب الثاني
 .منها عنه

 .وجوب النهي عن المنكر على القريب القادر عليه :المطلب الثالث
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 المطلب الأول: 

 على غيره   للحضانة   ي أهلٌ بمن ه   المتزوج   تقديم  
 الصغير   في حضانة  

 

 نص  الكلي ة:أولًا: 

مَ بِذَلِكَ. ،وَأَحَدُهُماَ مُاـَزَو ج  بـمَِن هِيَ أهَل  للِحَضَانةَ عَصَبـَاَين تَسَاوَيَا، كلُّ           (1)قُدِ 

 :مفردات الكلية انيبيان معثانياً: 

 الحـض انة: -1
 ضن مافالحِ  ، وهو حفظ الشيء وصياناه ، قاسالحاء والضاد والنون أصل واحد يُ لغة: "

 ناً ضْ حَ  صبيَّ ن الضَ حَ و" ، "جعلاه في حضني ، الشيء احاضنتُ  :يقال ، دون الإبط إلى الكشح
 .(2)اه"أو ربّ  ، ضنهجعله في حِ  بالكسر: ، ضانةوحِ 

 هي: -بفاح الحاء  -الـحَضانة عند الحنابلة  اصطلاحاً:
عمل وتربياهم ب ، ا يضرهممث-وهو المخال العقل-ومعاوه ، مجنونو  ، "حفظ صغير

 (3)."مصالحهم

                                                 
 186/ 7، المبدع  8/244المغني  (1)
، 8الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القامو  المحيط، ط ؛3/73مقاييس اللغة، مادة: )حضن(،  (2)

هـ /  1426تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقس وسي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 
 1190م(، مادة: )الحضن(، ص  2005

 496 -5/495كشاف القناع  (3)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

ميع  تؤون من خلال القيام بج ، والعناية به ، فالحضانة هنا تشمل تربية المحضون ورعاياه
لى المجنون بل يُطلق ع ، فهنا لا يقاصر إطلاق لفظ )المحضون( على الطفل الصغير ، حياته

 وإن كانا كبيرين.  ، والمعاوه كذلك
 
 الع ص ب ة:  -2
أو  طيلاً مست ، والصاد والباء أصل صحيح واحد يدل على ربط شيء بشيءالعين " لغةً:
 (1)". وكله راجع إلى قيا  واحد ، ع ذلك فروعاً فرّ ثم ي   ، مستديراً 

 بوا بنسبهلأنهم عصَ  ؛وا عصبةسم   ، من ورثته بة الرجل أولياؤه ال كور  عصَ  :(2)قال الأزهري
 والجمع ، والأخ جانب ، جانب والعمّ  ، والابن طرف ، ففالأب طرَ  ، وا بهاستكفّ  :أي ،
 (3)".باتصَ العَ 

من غير  ، والعصبة: ال ين يرثون الرجل عن كلالة ، بة الرجل: بنوه وقرابته لأبيهوعصَ " 
إن بقي  ، بةفهو عصَ  ، فكل من لم تكن له فريضة مسماة ، فأما في الفرائض ، والد ولا ولد

 .(4)" وإن لم يبقَ شيء لم يأخ  شيئاً. ،  شيء بعد الفرائض أخَ 
 لأموابنه إلا من ا ، والأخ ، وأبوه ، والأب ، وابنه ، عشرة: الابنالعصبات  :اصطلاحاً  

 ، بعد ه منويسقط ب ، وأحقهم بالميراث أقربهم ، والمعتِقة ، والمعتِق ، وابنه ك لك ، والعم ،
ثم من  ، ثم الأخ من الأبوين ، ثم الجد وإن علا ، ثم الأب ، زلن نوإ ، وأقربهم الابن ثم ابنه

 ثم ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم وإن نزلوا ، ثم من الأب ، ثم من ابن الأخ من الأبوين ، الأب

                                                 
 4/336)عصب(  مقاييس اللغة، مادة: (1)
 الأزهري: هو محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، أحد الأئمة في اللغة والأدب، مولده في هراة بخراسان (2)

بها وقصد عني بالفقه فاشتهر به أولا، ثم غلب عليه التبحر في العربية، فرحل في طل، " نسبته إلى جده " الأزهر ه،282سنة 
فوائد ، و تفسير القرآن و  ،الألفاظ التي استعملها الفقهاء ، وغريب ته يب اللغة  ، من مصنفاته: رهمالقبائل وتوسع في أخبا
 5/311ه. الأعلام 310ني، توفي سنة منقولة من تفسير للمز 

، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، محمد عوض مرعب ، تحقيق:1، طته يب اللغة ، محمد بن أحمدالأزهري،  (3)
  2/30 مادة: )عصب(، م(،2001

  1/605انظر: لسان لعرب، مادة: )عصب(  (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

ثم أبناؤهم ك لك وإن نزلت  ، ثم أعمام الجد ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب ، أبناؤهم ك لك
 (1) .مدرجته
 

 لكلية:ا شرح: ثالثاً 

كما   ، يهلك بتركه فوجب حفظه عن الهلاك لأنه ؛واجبةالطفل والمعتوه والمجنون " حضانة
 (2)."وإنجاؤه من المهالك ، يجب الإنفاق عليه

 ومستحقو الحضانة: 
 .والعم ك لك ، والأخ لغير أم ، والجد ، )رجل عصبة( كالأب" -1
 .والأخت ، والجدة ، )وامرأة وارثة( كالأم  -2

 .وبنات الأخوات ، كالخالةدلية بوارث(  )م  أو  -3

 .بنات الأعمامو  ، أو )مدلية بعصبة( كبنات الإخوة  -4

 .والأخ لأم ، والجد لأم ، و)ذوي رحم( ...كالعم لأم  -5

  (3).")وحاكم(  -6

 ،رتيب الميراثهن حسب توفي الحضانة ت قدم النساء على الرجال؛ والنساء ي قدَّمن على بعض
 ثم ، ثم الجد ثم أمهاته ، ثم أمُّ الأب ، ثم الأب ، أمُّ الأم ثم ، الأم -(4)عند الحنابلة -فتقدّم 

ثم  ، ثم لأم  ثم لأبٍ  ، الة لأبوينالخثم  ، لأب الأخت ثم ، ثم الأخت لأم ، الشقيقةالأخت 
يمن سبق وت قدَّم ف ، ثم بنت عم أب ، ثم بنت أخ ، ثم عمته ، ثم خالة أب ، ثم خالة أم ، ةعمال

 ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب . ، ثم لأب ، ثم من كانت لأم ، من كانت لأبوين
 ، خثم ابن الأ ، ثم الأخ لأب ، لشقيقالأخ ا –عند عدم من ذ كر  –فيقدّم من العصبة 

 القرابة فتثبت ب لأن لهم ولاية وتعصيباً ثم ابن عم الأب ؛ "  ، ثم عم الأب ، ثم ابن العم ، ثم العم

                                                 
 425/ 4، كشاف القناع  515/ 2، شرح منتهى الإرادات  345/ 5انظر: المبدع  (1)

 181/ 7المبدع  (2)
 5/496كشاف القناع    (3)

 249/ 3، شرح منتهى الإرادات  183، 182/ 7انظر: المبدع  (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 .(1)" لهم الحضانة
 ،ولى منهماولم يوجد من هو أ ، تساويا في درجة العصوبة-ممن سبق ذكرهم-عصبتين فكلّ 

وكان  ، في الحضانة-أي العصبتين-وتنازعا  ، ما من هو أولى منهماأو تنازل عن الحضانة له
ان أولى وك ، ق دّم على الآخر ب لك ، أحدهما متزوجاً بإحدى النساء اللاتي هنّ أهلٌ للحضانة

 بالمحضون.
 
 : ودليلها الكليةتأصيل : رابعاً 

 والمعقول:  ، يمكن الاستدلال للكلية بدليل من السنة
  من السنة:الدليل  -أ 

الرسول  وقضاء ، ¢في حضانة ابنة حمزة  € قصة تنازع عليّ وجعفر وزيد بن حارثة
 وفيه: ، ¢عن البراء بن عازب  ¬ وذلك في الحديث الطويل ال ي رواه البخاري ، بينهم 
 ، ¢فَـتـَنَاوَلَهاَ عَلِيُّ بْن  أَبي طاَلِبٍ  ، (3)مّ يا عَ  مّ : يا عَ (2)فَـتَبِعَتـْه مْ ابْـنَة  حَمْزَةَ  ، فخرج النبي »

هَا السَّلَام : د ونَكِ ابْـنَةَ عَم كِ  ، فَأَخََ  بيَِدِهَا  ها عليٌّ يم فِ صَ فاختَ  ، (4)تهالَ حمَ  ، وَقاَلَ لفَِاطِمَةَ عَلَيـْ
ابْـنَة  عَم ي )ر: عفَ جَ  وقالَ  ، (أنَاَ أَحَقُّ بِهاَ وَهِيَ ابْـنَة  عَم ي): ليّ فقال عَ  ، عفروجَ  ، يدٌ وزَ  ،

الخاَلَة  » وقال: ، هاتِ الَ لخَ   بي ا النّ ى بهِ ضَ فقَ  ، (6)(يابنة أخِ ):يدٌ وقال زَ  ، (تِي تحَ  (5)وَخَالتَـ هَا

                                                 
 183/ 7المبدع   (1)
ابنة حمزة: هي أ مامة، وقيل: عمَارة، وأمّها سلمى بنت ع مَيس. انظر: العيني ، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن  (2)

 13/277أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )بيروت: دار إحياء التراث العربي (، 

وإن كان  أو بالنسبة إلى كون حمزة ،بن عمهالك إجلالا له، وإلا فهو ا"كأنها خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم ب  (3)
 505/ 7عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة". فتح الباري ، 

 7/505"قوله حَملََتها ك ا للأكثر بصيغة الفعل الماضي، وكأن الفاء سقطت". فتح الباري، ¬: قال ابن حجر  (4)
 506/ 7 فتح الباريهي أسماء بنت ع مَيس .  (5)
طال، أبو الحسن انظر: ابن ب¢ . ، وحمزة بن عبد المطلب ¢آخى بين زيد بن حارثة  صلى الله عليه وسلملأن النبي  (6)

)الرياض: مكتبة  ، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم،2علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري، ط
 90/ 8م(، 2003هـ / 1423الرشد،
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 ، «هْتَ خَلْقِي وَخ ل قِيأَشْب ـَ» ر:عفَ لجَ  وقالَ  ، «وَأنَاَ مِنْكَ  أنَْتَ مِني  » :ليّ عَ وقال لِ  ، «بمنَْزلَِةِ الأ م  
 (1).«أنَْتَ أَخ وناَ وَمَوْلانَاَ» وقال لزيد:
 

 وجه الدلالة : 
  ، معند عدم الأ ، وصريح في أن الخالة فيها كالأم ، الحديث أصل في باب الحضانة"
 .(2)" أنها بمنزلتها في الحضانةسياق الحديث يدل على « الخالة بمنزلة الأم»: وقوله 
: فيه دليل على أن أم الصغير ومن كان من قرابتها من النساء  -¬- (3)يوقال الطبر "

 .(4)"أولى بالحضانة من عصبتها من قبل الأب
 ، ¢ة تنازعوا في حضانة ابنة حمز  € وزيد بن حارثة ، إن علياً وجعفر ابني أبي طالب

 ¢بينه وبين حمزة  إنما آخى رسول الله  ، ليس بينه وبين ابنة حمزة قرابة¢ وزيد بن حارثة 
 وهما عصبتان تساويا في الدّرجة )ابن عم( ، ¢فإنهما ابنا عم ابنة حمزة  ƒ أما علي وجعفر ،
 ¢ .ابنة حمزة  أخت أمّ وهي  ، ~ متزوج بأسماء بنت عميس¢ لكن جعفر  ،

 جح فيتر  ، عنده بن عمها وخالتهاافلكونه ¢ وأما جعفر : "- ¬- (5)قال ابن حجر

                                                 
ه أو ب: ه ا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلتباب كيف يكت، رواه البخاري في الصلح  (1)

 (.3/184، 2699حديث )نسبه 
ابن دقيق العيد، تقي الدين، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقيق: محمد حامد الفقي، وأحمد محمد شاكر  (2)

 232-231/ 2م( ، 1953ه/1372،)القاهرة: مطبعة السنة المحمدية،
صاحب  ،ملَ الإمام الع ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري الآملي البغداديالطبري: هو  (3)

 عتسم" :قال الخطيب ،أخ  الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي ه،224مولده سنة  ،التصانيف العظيمة والتفسير المشهور
ه. انظر: طبقات 310"، توفي سنة ربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقةمكث ابن جرير أ :بن عبد الله اللغوي يقول علي

 101-1/100الشافعية 

 90/ 8ابن بطال، شرح صحيح البخاري   (4)

أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حَجَر: من أئمة العلم ابن حجر: هو  (5)
أقبل على الحديث، ورحل  ولع بالأدب والشعر ثمه ، 773سنة  ( ومولده بالقاهرةأصله من عسقلان )بفلسطين ،والتاريخ

من  ،إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، وعلت له شهرة فقصده النا  للأخ  عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره
في شرح صحيح اري م، وفتح البالأحكابلوغ المرام من أدلة ، و وته يب الته يب ،الإصابة في تمييز أسماء الصحابةمصنفاته: 
  1/178. أنظر: الأعلام هـ 852، وغيرها الكثير، توفي في القاهرة سنةالبخاري
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 .(1)"باجتماع قرابة الرجل والمرأة منها دون الآخرين¢ جانب جعفر 
¢ فر جعمع  لاجتماع قرابة الرجل والمرأة؛ بحضانة الطفلة لخالتها فقضى رسول الله 

على أن   مما يدل ، العصبةالقرابة من حيث في درجة ¢ في الحضانة مع أنه تساوى مع علي 
بة المرأة زيادة فإن قرا ، كق دّم ب ل ، وأحدهما متزوج بمن هي أهل للحضانة ، كل عصبتين تساويا

 في القرابة رجّحت كفّة أحد الرجلين الل ين استويا في عصبة المحضون.
 
  من المعقول:-2
ه فإنه ي قدَّم على العصبة المساوي ل ، الرجل متزوجاً بامرأة ممن هي أهل للحضانة كانإذا  
لأب اأشبه  ، فيقوى جانبه ب لك ، ضونعلى المح (2)"لأنه يليها بمن له قرابة وشفقة" ؛ في الدرجة

 إذا كان متزوجاً بالأم.
 

 : التطبيقات على الكلي ة: خامساً 

فهو  ، ةأو الخال ، وأحدهما متزوج للأم ، ان في الحضانةلو تنازع العمّ قال في ال ـمغني: "
 وذلك لأنه متزوج بمن هي أهل للحضانة.؛  (3)"أحق

فالأصل تساوي  ، ويمكن استنباط تطبيقات أخرى له ه الكليّة قياساً على المثال السابق 
 أحدهما متزوج بمن هي أهل للحضانة:عصبتين 
ك؛ لأنه ق دّم ب ل ، وأحدهما متزوج بخالة المحضون ، في الحضانة إذا تنازع ابنا عمّ  -1

 متزوج بمن هي أهل للحضانة.

؛ ق دّم ب لك ، وأحدهما متزوج بأخت المحضون الشقيقة ، في الحضانة إذا تنازع ابنا عمّ  -2
 .لأنه متزوج بمن هي أهل للحضانة

                                                 
 506/ 7فتح الباري   (1)
 499/ 5كشاف القناع  (2)
 8/244المغني  (3)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

م ب لك؛ ق دّ  ، وأحدهما متزوج بأخت المحضون لأب ، إذا تنازع ابنا عمّ في الحضانة -3
 لحضانة.لأنه متزوج بمن هي أهل ل

ق دّم  ، وأحدهما متزوج بابنة عم المحضون ، ا تنازع أخوان شقيقان في الحضانةإذ -4
 ب لك؛ لأنه متزوج بمن هي أهل للحضانة.

م ب لك؛ ق دّ  ، وأحدهما متزوج بابنة عم المحضون ، إذا تنازع أخوان لأب في الحضانة -5
 لأنه متزوج بمن هي أهل للحضانة.

 لك؛ لأنه ق دّم ب ، وأحدهما متزوج بابنة عم المحضون ، الحضانةإذا تنازع ابنا أخ في  -6
 متزوج بمن هي أهل للحضانة.

م ب لك؛ ق دّ  ، وأحدهما متزوج ببنت أخت المحضون ، إذا تنازع ابنا أخ في الحضانة -7
 لأنه متزوج بمن هي أهل للحضانة.

ق دّم ب لك؛  ، المحضون (1)وأحدهما متزوج ببنت أخ ، إذا تنازع ابنا أخ في الحضانة -8
 لأنه متزوج بمن هي أهل للحضانة.

متزوج  ق دّم ب لك؛ لأنه ، وأحدهما متزوج ببنت أخ المحضون ، إذا تنازع ابنا عم لأب -9
 بمن هي أهل للحضانة.

 
 والله أعلم.

 

 
  

                                                 
 أقصد ببنت الأخ هنا ابنة عم ابن الأخ ، وليست أخته. (1)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 المطلب الثاني: 

 ه  ننها ع  م   المانع   زوال   ها بعد  حق   لمست   في الحضانة   الحق    عودة  
 

 نص  الكلية: أولًا:

 (1).انةَِ كُلُّ قَـراَبةٍ تُساَحَقُّ بِها الَحضَانةَ ، وَمَنَعَ  مِنهَا مَانع   ، إذَا زالَ المانعُِ  عَادَ حَق هُ مِن الَحضَ 

 :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 

 الـم ـــانع: 
هو مانع و  ، ومنعته الشيء منعاً  ، الميم والنون والعين أصل واحد هو خلاف الإعطاء" لغة:

 .(2)"نعةومَ  وهو في عزّ  ، ومكان منيع ، ومناع
 (3).ويقال: هو تحجير الشيء ، تحول بين الرجل وبين الشيء ال ي يريده أن والمنع : 

 (4)".ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ، ما يلزم من وجوده العدمهو" اصطلاحاً: 
فيلزم من وجود الكفر في شخص عدم أحقيته في  ، (5): )الكفر( مانع للحضانةمثلاً 
مانع  فربما يوجد في الحاضن ، بينما لا يلزم من عدم الكفر وجود الحضانة أو عدمها ، الحضانة

نه أو يوجد من هو أولى م ، أو يتنازل عن الحضانة لغيره ، آخر غير الكفر كالجنون والعته
 بالحضانة.
 

                                                 
 248/ 8المغني   (1)
 278/ 5ة ، مادة: )منع( مقاييس اللغ (2)
 8/343انظر: لسان العرب، مادة: )منع(،  (3)
 456/ 1مختصر التحرير شرح الكوكب المنير   (4)

 .-إن شاء الله تعالى –سيأتي بيان موانع الحضانة  (5)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 ة:لكلي  شرح ا: ثالثاً 

وأنهم يستحقون  ، أقرباء المحضون مستحقي الحضانة (1) في شرح الكليّة السابقة ورَد
 وسبق تفصيل ذلك. ، النساء ثم الرجال ، الحضانة بالترتيب

ع لكن و جد به مانع من موان ، فمن كان منهم مستحقاً للحضانة بقرابته من المحضون 
ذا زال ه ا المانع  إثم ، وانتقلت الحضانة لمن بعده من أقرباء المحضون ، الحضانة سقط حقه فيها

 عاد الحق في الحضانة إليه.  ، عنه وارتفع
 : (2)وموانع الحضانة كما ذكرها بعض فقهاء الم هب الحنبلي هي

 ، غيره ولا ولاية له على ، : فلا حضانة لرقيق وإن قلّ رقِّه؛ لأن الحضانة ولايةالرّق -1
 ن الحضانة بخدمة سيّده.ولعجزه ع
كن الوثوق فلا يم ، : فلا حضانة لفاسق ظاهرا؛ً لأنه لن يوفي الحضانة حقهاالفِسق -2

 ولربما نشأ المحضون على أحوال الفاسق وطريقته. ، به في أداء واجبه تجاه المحضون
فضرر الكفر على المحضون أعظم من ضرر  ، : فلا حضانة لكافر على مسلمالك فر -3

 ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه. ، الفسق؛ لأنه يفتنه عن دينه
دم قدرته على لع ، لأنه لا ولاية له على نفسه؛ فلا حضانة لمجنون على غيره الجنون: -4

 فعلى غيره من باب أولى. ، ذلك
نه لا ولاية له لأفهو بحاجة إلى ولّي؛  ، هفلا حضانة لصغير لم يبلغ على غير  الص غر: -5

  فك لك لا ولاية له على غيره. ، على نفسه
 ،¢ مروعبد الله بن عفلا حضانة لها؛ لحديث  زواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون: -6
جري له حِ و  ، قاءوثديي له سِ  ، عاءإن ابني ه ا كان بطني له وِ  ، قالت: يا رسول الله أن امرأةً 

                                                 
 من ه ا المبحث. 93: ص راجع  (1)

، السيوطي، مصطفى بن سعد 3/250، شرح منتهى الإرادات  7/185،  المبدع 248/ 8"بتصرف"، انظر: المغني   (2)
هـ / 1415،) دمشق: المكتب الإسلامي، 2، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، طالرحيباني الدمشقي بن عبده
   5/668م( ،1994
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لمَْ  » : فقال لها رسول الله  ، نّي مِ  وأراد أن ينتزعه   ، قنيطلَّ  أباه   وإنّ  ، واءحِ 
 .(1)«تَـنْكِحِي
 فجعل استحقاقها الحضانة مشروطاً بعدم النكاح؛ لأنها تشتغل عن الحضانة بحقوق الزوج 

 فله منعها من الحضانة. ، ولأن الزوج يملك منافعها بمجرد العقد ،
 لا مجرد الضعف( عدّه  الشيخ ، )أي: ال ي يمنع من القيام بالخدمة ضعف البصر: -7
وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه ": فقال  ، من موانع الحضانة -¬-ين تقي الدّ 

 (2)".المحضون من المصالح

يكون المرَض مانعاً للحضانة إذا كان المريض عاجزاً عن القيام بمصالح  وقد: المرض -8
شى على المحضون من انتقال المرض إليه.  ، المحضون وشؤونه  أو يخ 

وأسلم  ، وعدل الفاسق ولو ظاهراً  ، فأ عتِق الرقيق ، فإذا زال المانع عن المستحق للحضانة
اة أو ت الحاضنة زوجها الأجنبي عن المحضون بوفوفارق ، وعقل المجنون ، وبلغ الصغير ، الكافر

 ن من غيره.وكان أولى بالمحضو  ، عاد الحقّ في الحضانة إليه ، وش في المريض ، طلاق ولو رجعي ا
 
 : ودليلها الكليةتأصيل : رابعاً 

 يمكن أن يستدل له ه الكلية بما يأتي:
 من المعقول: 

بب فإذا زال المانع عاد الحق بالس ، وإنما امتنعت لمانع ، قائمٌ  ها ]أي الحضانة[ن سبب" أ 
  (3)".السابق الملازم

يعود الحق في ف ، فإذا ارتفع وزال المانع عن شيء عاد إلى أصله قبل المنع ، هيّ وه ا أمر بدَ 
عود الحضانة فت ، ويكون أولى من غيره بالمحضون ، الحضانة إلى صاحبه بمجرد زوال المانع منه

عملاً  ، أي استحقاق الحاضن للحضانة بسبب قرابته من المحضون ، لسابق الملازمبالسبب ا
                                                 

. ]حكم 6/255مسنده: ( ، ورواه أحمد في 2/283، 2276حديث ) لولدباب من أحق با، رواه أبو داود في الطلاق (1)
 .[8/317،انظر: ابن الملقن، البدر المنير،  الحديث: صحيح

 5/520الفتاوى الكبرى لابن تيمية (2)
 . 499/ 5، كشاف القناع  186/ 7، المبدع  248/ 8انظر: المغني   (3)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

ويمكننا القول بأن الكلية فرع عن ه ه القاعدة  (1)، بالقاعدة الفقهية: )إذا زال المانع عاد الممنوع(
 الفقهية.

 
 : التطبيقات على الكلي ة: خامساً 

 (2)يمكن تطبيقها على الكلية:  فقهية فيما يلي مسائل
 ، وللمحضون خالة معتَقة انتقلت إليها الحضانة ، لو كان أب المحضون به رقّ  -1

 رقّ.وهو ال ، لزوال المانع من الحضانة ، عاد إليه حقه في حضانة ابنه ، فإذا أ عتِق الأب

 وانتقلت الحضانة إلى من يستحقها بعدها ، لو كان للمحضون أمّ أو خالة كافرة -2
 وهو الكفر. ، عاد إليها حقها في الحضانة؛ لزوال المانع من الحضانة ، ثم أسلمت ،

عاد إليه  ، ثم عقِل ، وانتقلت الحضانة إلى غيره ، لو كان للمحضون عمٌّ مجنونٌ  -3
 حقه في الحضانة؛ لزوال الجنون المانع من الحضانة. 

ثم  ، وانتقلت الحضانة إلى غيره ممن هو أهل لها ، ب فاسقإذا كان للمحضون أ -4
 عاد إليه حقه في الحضانة؛ لزوال الفسق المانع منها. ، عدَل الأب

 لغ الصغيرثم ب ، وانتقلت الحضانة إلى غيره ، لو كان للمحضون أخ شقيق صغير -5
 عاد إليه حقه في حضانة أخيه ؛ لزوال الصغر المانع من الحضانة. ،

 يثم فارقها زوجها بوفاة أو طلاق ولو رجع ، جت الأم بأجنبي عن المحضونإذا تزو  -6
 عاد إليها حقها في الحضانة ؛ لزوال المانع منها. ،

 
 اً: المستثنيات من الكلي ة: سادس

ولا  ، فلها الحضانة ابتداءً  ، كون الرق مانعاً لها من الحضانة  أمّ الولد مستثناة من -1
 تمنع منها إلا بتنازلها أو وجود مانع آخر غير الرق.

                                                 
 390الندوي، القواعد الفقهية، ص  (1)

 3/250، شرح منتهى الإرادات 5/499، كشاف القناع 9/424،423ف"، انظر: الإنصاف "بتصر  (2)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 فلها حضانة ولدها ، لم يتعرضوا لأم ولد :(1)وفي الفنون "قال في المبدع :  
 (2) ." دوهو الاشتغال بزوج وسيّ  ، لعدم المانع ؛وعليه نفقتها ، من سيدها

 ، (4)"للطفل لم يمنع ذلك من الحضانة (3)جة بنسيبزوَّ م   ]الحاضنة[ إذا كانت" -2
 فحقها في الحضانة باقٍ؛ لاجتماع قرابتها من المحضون مع قرابة الرجل.

 ، حوهو صحي ، زوجة لغير أجنبي: أن لها الحضانةلو كانت م   : " -¬- قال المرداوي
 .(5)"وهو الم هب

 
 والله أعلم.

 

  

                                                 
الف ن ـون : هو مصنَّف في الفقه الحنبلي، للشيخ العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي/  (1)

 هـ.513 -هـ  431

 7/185المبدع   (2)

 7/185، والمبدع 1/348ومعنًى. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع النسيب: أي القريب لفظاً  (3)

 7/185 المبدع (4)
 424/ 9الإنصاف  (5)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 المطلب الثالث: 
 القريب القادر عليه وجوب النهي عن المنكر على

 
 نص  الكلي ة:أولًا: 

 (1).كُلُّ مَن  قَدَرَ عَلى مَنعِ  المرأةَِ مِنَ الـمُـحَرَّمَاتِ وَجَبَ عَليهِ؛ لأنََّهُ نَهي  عَن الـمُنكَرِ 
 

 :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 

 ر:نك  م  ـال
 ،النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب "لغة: 

 ،ضد المعروف -أي المنكَر – وهو" ، (2)"ولم يعترف به لسانه ، ونكر الشيء وأنكره: لم يقبله قلبه
واستنكره فهو  ، فهو منكور ، كراً ن   نكره  ي   ره  ونكِ  ، فهو منكر ، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه

  .(3)"رمستنكَ 
ولا  ، (4)"والمعروف ضده ، ما ليس فيه رضا الله من قول أو فعل" هو: المنكراصطلاحاً: 

 غوي.يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللُّ 
 
 ة:لكلي  ا شرح: ثالثاً 

 ٺ  } كما قال تعالى:  ، من أسباب خيرية هذه الأمة أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر

                                                 
 500/ 5انظر: كشاف القناع  (1)
 476/ 5مقاييس اللغة، مادة: )نكر(  (2)
 233/ 5لسان العرب، مادة: )نكر(  (3)

 234التعريفات، ص  (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 وهذا مع  كل أحد  ، (1){ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ 
المرأة منعها من  (2)يجب على عصبةوهذه الكلية نصت على أنه " ، بقدر اساطاعاه وسلطاه

هي عن المنكر النو  ، (3)"لأنه نهي عن منكر ؛من قدر على ذلك وجب عليه بل كل   ، ماتالمحر  
 والسنة المطهرة. نص  القرآن الكريمالمساند على  ، واجب بالإجماع

وورد في نص الكلية )من قدَر(؛ لأنه يمكن أن يكون من عصبة المرأة من لا يقدر على 
فأي امرأة  ، درةوترط الوجوب الق ، فلا ياعين  عليه نهيها عنه ، كالصغير مثلاً   ، منعها من المنكر

باها فإنه يجب على من يقدر من عص ، أرادت فعل ما حر مه الشرع من المعاصي كبيرها وصغيرها
 (4)ولو اضطر إلى حبسها أو تقييدها. ، ردعها ونهيها عن فعله

 
 : ودليلها الكليةتأصيل : رابعاً 

 :ومنها ، على نص  الكلية بعموم أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُسادل
 :  من القرآنالأدلة  -أ
ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ }قوله تعالى:  -1

 (5).{ڳ ڱ ڱ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ  }قوله تعالى:  -2

 (6).{ ڻ ڻ ۀ ۀ

                                                 
 (110سورة آل عمران، جزء من الآية: ) (1)
 من ه ا المبحث. 92راجع: تعريف العصبة، ص  (2)
 5/500كشاف القناع (3)

 5/500انظر: كشاف القناع  (4)
 (71سورة التوبة، جزء من الآية : ) (5)

 (104سورة آل عمران، آية: ) (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  }قوله تعالى: -3

 (1) .{ٹ ٹ ٹڤ 
 ، تدل جميع ه ه الآيات على وجوب النهي عن المنكروجه الدلالة من الأدلة السابقة: 

فيندرج تحت ه ا المعنى وجوب نهي المرأة ومنعها من المنكرات  ، وه ا عام في نهي أي شخص عنه
 والمحرمات لمن قدر على ذلك من عصبتها بالأولى.

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  }قوله تعالى: -4

 (2).{ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ
 اً يكون الأصل مولع ألّا ومن جملتها  ، أن ه ا الأمر عام في جهات الوقاية " وجه الدلالة:

ل أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهم ،  يجري أهله عليه بعدهلئلّا  ؛بأمر منكر
 .(3)"نفسه ولا أهله فيكون لم يقِ  ، نهيهم عنه
ۋ ۋ  ۈ ۈ ۇٴ }: لما نزلت ه ه الآية:  - ¬ - (4)قال زيد بن أسلمو 

ة م بطاعَ ونهَ ر  أم  ت» ينا؟ قال:بأهلِ  فكيفَ  ، ناسَ قينا أنف  ه ا وَ  ، الله قالوا: يا رسولَ  ، {ۅ ۅ
 (5).«الله يعاصِ ن مَ م عَ نهَ وتنهو  ، الله

 من السنة: الأدلة  -ب
مَنْ رأََى » يقول: ، سمعت رسول الله أنه قال: ¢ ما روي عن أبي سعيد الخدري -1

 وَذَلِكَ أَضْعَف   ، لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ  إِنْ فَ  ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ  ، مِنْك مْ م نْكَراً فـَلْي ـغَيـ رْه  بيَِدِهِ 
يماَنِ   . (6)«الْإِ

                                                 
 (110سورة آل عمران، جزء من الآية: ) (1)
 (6سورة التحريم، آية : ) (2)

 152/ 3فتح الباري   (3)
زيد بن أسلم: هو " أبو أسامة، مولى عمر بن الخطاب، العدوي، القرشي، سمع ابن عمر، قال ابن المن ر عن زيد بن  (4)

عبد الرحمن: توفي سنة استخلف أبو جعفر، في ذي الحجة، في العشر الأول، سنة ست وثلاثين ومئة". انظر: البخاري، 
 .387/ 3التاريخ الكبير، 

 ، ولم أقف على تخريج الحديث. 296/ 7صحيح البخاري، انظر: ابن بطال، شرح  (5)
باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي ، رواه مسلم في الإيمان (6)

 (.1/69،  49حديث  )عن المنكر واجبان 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

سب ح لكلّ مسلم رأى منكراً أن يبادر بتغييره كلٌّ  أن ه ا أمرٌ من النبي  وجه الدلالة:
 مر يقتضي الوجوب.والأ ، وبإنكاره بقلبه لعجزه عن الإنكار بسواه ، استطاعته
 عْر وفِ مَ ـوَالَِّ ي نَـفْسِي بيَِدِهِ لتََأْم ر نَّ باِل» قال: أن النبي  ، ¢عن ح يفة بن اليمان  -2

هَو نَّ عَنِ ال عَثَ عَلَيْك مْ عِقَاباً مِنْه   ، كَرِ نْ م  ـوَلتَـَنـْ ثم َّ تَدْع ونهَ  فَلَا ي سْتَجَاب   ، أوَْ ليَ وشِكَنَّ اللَّه  أَنْ يَـبـْ
 (1).«لَك مْ 

ولأهميته  ، على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحديث تأكيد: وجه الدلالة 
 فقد رتب على تركه وعيداً شديداً.

ك لُّك مْ راَعٍ وَمَسْئ ولٌ عَنْ » يقول: : أنه سمع رسول الله ƒ عن عبد الله بن عمر-3
َرْأةَ  في بَـيْتِ  ، ولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّج ل  راَعٍ في أهَْلِهِ وَمَسْئ   ، وَالِإمَام  راَعٍ وَمَسْئ ولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  ، رَعِيَّتِهِ 

وَالم
قاَلَ:  ، «نْ رَعِيَّتِهِ وَالخاَدِم  في مَالِ سَي دِهِ راَعٍ وَمَسْئ ولٌ عَ  ، زَوْجِهَا راَعِيَةٌ وَمَسْئ ولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

  .(2)«الرَّج ل  راَعٍ في مَالِ أبَيِهِ وَ » وَحَسِبْت  أَنْ قَدْ قاَلَ:
ته نهي ومن ضمن مسئولي ، أن الرجل مسئول عن رعيته ال ين ولاه الله أمرهموجه الدلالة: 

ن جملة لأن م؛ "مسئول عنهم وك لك نهي كل من هو ، ومنعها منه ، المرأة من قرابته عن المنكر
 .(3)" ينهاهمأو يراهم يفعلون الشر فلا ، عليهرعايته لهم أن يكون الشر من طريقته فيجري أهله 

كى ومثن ح ، على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أجمع  العلماء الإجماع: -جـ
 .(4) ¬وابن عبد البر   ، ¬الإجماع: ابن حجر 

 
                                                 

محمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، )مصر: شركة مكتبة ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، و 2رواه الترم ي في سننه، ط (1)
 ،م(: أبواب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1975هـ /  1395ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

 .332/ 38(، ]قال الترم ي: ه ا حديث حسن[ ، ورواه أحمد في مسنده: 4/468، 2169حديث )

،  2751حديث  ) ،باَب  تأَْوِيلِ قَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالَى: }مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ ي وصِي بِهاَ أوَْ دَيْنٍ{، ي في الوصايارواه البخار  (2)
باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال ، ( ، ورواه مسلم في الإمارة4/5

 (.3/1459،  1829حديث ) المشقة عليهم
 152/ 3فتح الباري  (3)

ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ؛  2/22انظر: فتح الباري  (4)
ه( 1387تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، )المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

 ،17 /283 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 اً: التطبيقات على الكلي ة: خامس

 (1) وفيما يلي بعض الاطبيقات على نص الكلية:
أو  ، أو هّمت بكبيرة كالزنا أو السرقة ، المرأة محرّماً كالاختلاط والسفورإذا اقترفت  -1

وجب على كل من يقدر من عصبتها منعها عن ه ا المحرّم ونهيها  ، فعلت غير ذلك من المحرّمات
 عنه.

 .يدوهاوإن احتاجت إلى القيد ق ، إلا بالحبس حبسوها المرأة من المحرّمات منع ـ إن لم ت  -2
  ولكن ينهى ويداريها. ، ؛ لأنه قطيعة لهاه  مَّ لولد أن يضرب أ  ينبغي ل لا  -3
بل  ، ا كانت أو غيرها مقاطعتها بحيث تتمكن من السوءم  لا يجوز لعصبات المرأة أ   -4

 ولا يتركوها نهباً للشيطان وإغراءاته. ، ينهونها بحسب قدرتهم

 .يقوم ب لك من وجب عليه نفقتها ، إن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها -5
  

 والله أعلم.

 
  

                                                 
 5/520، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى   5/500انظر: البهوتي، كشاف القناع  (1)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 
 
 
 
 

 
 

 ت  ن ايا  اب  الج  ت   ك  ة  في  ي  قه  ات  الف  ي  الك ل   
 

 
 

  ة مباحث:خمسوفيه 
  نع ُ ، لا يمَ لمعنًى فيهِ  ينِ ريكَ الشَّ  حدِ عن أَ  دِ القوَ  اماناعُ : المبحث الأول

 .هِ ن تريكِ عَ  دَ القوَ 
 وجوب القصاص.تروط ات الفقهية في باب لي  الكُ  المبحث الثاني:
 اسايفاء القصاص.ات الفقهية في باب لي  الكُ  المبحث الثالث:
 ا فيمما يوجب القصاص  ات الفقهية في بابلي  الكُ  المبحث الرابع:

 دون النفس.
 كفارة القال.  ات الفقهية في بابلي  الكُ  المبحث الخام :
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 

 

 
 
 
 
 

 

 المبحَثُ الأوَّل
 

 

 

 دَ القوَ  نع ُ ، لا يمَ لمعنًى فيهِ  ينِ ريكَ الشَّ  حدِ عن أَ  دِ القوَ  اماناعُ 
 .هِ ن تريكِ عَ 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 : المبحث الأول

نع  القو د    امتناع  القو د  عن أ حد  الش ريك ين  لمعنًى فيه ، لا يَ 
 ع ن شريك ه .

 
 

 نص  الكلي ة:أولًا: 

انعَ  القوَدُ في حَق  أحَدِهما؛ لمعنًى فيهِ مِن غَير كل    الس بب ، وجَبَ في قصُورٍ تريكيٍن ام 

 (1).القوَدُ عَلى الشَّريِكِ 

 :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 

 د:و  الق   -1
 اداً ويكون ذلك امتد ، القاف والواو والدال أصل صحيح يدل على امتداد في الشيء لغة:

القاتل يقاد  لأن ؛داً قوَ  الفعل وسمي ، د: قتل القاتل بالقتيلوَ والقَ  ، .على وجه الأرض وفي الهواء.
 .(2)إلى ولي المقتول ليقتص منه بقتله

 ،(3)دل العضوب العضوِ  ع  وقطْ  ، أي: قتْل  القاتلِ بدل القتيل ، القصاص والقو د اصطلاحاً:
ي القتل مّ فس   ، منه في الغالب يقاد بشيء يربط فيه أو بيده إلى القتل قتصّ م  ـلأن ال ؛ي ب لكسم ّ "
 .(4)"ل لك داً قوَ 

                                                 
 7/209انظر: المبدع   (1)
  39-38/ 5انظر: مقاييس اللغة، مادة: )قود(،  (2)
 713، الدر النقي، ص 434انظر: المطلع على ألفاظ المقنع، ص  (3)
 8/239المغني  (4)
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 ،اأما القتل الخطأ وشبه العمد فلا قصاص فيهم ، والقصاص لا يكون إلا في القتل العمد 
 وإنما فيهما دية. 

 صور:الق  -2
أحدهما يدل على ألا يبلغ الشيء مداه  ، القاف والصاد والراء أصلان صحيحان"لغة: 

 .(1)"والأصلان متقاربان ، والآخر على الحبس ، ونهايته
 المقصود بالقصور في ه ه الكلية: اصطلاحاً: 

 (2).عدم اكتمال شروط أو أركان "أسباب" إقامة القصاص
 السبب:-3

 (3)وكل شيء يتوصل به إلى غيره فهو سبب. ، الحبل لغة :
 فالسبب  ، (4)ويلزم من عدمه العدم ل اته" ، هو "ما يلزم من وجوده الوجود اصطلاحاً:

فيلزم  ، مهوعدمه بعد ، وربط وجود المسب ب بوجوده ، مسب بههو ما جعله الشارع علامة على 
 (5)ومن عدم السبب عدم المسبب. ، من وجود السبب وجود المسب ب

فالقتل  ، وإذا انعدم القتل العمد لا قصاص ، فمثلًا: إذا و جد القتل العمد وجب القصاص
 العمد سبب لتنفي  القصاص. 

 
 ة:لكلي  شرح ااً: ثالث

ذا و جد إشخاص المعلوم أن هناك موانع شرعية تحول دون إقامة القصاص في بعض الأمن 
ن موانع موكان أحد الشريكين به مانع  ، فإذا اشترك اثنان في قتل أحد عمداً  ، ه ا المعنى معه
 فإنه يجب القصاص على شريكه ولا يتعدى ه ا المعنى إلى الشريك. ، إقامة القصاص

                                                 
  96/ 5مقاييس اللغة، مادة: )قصر(  (1)

 لم أقف على تعريف القصور اصطلاحاً فيما توفر لديّ من مصادر.  (2)
 1/458، لسان العرب، مادة: )سبب(،  1/140انظر: مختار الصحاح، مادة: )  ب ب(،  (3)

 1/445مختصر التحرير   (4)
 109م(، ص 2003ه/1423الحديث،  انظر: خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، )القاهرة: دار (5)



 

  112 

 

  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

فقالوا:  ، فعل الشريك ال ي سقط عنه القصاص للحكم على شريكه وقد نظر الحنابلة إلى
 ريّة في قاتل العبدأو الح ، كالأبوّة  ، أي: توفرت في القاتل صفة منعت القصاص عنه ، )لمعنى فيه(

لفعل حيث إن ا ، فكانت ه ه المعاني كلها خارجة عن الفعل ، وك ا الإسلام في قاتل ال مي ،
قط القصاص ولكن س ، للقصاص في كلا الشريكين؛ لأنه قتلٌ مقصود موجب-القتل العمد-ذاته 

 شروط من غير قصور في ، توفر فيه كأن يكون أحدهما أباً للمقتول -وصف-عن أحدهما لمعنى 
فيقتله  عصوماً م أن يقصد الجاني من يعلمه آدمياً  "وتعريفه :  ، سبب القصاص وهو القتل العمد

 (1)."يغلب على الظن موته به بما
 وهو القتل أو قتله بما لا يقتل غالباً  ، بأن كان القتل خطأً فإذا كان هناك قصور في السبب 

 ففي ه ه الأحوال كلها لا ، وك لك ما جرى مجرى الخطأ كعمد الصبي والمجنون ، شبه العمد
وهو عدم - القاتللا في-بل يمتنع القصاص لمعنى في القتل  ، لا الشريكينيجب القصاص على كِ 

 قصد الجريمة.
 ، أنه إذا امتنع القصاص من أحد الشريكين لمعنى فيه من غير قصور في السببفنقول: 

وجب  ، ال مي والمسلم يقتل ، والحر يقتل العبد ، كالأب يقتل ولده  ، ولكن بوصفٍ في القاتل 
 (2)القصاص على شريك هؤلاء.

 
 :ودليلها ةالكلي   تأصيل :رابعاً 

 والمعقول: ، والسنة ، الكتاب تستند ه ه الكلية إلى
 من القرآن:-أ
 (3).{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې }قوله تعالى:  -1

                                                 
 5/5منتهى الإرادات  (1)
، عودة، عبد القادر، 14/33، الشرح الممتع 245/ 3، شرح منتهى الإرادات 3/264"بتصرف"، انظر: المبدع  (2)

يمة ، أبو زهرة، محمد، الجر 134/ 2التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، )بيروت: دار الكاتب العربي(، 
 298م(، ص 1998والعقوبة في الفقه الإسلامي، )القاهرة: دار الفكر العربي، 

 (.286سورة البقرة، جزء من الآية: ) (3)
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 (1).{ ئم ئى ئي بج بح بخ بم }وقوله تعالى:  -2
  (2).{ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی }وقوله تعالى: -3

 : وجه الدلالة من الآيات
ل ا  ، ولا يسقط عنه اشتراك غيره معه ، إنسان مسؤول عما اقترفته يداه ومؤاخ  به أن كل

ن لا اشتراك مو  ، لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل ؛القاتلالقود واجب على شريك  فإن
 (3).يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص لا يكون شبهة في درء ما يدرأ بالشبهة

 من السنة:-ب
 (4).«لا ي قتَل م سلِمٌ بِكافِر» :قوله  -1
 (5).«لا ي قادَ والدٌ بِوَلدِه» :وقوله-2

وجه الدلالة من الحديثين السابقين: أن الأب قاتل ابنه والمسلم قاتل ال مي لا يقام عليهما 
لى فيبقى القصاص من شريكهما ع ، وه ا ع ر مختص بهما لا يتعدى إلى شريكهما ، القصاص
 أصله.

 المعقول:ومن -ب
 ولأنه ، لأن قتلهما محض عمد عدوان" ؛على شريك الأب والعبد القصاص وجوب-1

الإيجاب  وفعل الأب يقتضي ، كشريك الأجنبي  ، فيقتل به ، شارك في القتل العمد العدوان

                                                 
 (.39سورة النجم، آية: ) (1)
 (.164سورة الأنعام، جزء من الآية: ) (2)

 431/ 3تفسير القرطبي انظر:  (3)
 باب ما  والترم ي في الديات(،3/80، 2751حديث )على أهل العسكرفي السرية ترد باب ، رواه أبو داود في الجهاد (4)

،  2659حديث) باب لا يقتل مسلم بكافر(، وابن ماجه في الديات، 4/25، 1413حديثجاء في دية الكفار )
 الترم ي: حديث حسن[. ]وقال(. 2/887

(، وابن ماجه في الديات 4/18،  1400ث حدي) باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه، رواه الترم ي في الديات (5)
 [، وقال الترم ي:"7/268، انظر: إرواء الغليل حه الألباني(، ]صحّ 2/888،  2662حديث ) قتل الوالد بولدهباب لا ي  ، 

 ".دقتل به، وإذا ق ف ابنه لا يح  والعمل على ه ا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابنه لا ي  
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إنما امتنع و  ، ول لك خصه الله بالنهي ، والجناية به أعظم إثماً  ، عدواناً  لكونه تمحض عمداً 
 (1)". بلا لقصور في السبب الموجِ  ، الوجوب في حق الأب لمعنى مختص بالمحل

 الحرية ومعنى ، ومعنى الإسلام الموجود في المسلم ، أن معنى الأبوة الموجود في الأب -2
 -الفعل -كل ه ه المعاني لا تتعدى إلى أفعالهم؛ لعدم وجود قصور في السبب  ، الموجود في الحرّ 

 .(2)ولا تتعدى إلى شركائهم فوجب القصاص على الشركاء ، فسقط القصاص عنهم ،
 

 في الكلي ة:  الاختلاف: اً خامس

 ، اختلف الفقهاء في مسألة الشراكة في جريمة القتل إذا امتنع القصاص في حق أحدهما
 ف هبوا في ذلك إلى قولين: ، هل يسقط القصاص عن شريكه ؟

كل شريكين امتنع القصاص في حق أحدهما لمعنى فيه من غير قصور في   القول الأول:
ام أحمد ورواية عن الإم ، والشافعية ، وهو قول المالكية ، وجب القصاص على شريكه ، السبب

واستدل هؤلاء بما سبق  ، (3)وهي الم هب عند الحنابلة وأظهر الروايتين وأصحهما – ¬ –
 ذكره في تأصيل الكلية.

فإذا امتنع القصاص من أحدهما امتنع عن  ، سقوط القصاص عن الشريكين الثاني:القول 
واستدلوا  ، (4)- ¬ –ورواية عن الإمام أحمد  ، وه ا قول الحنفية ، ويشتركان في الدّية ، الآخر

 بما يأتي:
عل لأنه يحتمل أن يكون ف ؛أنه تمكنت شبهة عدم القتل في فعل كل واحد منهما " -1

ويحتمل على  ، فيكون فعل الآخر فضلاً  ، في القتل ه القصاص لو انفرد مستقلاً من لا يجب علي

                                                 
 208/ 7المبدع  (1)
 294/ 8"بتصرف"، انظر: المغني (2)
،)بيروت: دار 1خليل، ط لمختصر والإكليل العبدري، التاج يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن انظر: المواق، محمد (3)

 9/458، الإنصاف  7/208، المبدع  407/ 8، تحفة المحتاج  8/308م(، 1994هـ/1416الكتب العلمية، 

 9/345، الشرح الكبير على متن المقنع 255/ 3لكافي في فقه الإمام أحمد ا،  7/235بدائع الصنائع انظر:  (4)
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إلا أن الشرع  -والحدود ت درأ بالشبهات- وه ه الشبهة ثابتة في الشريكين الأجنبيين ، بالقلْ 
 .(1)"لباب العدوان وسداً  ، لباب القصاص وألحقها بالعدم فتحاً  ، أسقط اعتبارها

فلم يجب  ، للقصاص -م سقِط - وغير موجِب للقصاص من موجِب بَ كَّ ترَ  قتلٌ  أنه  -2
فهنا  ، مثل الأب وشريكه ، (2)؛ لأن إسقاط القصاص غلب على وجوبه عليهما القصاص

جتمع فا ، وعمد الشريك موجب للقصاص ، الأبوة غير موجبة للقصاص بل هي مسقطة له
 فغلب الإسقاط هنا. ، موجب وغير موجب

أن فعل الأب غير موجب؛ فإنه يقتضي الإيجاب  بعدم التسليم الدليلوقد نوقش ه ا 
الى بالنهي ؛ ول لك خصه الله تعرماً وأكثر ج   ، والجناية به أعظم إثماً  ، عدواناً  لكونه تمحض عمداً 

 (4)، {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ }ال: قثم  ، (3){ۉ ۉ ې  }فقال:  ، عنه
 دكَ ل ولَ قت  تَ  نْ أ ثمَّ  ، كقَ لَ خَ  وَ ا وه  د  نِ  للهِ  لَ عَ : أن تجَ قالَ  ، بِ نْ ال ّ  مِ ن أعظَ عَ   بيُّ ئل النَّ س  » ولما
 .فجعله أعظم ال نوب بعد الشرك ، (5)«كَ عَ مَ  مَ طعَ أن يَ  شيةَ خَ  

فهو أولى  ، ووضع الإساءة موضع الإحسان ، ولأنه قطع الرحم التي أمر الله تعالى بصلتها 
لا لقصور  ، وإنما امتنع الوجوب في حق الأب لمعنى مختص بالمحل ، بإيجاب العقوبة والزجر عنه

 .(6)"فلا يمتنع عمله في المحل ال ي لا مانع فيه ، في السبب الموجب
 وسبب الترجيح: ، القول الراجح

هو رأي الجمهور القائلين بأنه إذا اشترك في القتل من امتنع  –والله أعلم  –الراجح 
ريكه؛ فإنه يجب القصاص على ش ، القصاص عن أحدهما لمعنًى فيه من غير قصور في السبب

ا لباب ال ريعة قوط حيث إنه ربما تجرأّ شخص على القتل لعلمه بس ، لأن في الأخ  بقولهم سد 
 ة والمعارضة.وك لك لسلامة أدلتهم من المناقش ، اص في حقهالقصاص عنه بمشاركته لمن يمتنع القص

                                                 
 7/235بدائع الصنائع  (1)

 7/208، المبدع 8/294، المغني  3/255"بتصرف"، انظر: الكافي (2)

 (31سورة الإسراء، جزء من الآية: ) (3)
 (31سورة الإسراء، جزء من الآية: ) (4)

فْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّه  إِلاَّ }وَالَِّ ينَ لَا يدَْع ونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَـقْتـ ل ونَ النـَّ  :باَب  قَـوْلهِِ القرآن )رواه البخاري في تفسير  (5)
، وَلاَ يَـزْن ونَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أثَاَمًا{ الفرقان:   (.4761، حديث 68باِلَحق 

 8/294المغني  (6)
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 اً: التطبيقات على الكلي ة: سادس

 (1)ويمكن تطبيق المسائل التالية على نص الكلية:

فة فإنه يمتنع القصاص من الأب؛ وذلك لص ، إذا اشترك أب وأجنبي في قتل ولده -1
 ويجب القصاص على شريك الأب؛ لأنه لو انفرد بالقتل وجب عليه القصاص. ، الأبوّة فيه

مكافأة  فلا قصاص على الـح رّ؛ لحريّته وانتفاء ، إذا اشترك حرٌّ وعبد في قتل عبد -2
 بينما يجب القصاص على العبد؛ لأنه لو انفرد بالقتل وجب عليه القصاص. ، العبد المقتول له

 ،فلا قصاص على المسلم؛ وذلك لإسلامه ، ذمي إذا اشترك مسلم وذمّي في قتل -3
ال تعالى: ق ، ولا مكافأة بين المسلم والكافر ، فلا مكافأة؛ لأن الإسلام يعلو ولا ي على عليه

 . (3) «لا ي قتَل م سلِمٌ بِكافرٍ » وفي الحديث: ، (2){ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئە ئە ئوئو}

 عليه القصاص.وإنما يجب القصاص على ال مّي؛ لأنه لو انفرد بالقتل وجب 

أما  ، ؛ لأن الدية تتجزأ(4)وكل من قلنا لا قصاص عليه فإنه تجب عليه نصف الدّية
 القصاص فلا يتجزأ.

 

 اً: المستثنيات من الكلي ة: سابع

  -ور في السببأي: لقص–إذا امتنع القصاص عن أحد الشريكين في القتل )لمعنى في فعله( 
فلا قصاص على الشريك على الصحيح من الم هب؛ لأنه شارك  ، كجنونه أو صغره أو خطئه

  (5)وذلك كما في المسائل التالية: ، من لا يقتص منه
 إذا اشترك بالغ وصغير في القتل فلا قصاص عليهما. -1

 إذا اشترك عاقل ومجنون في القتل فلا قصاص عليهما. -2

                                                 
 7/208،المبدع  345/ 9، الشرح الكبير على متن المقنع  8/294"، انظر: المغني "بتصرف (1)
 (.36، 35سورة القلم، آية: ) (2)
 113سبق تخريجه ، ص  (3)
 459/  9"بتصرف"، انظر: الإنصاف (4)
 208/ 7، المبدع 365/ 9لفروع ، ا 345/ 9الشرح الكبير على متن المقنع" بتصرف"، انظر:  (5)
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 ، عمداً  ضيتمحّ لأنه لم  إذا اشترك عامد ومخطئ في القتل فلا قصاص عليهما؛ -3
 .قودالفلم يجب به 

 
 والله أعلم.
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 المبحَثُ الثانيِ

 القصاص   وجوب   باب  شروط  ة في الفقهي   ات  الكلي  
 

 

 
 :ثلاثة مطالبوفيه 

 .نايةِ الجِ  ضمانُ  :المطلب الأول
 .حكمُ القصاصِ على زائلِ العقلِ  :المطلب الثاني
 بما يقال غالباً. تحريم إتلاف نفسه :المطلب الثالث
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 المطلب الأول: 
ــناي ة   ـــان  الــج   ض ـم 

 

 نص  الكلي ة:أولًا: 

اَلُ بَـع دُ ، وَمَا ضُ ك دِرُ دَوَامًا ، وَإِن  تَـغَيـَّرَ الح  دِرُ اب اِدَاءً تُـه   نَ اب اِدَاءً مِ ل  جِنَايةٍَ تُـه 
 (1).مِنَ دَوَامًاضُ 

 :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 

 ناية :الج   -1
نبا لم وهو أن يدعي عليه ذ ، مثل الاجرم الاجنيو  ، جنى عليه يجني جناية" مِن لغة :

وما يفعله الإنسان مثا يوجب عليه العقاب أو القصاص  ، رمناية: الذنب والجُ الجِ و " ، (2)"يفعله
 .(3)"في الدنيا والآخرة

 .(4)مالاً " أو ي على البدن بما يوجب قصاصاً الاعد  "اصطلاحاً: و 
 الإهدار:  -2

وهدر السلطان دم فلان .. ، على سقوط تيء وإسقاطه يدلالهاء والدال والراء "لغة: 
 .(5)"ه: أباحَ هدراً 

دار هو الإه فقد قالوا فيه: ، معناه في الاصطلاح قريب من معناه اللغوي اصطلاحاً:
من  هو :رالمهدَ الشخص و  ، أو طرفه الشخص: هو إباحة نفس الشخصإهدار و  ، الإباحة

                                                 
 213/ 7 المبدع (1)
  1/63ر الصحاح ، مادة: )ج ن ي(، مختا (2)

 14/154لسان العرب، مادة: )جني(  (3)

 253/ 3شرح منتهى الإرادات  (4)

 6/39مقاييس اللغة ، مادة : )هدر(  (5)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 ، و الأمان(أ ، )الإيمان إما بزوال سببها ، اهزوال عصموذلك بسبب  ، أبيحت نفسه أو طرفه
 (1).(رةالجرائم المهدِ )وإما بارتكاب 
 مان:الض   -3
يث يصير بح ، "وهو جعل الشيء في تيء يحويه ، الضاد والميم والنون أصل صحيح" لغة:

وضمن الشيء:  ، والضمين: الكفيل (2)، والضمان: الكفالة ، الشيء للشيء كالكيس للنقود
 (3).غرمه بمثله أو بقيماه
هو الالازام باعويض الغير عن الضرر الجزئي أو الكل ي الحادث بالنفس اصطلاحاً: 

 (4).الإنسانية
 
 :شرح الكلي ة: ثالثاً 

أن يكون المقتول معصوما؛ً لأن القصاص مشروع لحفظ  (5)من شروط وجوب القصاص
 فلا يجب القصاص ولا الدية ولا الكفارة على ، وذلك معدوم في غير المعصوم ، الدماء المعصومة

 إلِهََ يَشْهَد  أَنْ لاَ  ، لاَ يحَِلُّ دَم  امْرئٍِ م سْلِمٍ » :؛ لقوله (6) من قتل حربي ا أو مرتد ا أو زانياً محصناً 

                                                 
 529/ 1"بتصرف"، انظر: التشريع الجنائي  (1)

الكفالة: التزام بإحضار البدن. انظر: الشرح الممتع لكن بينهما فرق؛ حيث أن الضمان: التزام بإحضار الدين، أما  (2)
9/202 
 1/1212، وانظر: القامو  المحيط، مادة: )ضمن(،  372/ 3مقاييس اللغة، مادة: )ضمن(  (3)
دار الفكر،  ، )دمشق:9"بتصرف"، انظر: الزحيلي، نظرية الضمان "أحكام المسؤولية المدنية والجنائية" دراسة مقارنة، ط (4)

 22م(، ص 2012ه/1433

 : هيشروط وجوب القصاص في النفس  (5)
 ، والقتل عمد محض.أن يكون القاتل مكلفاً  -1
 أن يكون المقتول معصوم الدم. -2
 بأن لا يفضل القاتل  المقتولَ بإسلام أو حرية أو ملك. مكافأة الجاني للمجني عليه، -3
 ه. أن لا يكون الجاني والداً للمجني علي -4

 5/28،23،22ظر : منتهى الإرادات "بتصرف"، ان

 9/352، الشرح الكبير 277/ 8انظر: المغني  (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

ينِ  ، اني وَالثّـَي ب  الزَّ  ، إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلَاثٍ: النـَّفْس  باِلنـَّفْسِ  ، إِلاَّ اللَّه  وَأَني  رَس ول  اللَّهِ  َارقِ  مِنَ الد 
 وَالم

 .(1)«التَّاركِ  للِْجَمَاعَةِ 
 : (2)ومهدرو الدّم هم

  المحارب. -4 ن.الزاني المحصَ  -3 . المرتدّ  -2 .الحربيّ  -1
 (3) من عليه القصاص. -6 .الباغي -5
فه ه  ، نوالمستأمِ  ، والمعاهَد ، يوال مّ  ، والمعصوم من بني آدم أربعة أصناف: المسلم"

 (4)".أربعة أنفس معصومة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها
 ما يأتي: كتفسير نص الكلية  و 
اء أي أنه إذا كان المقتول مهدور الدم حال ابتد ر دواماً(:د  ته   ر ابتداءً د  جناية ته   ) كل  -أ

 ، صابةأو لم يتغير حاله بين الرمي والإ ، وسرت الجناية فمات فلا ضمان فيه ، الجناية بالجرح
 فدمه هدر ولا شيء على قاتله؛ لأنه مهدور الدم حال ابتداء الجناية فك ا في انتهائها.

حال  تغير ثم، مسلم أو ذمي بجرح شخص أي أنه إذا قام (:بعد    الحال  )وإن تغير  -ب
رتد ثم ا ، كأن كان معصوماً حال الجرح  ، المجروح من وقت الجرح إلى الموت بعصمة أو إهدار

ماً ثم أسلم فأصبح معصو  ، أو كان حال الجرح مهدر الدم ، فأصبح دمه مهدراً بردّته ثم مات
 في النفس ولا قصاص على الجاني ، هدرففي الحالين عند الحنابلة دم المقتول  ، بإسلامه ثم مات

وأما قطع أو جرح من كان مسلماً ثم ارتد ومات فلا قود على القطع أو الجرح على الصحيح  ،
 من الم هب.

                                                 
 وَالأ ذ نَ باِلأ ذ نِ باَب  قَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالَى: }أنََّ النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ وَالعَيْنَ باِلعَيْنِ وَالأنَْفَ باِلأنَْفِ ، رواه البخاري في الديات (1)

ه م  الظَّالِم ونَ{ ]المائدة:  وَالج ر وحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بهِِ فَـه وَ كَفَّارَةٌ لَه  وَمَنْ لمَْ يَحْك مْ بماَ أنَْـزَلَ اللَّه  فأَ ولئَِكَ وَالس نَّ باِلس ن  
 (.9/5،  6878حديث ) [45
 1/533التشريع الجنائي الإسلامي  (2)

من م هدَري الدم؛ لأن السارق غير معصوم الدم بالنسبة إلى العضو  ه  : )السارق(، وعدّ الأستاذ عبد القادر عودةوزاد  (3)
ال ي يجب قطعه، أما باقي الأعضاء فتبقى على عصمتها، ويترتب عليه أنه إذا تعدى إنسان على السارق، فقطع يده أو 

ب لافتياته على ولي عاقَ رجله التي يجب قطعها، فإنه لا يعاقب على القطع في ذاته؛ لأنه قطع عضواً غير معصوم، ولكن ي
 1/556الأمر في إقامة حد السرقة. انظر: التشريع الجنائي 

 318/ 10الشرح الممتع على زاد المستقنع  (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

سرت  ثم ، بأن كان المقتول معصوماً حال الجرح : ن دواماً(م  ن ابتداءً ض  م  ) وما ض  -ج
ه كما إذا قام مسلم أو ذمي بجرح مسلم فإن  ، الجناية فمات معصوماً ولم يتغير حاله إلى الإهدار

يضمن  فهنا ، فإذا مات المجروح من سراية الجرح وهو ما زال مسلماً حتى موته ، يضمن الجرح
 (1) القاتل نفس المسلم كما ضمن جرحه.

 

 :ودليلها ةالكلي   تأصيل رابعاً:

 : يلي ماتستند الكلية على 
 من المعقول:-أ

أنه لم ب ، استدلوا على أن كل جناية تهدر ابتداء تهدر دواماً وإن تغير حال المقتول-1
 ، لى الإسلامع المتقدم الجاني وإنما الموت أثر فعل ، فعل المقتول يحدث من الجاني بعد إسلام

 .(2)فك ا أثره ، وهو غير مضمون

بة بناء على لأنها موجِ  ؛(3)وليس بانتهائها ، التضمين بحال ابتداء الجنايةأن الاعتبار في -2
 ".نتهاءالا تغير الحال فيب لا ينقلب مضموناً  ، له غير مضمونٍ "إن كل جرح وقع أوّ  :قاعدة

وجب فإذا  ، (4)حتى يثبت زواله( )الأصل بقاء ما كان على ما كان القاعدة الفقهية: -ب
 وجب في آخرها. ، الجنايةالضمان في بداية 

 

 : التطبيقات على الكلي ة: اً خامس
 (5)ا الكلية ما يأتي: تناولاهالاطبيقات التي من 
 فلا قود حتى يكمل حالها في ، الرمي والإصابةبين  والمرميّ  ، لو تبدل حال الراميأ( 

 مثل: ، الطرفين

                                                 
 5/522، كشاف القناع 265/ 3، شرح منتهى الإرادات 213-212-7/211ف"، انظر: المبدع "بتــــصـــرّ  (1)

 3/265"بتصرف" انظر: شرح منتهى الإرادات  (2)

 463/ 9الإنصاف  (3)
 1/39، مختصر التحرير 10/275المغني  (4)

 5/522، كشاف القناع 3/265، شرح منتهى الإرادات 465/ 9، الإنصاف 213-212-7/211انظر: المبدع  (5)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 فلا قود. ، فأسلم ثم مات ، لو قطع مسلمٌ أو ذميٌّ يد مرتدٍّ أو حربيٍّ  -1

 ود.فلا ق ، ثم وقع به ومات ، فأسلم قبل أن يقع به السهم ، لو رمى حربياً  -2

ا -3  فلا قود. ، ثم وقع به فمات ، فأسلم قبل وقوع السهم ، لو رمى مرتد 

الضمان  بر اعت   -حال الرمي وحال الإصابة– مضمون الدم في الطرفين إذا كان المرميّ ب( 
 مثل: ، الآخرةالحال ب

ن  وجب القصاص على القاطع إ ، ثم عاد إلى الإسلام فمات ، فارتد ، ع يد مسلمٍ لو قَطَ 
أو الدية إن كانت خطأ؛ً لأن المجني عليه مسلم مضمون الدم في حال  ، كانت جنايته عمداً 

  الجناية والموت.
 

 الكلي ة:  المستثنيات من: اً سادس

نها نفس لأالوجهين؛  فلا شيء على القاطع في أصحّ  ، فارتد ومات ، إن قطع يدَ مسلمٍ 
 (1).مرتد غير معصوم ولا مضمون

 
 والله أعلم.

 
  

                                                 
 7/212، والمبدع 9/353انظر: الشرح الكبير  (1)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 المطلب الثاني: 

 حكم  القصاص  على زائل  العقل  
 

 نص  الكلية:أولًا: 
 .(1)كل  زائل العقلِ بسببٍ يعُذَر فيه ، لا قصاصَ عليه 

 
 :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 

تي معها غريزة يأ :وقيل ، من العلوم الضرورية ب  والعقل ضر   ، أي: مفارقاهزوال العقل: 
 (2)أو جسم تفاف. ، بسيط جوهر  وقيل:  ، إدراك العلوم

بحيث لا يدرك  ، أو سُكر ، أو إغماء ، أو نوم ، بجنونهو ذهابه  :هنا وزوال العقل
 الإنسان بعقله ما حوله.

 
 :شرح الكلي ةاً: ثالث

  ،اقلاً أي: بالغاً ع ، لجاني مكلفاً أن يكون ا ومنها ، سبق معنا ذكر شروط وجوب القصاص
غير و  وغير المكلف ، لأن القصاص عقوبة ط أن تكون الجناية محض عمد مقصود؛كما يشتر 
  .لها أهلاً  اليس القاصد

سكرانَ  أو لكونه ، فإذا كان الجاني زائل العقل بسبب ي ع ر فيه كجنون أو نوم أو إغماء
 ، القتل ولعدم قصده أو تعمده ، فلا ي قتصّ منه؛ لزوال عقله ال ي هو مناط التكليف ، مكرهاً 

 لأنه معدوم الإرادة.
 

                                                 
 520/ 5،كشاف القناع  284/ 8المغني  (1)
 93صانظر: الدر النقي ،  (2)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 :ودليلها ةالكلي   تأصيل :رابعاً 

 والمعقول: ، والإجماع ، والسنة ، تستند ه ه الكلية على أدلة من القرآن
 من القرآن:  -أ

 (1).}ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ }قوله تعالى: -1
 وجه الدلالة من الآية: 

ا بأن الله لا يكلف عبده إلا بم -والله أعلم–يمكن أن نستدل بالآية على نص الكلية 
 ، أفعالهفتسقط عنه المؤاخ ة ب ، وزائل العقل لا يستطيع فهم خطاب الأمر والنهي ، يستطيع

 و مناط التكليف.فلا قصاص عليه؛ لعدم وجود العقل ال ي ه ، ومنها جنايته
 (2).{ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ}قوله تعالى: -2

وجه الدلالة: يمكن أن ي ستدل به ه الآية أيضاً على نص الكلية بأن في القصاص من الجاني 
وي قدِم  لغيره حتى لا يفعل مثله اً زجر  على من قصد العدوان حيث إن في إقامة القصاص ، حياة

 ،د العدوانكما أنه غير قاص  ، ؛ لفقده الأهليةوزائل العقل لا يمكن أن ينزجر ب لك ، على القتل
 يشمل فه ا الخطاب لا ، أي: يا أهل العقول ، {ۇ ۆ }بدليل قوله تعالى في ه ه الآية:

 والله أعلم. ، وبالتالي لا ي قتَص منه ، لأنه لا يفهمه ، زائل العقل
 ومن السنة: -ب
ر فِعَ الْقَلَم  عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائمِِ » أنه قال: عن النبي  ، ~ ما روته عائشة -1

 .(3)« قِلَ أَوْ ي فِيقَ وَعَنِ الْمَجْن ونِ حَتىَّ يَـعْ  ، وَعَنِ الصَّغِيِر حَتىَّ يَكْب ـرَ  ، حَتىَّ يَسْتـَيْقِظَ 

                                                 
 (.286سورة البقرة، جزء من الآية: ) (1)

 (179سورة البقرة، آية: ) (2)

(، وابن ماجه في كتاب 6/156،  3432حديث ) باب من لا يقع طلاقه من الأزواجرواه النسائي في الطلاق،  (3)
مستدركه ، ، والحاكم في 41/224(، وأحمد في مسنده 1/658،  2041حديث ) باب طلاق المعتوه والنائمالطلاق، 

، 2/67،  2350م(، حديث 1990 ه/ 1411، )بيروت: دار الكتب العلمية،مصطفى عبد القادر عطا، تحقيق: 1ط
 سراج الدين أبو حفص عمر بن علييح على شرط مسلم"، ووافقه ال هبي . انظر: ابن الملقن، وقال: "ه ا حديث صح

، تحقيق: عبد الله اللحيدان، سعد آل 1، طأبي عبد الِله الحاَكم مختصر  استدراَك الحافِظ الّ هبي على م ستدرَك، بن أحمد
 7/3184ه(، 1411حميد، )الرياض: دار العاصمة، 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

وبالتالي  ، وزائل العقل بنوم أو جنون غير مكلف ، أن العقل مناط التكليف وجه الدلالة: 
 لا يجب عليه القصاص.

إِنَّ اللَّهَ » :ويمكن الاستدلال على عدم القصاص من السكران المكره بقوله  -2
طأََ   .(1)«وَمَا اسْت كْرهِ وا عَلَيْهِ  ، وَالن سْيَانَ  ، وَضَعَ عَنْ أ مَّتِي الخَْ

 الإجماع : -ج
أنه لا قصاص  ، لا خلاف بين أهل العلم: "فقال ، الإجماع- ¬ -ابن قدامة حكى

 .(2)"وك لك كل زائل العقل بسبب يع ر فيه ، على صبي ولا مجنون
 من المعقول:  -ج

؛  (3)"كالحدود  ، فلم تجب على الصبي وزائل العقل ، القصاص عقوبة مغلظةأن  -1
 لأنهما غير مكلفَين فلا تقع عليهما العقوبات.

 ، (4)ل خطأكالقات  وفه ، يعوّل فيه بناء الحكم ليس له قصد صحيحأن زائل العقل  -2
 أي: المتعمّد. ، والقصاص  لا يجب إلا على قاصد القتل

 
 : التطبيقات على الكلي ة: خامساً 

 يمكن أن نستنبط من نص الكلية التطبيقات التالية:
وله ا  ، وذلك لزوال عقله ، لا ي قتص من المجنون وإن تعمّد القتل؛ لأنه غير مكلف -1

 أي: يوجب الضمان دون القصاص. ، (5) قالوا: عمد الصغير والمجنون كالخطأ

                                                 
(، قال في نصب الراية 1/659،  2045حديث ) باب طلاق المكره والناسيرواه ابن ماجه في كتاب الطلاق،  (1)
عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عبا  مرفوعا، وك لك الحاكم  ..رواه ابن حبان في "صحيحه" : "2/64

 انتهى. "في "المستدرك في الطلاق"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه
 284/ 8المغني  (2)
 284/ 8المغني  (3)

 انظر: المصدر السابق. (4)
 6/65انظر: كشاف القناع  (5)



 

  127 

 

  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

ير كما لو انقلبت على رضيع أو صغ  ، لا ي قتص من النائم أو المغمى عليه إذا قَـتَلا -2
 (1)ولكن فيه الدية لئلا يضيع دمه هدراً. ، فمات؛ وذلك لزوال عقله مؤقتاً بالنوم

 ، ؛ لزوال عقله(2)إذا قتل شخصاً وهو في حال السكرلا يقتص من السكران مكرهاً  -3
 .رهِكنتيجة فعله؛ لأنه كالآلة بيد الـم   وك ا ، ولأن المكره لا يأثم على فعله ال ي أكره عليه

 
 اً: المستثنيات من الكلي ة: سادس

  ، يستثنى من عدم وجوب القصاص على زائل العقل من زال عقله بسبب غير مع ور فيه
لأن الصحابة ؛ " (3)بل ي قتص منه ، فه ا لا ي ع ر بسكره ، كالسكران مختاراً عالماً بالتحريم

 لئلاو  ، أولى ض حق آدميّ فالقصاص المتمحّ  حد الق فوإذا وجب  ، أوجبوا عليه حد الق ف
-بل إن كثيراً من الفقهاء  ، (4)" لإسقاط العقوبة عنه يفضي إلى أن يصير عصيانه سبباً 

 صححوا طلاقه عقوبة له. -(5)كالشافعية
 

 والله أعلم.
 

  

                                                 
 253 /3ح منتهى الإرادات ، شر 7/210انظر: المبدع  (1)
 259 /3انظر: شرح منتهى الإرادات  (2)

 8/284"بتصرف"، انظر: المغني  (3)
 5/521كشاف القناع   (4)
 10/236، الحاوي الكبيرانظر:  (5)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 المطلب الثالث: 

 الباً غ   ل  قت  ا ي  بم   ه  نفس   إتلاف   تحريم  
 

  نص  الكلي ة: ولًا:أ

اضِع  البَعيدةِ مثا يفعَله  المو مِن المشيِ في الهواءِ عَلى الحبِالِ ، والجرَي في –كل  ما يقَالُ غالباً 
 (1).فإنَّه محر م  وجِناية   -والشطارةِ  أربابُ البَطالةِ 
 

 :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 

 الب طالة: -1
عرض سُمي بذلك؛ لأنه ي ، والبطل هو الشجاع ، أي: الشجاعة ، من يبَطُل بطولة وبطالة

لا؛ً لأن الأتداء وقيل سُمي بط ، وهو الذي تبطل جراحه فلا يكترث لها ، نفسه للمَاالف والمهالك
 (2)يبطلون عنده.
 الشطارة: -2

وقول الناس  ، والشاطر هو الذي أعيا أهله ومؤدبه بخبثه ، تُطوُراً وتطارة رتطُ الفعل من 
 (3)ء.فسُم ي بذلك؛ لأنه تبَاعد عن الاساوا ، فلان تاطر: معناه أنه أخذ في نحوٍ غير الاساواء

ص من والقدرة على الاخل ، والمهارة في تدبر الأمور ، وقيل: الشطارة هي حسن الاصرف
 (4)المشاكل.

                                                 
 5/512كشاف القناع   (1)
 248، الكليات 11/56، لسان العرب، مادة: )بطل(، 1/258انظر: مقاييس اللغة، مادة :)بطل(،  (2)

 408/ 4انظر: لسان العرب، مادة: )شطر(،  (3)

م(، 2008ه/ 1429، )بيروت: عالم الكتب، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةانظر: عمر، أحمد مختار، وآخرون،  (4)
 2/1200مادة: )ش ط ر(، 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

أن أصحاب  حيث ، ين المفردتين عن المعاني اللغويةولا تخرج المعاني الاصطلاحية لهات
 ير ذلك.أو غ ، بهدف إظهار القوة أو المهارة ، البطالة والشطارة هم من يعرضون أنفسهم للهلاك

 
 :شرح الكلي ةاً: ثالث

الأفعال التي تقال فاعلها غالباً هي أفعال محرمة وهي جناية على النفس؛ لأن في فعلها إن 
ة كما يفعله البعض من اساعراض البطال  ، وهذا منهي عنه ترعاً  ، إلقاء بالنفس إلى الهلاك

 كما يحرم على  ، أو الجري في الأماكن البعيدة ، بالمشي في الهواء على الحبال المعل قة ، والشطارة
 أو إقرارهم وموافقاهم لما يفعلون. ، من حولهم إعاناهم على هذه الأفعال القاتلة

 

 :ودليلها ةالكلي   تأصيل: رابعاً 

 والمعقول: ، والسنة ، له ه الكلية بالقرآن يمكن الاسادلال
ۀ ہ ہ ہہ ھھ ھ ھ ے  لاوَ  }قوله تعالى:  فمن القرآن: -أ

 (1).{ےۓ

 يم.والنهي يفيد التحر  ، نهى عن الإلقاء بالنفس إلى الهلاك ¸ وجه الدلالة: أن الله
 ومن السنة:  -ب

فَـه وَ في  ، مَنْ تَـرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَـقَتَلَ نَـفْسَه   » قاَلَ: عَنِ النَّبي   ، ¢عَنْ أَبي ه رَيْـرَةَ  -1
لََّدًا فِيهَا أبََدًا  فَس مُّه  في يَدِهِ يَـتَحَسَّاه   ، تَلَ نَـفْسَه  وَمَنْ تَحَسَّى سم  ا فَـقَ  ، ناَرِ جَهَنَّمَ يَـتـَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مخ 

لََّدًا فِيهَا أبََدًا فَحَدِيدَت ه  في يَدِهِ يَجَأ  بِهاَ في بَطْنِهِ  ، وَمَنْ قَـتَلَ نَـفْسَه  بِحَدِيدَةٍ  ، في ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مخ 
 (2).«لَّدًا فِيهَا أبََدًافي ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مخ َ 

                                                 
 (195سورة البقرة، جزء من الآية : )  (1)

(، 140-7/139،  5778حديث ) وبما يخاف منه، والخبيث باب شرب السم والدواء به،، رواه البخاري في الطب (2)
باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء ع ب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا ومسلم في الإيمان، 

 (.6/103،  175حديث ) نفس مسلمة
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ » قاَلَ: أَنَّ رَس ولَ اللَّهِ  ، ¢ (1)ثاَبِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ  عن  -2

وَمَنْ قَـتَلَ نَـفْسَه  بِشَيْءٍ  ، وَليَْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَْ رٌ فِيمَا لَا يَملِْك   ، الِإسْلَامِ فَـه وَ كَمَا قاَلَ 
نْـيَا ع   بَ بِهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ   (2).«في الدُّ

 وجه الدلالة من الحديثين السابقين:
أن قاتل نفسه ي عّ ب  بيّن النبي  ، لما كانت جريمة التعدي على النفس كبيرة وعظيمة

خروية وه ا من باب مجانسة العقوبات الأ ، ويجازى بجنس عمله ، يوم القيامة بمثل ما قتلها به
لأن نفسه ليست  ؛ جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثمو  ، للجنايات الدنيوية

  (3).ذن له فيهصرف فيها إلا بما أ  تفلا ي ، بل هي لله ، ملكًا له مطلقًا

أن الأفعال التي تقتل صاحبها غالباً محرمة وجناية؛ لأنها إلقاء بالنفس  ومن المعقول:  -ج
 والمتسبب كالمباشر. ، وذلك بفعله ما يتسبب في قتل نفسه ، (4)إلى الهلاك
 

 : التطبيقات على الكلي ة: خامساً 
ممسكها  فلو قتلت ، إلى التهلكة بالنفسإمساك الحية محرم وجناية؛ لأنه إلقاء  -1

فلا يسن  ، فقاتل نفسه؛ لأنه فعل بها ما يقتل غالباً  ، -شطارة وبطالة – خةشيَ من مدعي مَ 
 (5).من الغنيمة كالغالّ   ، للإمام الأعظم الصلاة عليه

                                                 
شهد بيعة الرضوان،   ،شهل الأنصاريّ الأشهليّ ثابت بن الضّحّاك بن خليفة بن ثعلبة بن عديّ بن كعب بن عبد الأ هو (1)

وتعقّبه  ،وذكر ابن مندة أن البخاريّ ذكر أنه شهد بدراً ، كما ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي قلابة أنه حدثه ب لك
ان ثابت بن وقال ابن شاهين: ك ،ذكر التّرم يّ أيضا أنه شهد بدراو  ،أبو نعيم فقال: إنما ذكر البخاريّ أنه شهد الحديبيّة

: ¬ ، قال البغويالشّجرة يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد، وكان ممن بايع تحت الضّحاك الأشهلي رديف رسول اللَّه 
، 1ط العسقلاني،  تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد". انظر: ابن حجر، ¢"مات في أيام ابن الزبير

 507/ 1ه(، 1415، )بيروت: دار الكتب العلمية، محمد معوض يوعل ،حمد عبد الموجودعادل أتحقيق: 

باب غلظ ، (، ومسلم في الإيمان 8/15، 6047حديث ) باب ما ينهى من السباب واللعان، رواه البخاري في الأدب (2)
 110حديث ) نة إلا نفس مسلمةتحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء ع ب به في النار، وأنه لا يدخل الج

 ،1/104.) 

 456/ 2، إرشاد الساري 22/125انظر: عمدة القاري  (3)

 5/512كشاف القناع   (4)
 6/16مطالب أولي النهى انظر:  (5)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

وذلك كما يفعله الآن لاعبي السيرك  ، (1)يحرم المشي على الحبال المعلقة في الهواء  -2
فإذا  ، سوهو جناية على النف ، وذلك إن لم يكن تحته ما يحفظه من الهلاك ، في استعراضاتهم

 ر.والمتسبب كالمباش ، يسبب له القتلسقط منها فهو قاتل لنفسه؛ لأنه تعاطى ما 

كالبراري أو الصحاري كما يفعله   (2)يحرم الجري في المواضع أو الأماكن البعيدة  -3
اً وعطشاً ربما لا يستطيع الخروج منها حتى يموت جوعالبعض بهدف التحدي؛ لأنه إذا تاه فيها ف

له البعض من وك لك ما يفع ، فإذا مات بسبب ذلك فإنه قاتل لنفسه ، أو يقتله حيوان مفتر 
 اشر.والمتسبب كالمب ، تسلق الجبال شاهقة الارتفاع؛ لأنه تعاطى ما يسبب له القتل

فحيط أو أي: بالت –بسرعةيحرم التلاعب الاستعراضي بالسيارة أثناء قيادتها  -4
وإذا تسبب له ذلك في حادث ومات فإنه قاتل  ، (3)-الدوران بأصغر دائرة مما لا فائدة منه

إنه شبه  فأقل ما يقال فيه عندئٍ : ، وربما امتد ضرره إلى من حوله فقتل شخصاً آخر ، لنفسه
 يترتب عليه الدية والكفارة. ، عمد أو خطأ

ويحرم إقرارهم وموافقتهم على أفعالهم كالحضور  ، ذلكيحرم إعانة كل من يفعل  -5
؛ لأن من أعان على فعل الحرام أو شجع عليه أو أقرهّ فهو  (4)لمشاهدة ه ه الأفعال القاتلة

 كفاعله.
 

 : المستثنيات من الكلي ة: اً سادس

زلة من أكل شبه عمد بمن فه ا قتْلٌ  ، فلدغته ومات ، أنها لا تقتل الحية مع ظنٍّ  إذا أمسك
قاتل نفسه  وليس على عاقلته لورثته شيء من ديته؛ لأن ، فإنه لم يقصد قتل نفسه ، مشِ حتى بَ 

                                                 
 5/512"بتصرف"، انظر: كشاف القناع  (1)

 5/512كشاف القناع "بتصرف"، انظر:   (2)

، )الرياض: بيت الأفكار الدولية، 1إبراهيم، موسوعة الفقه الإسلامي، طبتصرف، انظر: التويجري، محمد بن  (3)
 5/61م(، 2009ه/1430

 5/512أنظر: كشاف القناع  (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

فإن كان على يقين بعدم ضررها فلا  ، (1)كما لو تعمد ذلك  ، خطأ أو شبه عمد يضيع هدراً 
ا لل ريعة. ، خرإن لم يترتب عليه محظور آ ، شيء فيه  والأولى تركه سد 

 والله أعلم.
 

  

                                                 
 17/ 6مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى انظر:  (1)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 
 
 
 
 
 

 المبحَثُ الثالثِ

 صاص  الق   اء  يف  ب  است  با   في   ة  ي  قه  الف   ات  الكلي  
 

 

 
 :ستة مطالبوفيه 

ية بدل  عن القصاصِ عندَ تَـعَذُّرهِِ. :المطلب الأول  الدِ 
 .الاوكيل في اسايفاء القصاص: نيالمطلب الثا
 ميراثُ القصاصِ. :الثالثالمطلب 
 .دومِهِ ، أو قمساحق اسايفاء القصاصحبس القاتل حتى تكليف  :الرابعالمطلب 
 من يملكُ حقَّ العفوِ. :ام المطلب الخ
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 : الأول  مطلبال
 عن القصاص  عند  ت ـع ذُّر ه   الد  ية بدلٌ 

 
 نصُّ الكلي تين:أولًا: 

: يـةَ؛  الكلي ة الأولى   يةُ الد  وَ ،  رَ عذ  د تَ قَ  الَ القَ  ن  لأ كلُّ مَوضِعٍ  لا قَودَ فيهِ فَـعَلى القَاتِل الدِ 
 (1).هِ رِ ذُّ تعَ  عندَ  نة  ي  ـعَ ــاَ ي مُ هِ وَ  ،لهُ بدَ 

 (2).ةُ يَ الد ِ  نتِ عي  ـتَ  اصُ صَ القَ  يهِ فِ  رَ ذَّ عَ ت ـَ وضع ٍ مَ  كُلُّ   الكلي ة الثاني ة:
 

 :مفردات الكل يتين معانيبيان ثانياً: 

 : د  يةال
 عطيتُ أ ديةً: يهِ القايل أدِ  ديتُ وَ و  ، والهاء عوض من الواو ، الدياتواحدة  "الدية :ةً لغ

 (3)ل".ية: حق القايالد  "و  ، "دياه أخذتُ  وات ديتُ: ، دياه
 (4).جناية بسبب هِ ولي   أو عليه مجني ٍ  إلى ىالمؤدَّ  المال اصطلاحاً:

 .حوالجرو  الجناية في النفس والطرفوالجناية هنا تشمل 
 
 :ي تينشرح الكل  : ثالثاً 

 وأن  ، تكون الجناية عمداً محضاً يجب القصاص في النفس إذا توافرت تروط وجوبه بأن 
  وألا   ، ومكافأة الجاني للمجني عليه ، المجني عليه معصوم الدموأن يكون  ، يكون الجاني مكلفاً 

                                                 
  228/ 7المبدع   (1)
 .، ولتقارب معنى الكليّتين جمعتهما تحت مطلب واحد 7/244المصدر السابق  (2)

 15/383، لسان العرب، مادة: )ودي(، 1/335مختار الصحاح، مادة: )ودى(،  (3)

 721، الدر النقي، ص443انظر: المطلع على ألفاظ المقنع، ص (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 عليه.يكون الجاني والداً للمجني 
 ،-حالطرف والجرو –للقصاص فيما دون النفس وتُضاف إلى هذه الشروط تروط  أخرى 

 الكمال.ومراعاة الصحة و  ، والمساواة في الاسم والموضع  ، بلا حيففيُشترط إمكان الاسايفاء 
بأن يكون مساحق   (1)وكذلك يجب القصاص في النفس إذا توافرت تروط اسايفائه

عدي اسايفاء وأن يؤمَن ت ، يافق المشتركون في القصاص على اسايفائهوأن  ، القصاص مكلفاً 
 القصاص إلى غير الجاني.

أو عفا  ، فإذا تعذ ر اسايفاء القصاص في النفس أو ما دونها لانافاء أحد الشروط السابقة
ة وتكون هنا تاعين  الدي ، -صلح على مال–عن القصاص نظير مال يسلمه الجاني إليه  الولي  

 ، لجناية على النفسافيدفعها الجاني إلى أولياء المجني عليه في  ، بدلًا عن القصاص لاعذ ر إقاماه
 (2) .أو بجرح أو إلى المجني عليه إذا كانت الجناية في طرف

 

 :همادليلتين و الكلي   تأصيل: رابعاً 

 ، لديةالأدلة القاضية بالقصاص أو ابعموم استدل فقهاء الحنابلة على هاتين الكليتين 
  ومنها:
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  }:قوله تعالى من القرآن: -أ

ڦ ڦ ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڇ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

 (3).{گک
 ، ل الخطأالجاني في القتلا قصاص على  هأنب -سبحانه وتعالى–حكم الله وجه الدلالة: 

 ها فتسقط.أولياء المقتول عن إلا إذا عفا ، فوجب البدل ، القصاص ولكن عليه الدية؛ لتع ر إقامة
                                                 

 437استيفاء القصاص: " هو أن يفعل المجني عليه أو وليه بالجاني مثل ما فعل أو عوضه". المطلع على ألفاظ المقنع ص (1)
، المبدع 48،44-33،31-5/28،23،22، منتهى الإرادات 545ظر: العدة شرح العمدة ص"بتصرف"، ان (2)
 5/547، كشاف القناع 7/244،228
 (92سورة النساء، آية: ) (3)
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  ومن السنة: -ب
ه ، عَنْ أبَيِهِ  ، (1)عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ مح َمَّدِ بْنِ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ  -1  " أَنَّ رَس ولَ :€ عَنْ جَد 

ياَت   كَتَبَ اللَّهِ   ¢وَبَـعَثَ بهِِ مَعَ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ  ، إِلَى أهَْلِ الْيَمَنِ كِتَاباً فِيهِ الْفَراَئِض  وَالسُّنَن  وَالد 
لاَّ فإَِنَّه  قَـوَدٌ إِ  ، لًا عَنْ بَـيـ نَةٍ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ م ؤْمِنًا قَـتْ » وكََانَ في كِتَابِهِ  ...فَـق رأِتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ  ،

بِلِ  ، أَنْ يَـرْضَى أَوْليَِاء  الْمَقْت ولِ  يةََ مِائةًَ مِنَ الْإِ وَفي الْأنَْفِ إِذَا أ وعِبَ جَدْع ه   ، وَأَنَّ في النـَّفْسِ الد 
يةَ   يةَ  وَفي الل سَانِ الد  يةَ   ، الد  يةَ  وَفي الْبـَيْضَتـَيْنِ الد  يةَ  وَفي الصُّلْبِ وَفي ال َّكَ  ، وَفي الشَّفَتـَيْنِ الد  رِ الد 

يةَ   يةَِ  ، الد  يةَ  وَفي الر جْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْف  الد  نـَيْنِ الد  يةَِ وَ  ، وَفي الْعَيـْ ةِ وَفي الْجاَئفَِ  ، في الْمَأْم ومَةِ ث ـل ث  الد 
يةَِ  بِلِ  ، ث ـل ث  الد  نْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالر جْلِ عَشْرٌ وَفي ك ل  أ صْب عٍ مِ  ، وَفي الْم نـَق لَةِ خَْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِ
بِلِ  بِلِ  ، مِنَ الْإِ بِلِ  ، وَفي الس ن  خَْسٌ مِنَ الْإِ وَأَنَّ الرَّج لَ ي ـقْتَل  باِلْمَرْأةَِ  ، وَفي الْم وضِحَةِ خَْسٌ مِنَ الْإِ

 (2).«وَعَلَى أَهْلِ ال َّهَبِ ألَْف  دِينَارٍ 
 ،وقامت عليه البينة بالقتل وجب عليه القود من قتل مؤمناً : "أن دلالة من الحديثوجه ال

وفي الحديث دلالة على مقادير  ، (3)"إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو يقع منهم العفو
 والمنافع والأعضاء. ، الديات في النفس والجراح

 وَمَنْ ق تِلَ لَه  قتَِيلٌ فَـه وَ بِخَيْرِ » قال: أن رسول الله  ، ¢ما ورد عن أبي هريرة  -2

                                                 
وكنيته أبو  ،يقال اسمه أبو بكر ،أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي ثم النجاري المدني القاضيهو  (1)

قال  ،الموسمولي المدينة والقضاء و ، وذكره ابن الحبان في الثقات، روى عن أبيه وأرسل عن جده ،وقيل اسمه كنيته ،محمد
  12/39. انظر: ته يب الته يب أقام الحج أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وفيها مات ه100سنة  :خليفه بن خياط

(، 8/60، 4857حديث ) ن حزم في العقول واختلاف الناقلين لهباب ذكر حديث عمرو ب، رواه النسائي في القسامة (2)
 ،ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاً  ،صحح ه ا الحديث ابن حبان والحاكم والبيهقي: "¬قال الشوكاني

وا ه ا فإنه قال في رسالته: لم يقبل ،وصححه أيضا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة من الأئمة منهم الشافعي
معروف ما  ،: ه ا كتاب مشهور عند أهل السير¬وقال ابن عبد البر، الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله 

نيل الأوطار  ."قبول والمعرفةلتلقي النا  له بال ،لأنه أشبه المتواتر في مجيئه ؛يستغنى بشهرته عن الإسناد ،فيه عند أهل العلم
7/25 
 71/ 7نيل الأوطار  (3)
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 (1).«وَإِمَّا ي ـقَاد   النَّظرََيْنِ: إِمَّا ي ودَى
ن فإذا لم يمك ، خيّر أولياء المقتول بين القصاص أو أخ  الدية وجه الدلالة: أن النبي 

 القصاص انتقلوا إلى البديل الآخر وهي الدية.
طَ » قاَلَ: ، أَنَّ رَس ولَ اللَّهِ  ، ¢عَمْروٍعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  -3  الْعَمْدِ شِبْهَ أ أَلا إِنَّ قتَِيلَ الخَْ

هَا أرَْبَـع ونَ خَلِفَةً في ب ط ونِهاَ أوَْلاد هَا   (2).«مَا كَانَ باِلسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الِإبِلِ مِنـْ
القصاص  ؛ لتعّ ر إقامة(3)القتل العمدفي الحديث بيان أنه تجب الدية في وجه الدلالة: 

 عند شبهة عدم القصد.
 (4)فقد "أجمعت الأمة على مشروعية الدية في الجملة". ومن الإجماع: -ج
 ،(5)ه"وهي متعينة عند تع ر  ، والدية بدله ، "أن القصاص قد تع رومن المعقول :  -د

 (6)وذلك عملاً بالقاعدة :" يقوم البدل مقام المبدَل ويَسدُّ مسَدَّه".

 
 : تين : التطبيقات على الكلي  خامساً 

 :سبب مثلأو يقتل بال ، جري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتلهل ي أ  "ا -1
 ، لمجنونوعمد الصبي وا ، إتلاف إنسان إلى فيؤول ، أن يحفر بئراً أو ينصب سكيناً أو حجراً 

                                                 
باب ، (، ورواه مسلم في الحج9/5، 6880حديث ) باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، رواه البخاري في الديات (1)

 (.2/988،  1355حديث ) تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام

كم دية ،(، والنسائي في القسامة 4/195، 4588حديث ) باب في دية الخطأ شبه العمد، رواه أبو داود في الديات (2)
(، 2/877، 2627حديث ) باب دية شبه العمد مغلظة، (، وابن ماجه في الديات8/40، 4791حديث ) شبه العمد؟

خيص الحبير ". التلصححه ابن حبان، وقال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف وقال في التلخيص الحبير: "
4/30  
 190/ 12ود عون المعبانظر:  (3)

 291/ 3شرح منتهى الإرادات  (4)
  228/ 7المبدع  (5)
 314رجب، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ص لابن أحمد، القواعد بن الرحمن عبد الدين ابن رجب، زين (6)
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فتع ر هنا  (1)" والدية على العاقلة وعليه الكفارة في ماله لأنه خطأ ، فه ا كله لا قصاص فيه
 القصاص وتعينت الدية.

 (2)لكن تجب الدية على الوالد لتع ر القصاص منه. ، أن يقتل الوالد ولده فلا قصاص -2

 ، نيبالعفو عن القصاص من الجاإذا قام بعض الورثة الشركاء في استيفاء القصاص  -3
 (3)لانعدام شرط اتفاق جميع الورثة على الاستيفاء. ، فتجب الدية للبعض الآخر

و يقوم أ ، فهنا تجب الدية من تركته ، الجاني بعد وجوب القصاص عليه إذا مات -4
 (4)بأدائها ورثته؛ وذلك لتع ر استيفاء القصاص من الجاني.

 ،فهنا لا قصاص ، العينين التي تقابل عين الأعور الصحيحةأن يقلع أعورٌ عيَن صحيحِ  -5
 (5)وتجب الدية لتع ر القصاص.

 ،فلا قصاص لتع ر استيفائه بلا حيف ، أن يقطع الجاني طرف آخر من غير مفصل -6
 (6)وتجب دية العضو على الجاني.

 
 : تين: المستثنيات من الكلي  سادساً 

 يساثنى من هاتين الكلياين ما يلي:
 (7)عن القاتل مجاناً يسقط به القصاص والدية.العفو  -1

 ، لكفار  به اإذا تترّ  ، لا قصاص ولا دية ولا كفارة على من قتل مسلماً يعلمه -2

                                                 
 9/334الشرح الكبير على متن المقنع  (1)

 528/ 5"بتصرف، انظر: كشاف القناع  (2)
 226/ 7"بتصرف"، انظر: المبدع  (3)

 227، 226/ 7"بتصرف"، انظر: المبدع  (4)

 438/ 8انظر: المغني  (5)
 437/ 9انظر: الشرح الكبير على متن المقنع  (6)
 3/279انظر: الكافي  (7)
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 (1)وخيف على المسلمين منهم. 
 (2) دية.فلا قصاص ولا ، لو قتل مسلمٌ في دار الحرب من ظنه كافراً فبان مسلماً  -3
 ، م قتلهتحت -قاطع طريق :أي-يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل محارب  لا -4

 (3).لأنه مباح الدم أشبه الحربي ؛بأن قتل وأخ  المال

ة عليه لإذنه في الجنايفلا قصاص ولا دية؛  ، ففعل ، لو قال له: اقتلني أو اجرحني -5
 (4).فسقط حقه منها

 (5).؛ لأنه ليس معصوم الدمكفارةليس على قاتل الزاني المحصن قصاص ولا دية ولا   -6
 (6).ولا دية ، فلا قصاص عليه ، يزني بامرأته فقتله إذا وجد رجلاً  -7

 
 والله أعلم.

 

 
  

                                                 
 5/513انظر: كشاف القناع  (1)

 انظر: المصدر السابق. (2)

 521/ 5كشاف القناع   (3)

 3/263انظر: شرح منتهى الإرادات  (4)

 8/277انظر: المغني  (5)

 9/184انظر: المغني  (6)
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  :نيالمطلب الثا

 القصاص   يفاء  ـــفي است   وكيل  ــالت  
 

 ة:نص  الكلي   أولًا:

 (1).هُ ـيلُ ـكِ توَ  يصحُّ  اصَ صَ  القَ وفي ساَ ن يَ مَ  ل  كُ 
 

 :مفردات الكلية معانيبيان  ثانياً:

 : استيفاء القصاص -1
يت الشيء وتوف   ، ..الواو والفاء والحرف المعال: كلمة تدل على إكمال وإتمام وفـَى:"لغة: 

 ۆ ڭ ۇ ۇ }قال تعالى:  ، (2)" حتى لم تترك منه تيئاً  كاملاً   إذا أخذته كله، واساوفياه

أي: يستوفونه كاملًا من غير  ، (3){ ې ۉ ې ۅ ۅ ۉ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
 وإذا كالوا للنا  مما عندهم يخسرون وينقصون. ، نقص

 .(4)"هوضَ عِ أو "أن يفعل المجني عليه أو وليه بالجاني مثل ما فعل اصطلاحاً: 
 :توكيلال-2
 ،كل منهوالاو  ، الواو والكاف واللام: أصل صحيح يدل على اعاماد غيرك في أمرك.. لغة:

  إليه الأمر ل؛ لأنه يوكَّ وكيلاً  ي الوكيلوسمُ  ، وهو إظهار العجز في الأمر والاعاماد على غيرك..
 (5)ل.ليفعله عن الموك ِ 

                                                 
 8/355المغني انظر:  (1)
  6/129مقاييس اللغة، مادة: )وفّ(،  (2)

 (.3، 2، 1سورة المطففين، الآيات: ) (3)
 437المطلع على ألفاظ المقنع ص (4)
 6/136"بتصرف"، انظر: مقاييس اللغة، مادة: )وكل(،  (5)
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والمقصود به هنا توكيل  ، (1)"ه فيما تدخله النيابةائز الاصرف مثلَ جاسانابة  "اصطلاحاً: 
 من يساوفي القصاص عنهم من القاتل.ورثة المقاول 
  

 :شرح الكلي ة: ثالثاً 

ستيفائه نيابة كلوا أحدهم لايجوز لأولياء المقتول ال ين لهم الحق في استيفاء القصاص أن يو 
 وتجوز في إثبات القصاص واستيفائه. ، عنهم؛ وذلك لأن الوكالة في عمومها جائزة شرعاً 

 ، -عاقلاً  بالغاً  –ومستحق استيفاء القصاص هو وارث المقتول بشرط أن يكون مكلّفاً 
ورث  وسواء ، أو بالرحم ، أو بالنسب كالقرابة ، سواء كان وارثاً بالسبب كالزوجية والولاء

ن في كتوكيل السيّاف الآ–وك ا يجوز توكيل من ليس وارثاً أصلًا  ، بالفرض أو التعصيب
استيفاء وط من شر بشرط أن يكون مكلّفاً بكيفية الاستيفاء من غير حيف؛ لأن  -الاستيفاء

 (2)القصاص التكليف.
 ، لأن التوكيل حق له ؛مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل ولي المقتولو 

 وإن شاء بوكيله. ، إن شاء استوفاها بنفسه ، (3)فيه كسائر حقوقه له فكان الخيرة

 
 :ودليلها ةالكلي   تأصيل: رابعاً 

 :ومنها ، مشروعية الوكالة من القرآن والسنة والمعقولأدلة عموم تستند ه ه الكلية على 
 من القرآن: -أ
 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ۋ قوله تعالى: }-1

 (4).{ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

                                                 
 2/232، الإقناع  325/ 4المبدع   (1)

 46/ 14، الشرح الممتع  5/207" بتصرف"، انظر: الشرح الكبير على متن المقنع  (2)

 234/ 7المبدع  (3)

 (.19سورة الكهف، جزء من الآية: ) (4)
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ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  }: éقوله تعالى على لسان يوسف -2

 (1).{ ې ې ى ى

 (2).{ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ }قوله تعالى: -3
جة إليه ن الله سبحانه فيه للحاأذِ  ، الوكالة عقد نيابةوجه الدلالة من الآيات السابقة: أن 

ه أو يترفّ  ، إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره ، وقيام المصلحة في ذلك
 (3).ات ه الآيمنها ه ، وقد استدل علماؤنا على صحتها بآيات من الكتاب ، فيستنيب من يريحه

 السنة: ومن-ب
م قس  ن ي  وأ هِ ديِ ن هَ ى مِ ا تبقّ مَ  نحرَ أن يَ  ¢  طالبٍ أبي  عليّ بن وكّل أن النبي -1 

 (4).الودهَ ا وج  ومهَ لح  
 لله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زكََاةِ وكََّلَنِي رَس ول  اللَّهِ صَلَّى ا» قاَلَ: ، عَنْ أَبي ه رَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّه  عَنْه  -2
 (5).«رَمَضَانَ 
 بنِْتَ  يبَةَ حَبِ  أ مَّ  فَـزَوَّجَه   ، النَّجَاشِي   إِلَى  (6)الضَّمْريَِّ  أ مَيَّةَ  بْنَ  عَمْرَو  اللهِ  رَس ول   بَـعَثَ -3

 (7)." دِينَارٍ  أرَْبَـعَمِائَةِ  عَنْه   وَسَاقَ  ، س فْيَانَ  أَبي 

                                                 
 (.93سورة يوسف ، آية: ) (1)

 (.60سورة التوبة، جزء من الآية: ) (2)
 376/ 10انظر: تفسير القرطبي  (3)
 (.2/887، 1218، حديث    باب حجة النبي) رواه مسلم في الحج (4)
 (.3/101،  2311رواه البخاري في الوكالة )باب إذا وكّل رجلاً فترك الوكيل شيئاً، حديث  (5)
بن خويلد بن عبد اللَّه بن إيا  بن عبد بن ناشرة بن كعب بن جدي بن ضمرة الضمريّ، أبو  عمرو بن أميةهو:  (6)

م حين قال ابن سعد: أسل ،روى عنه أولاده: جعفر، وعبد اللَّه، والفضل، وغيرهم ، ثصحابّي مشهور، له أحادي، أمية
، وكان أول مشاهده بئر معونة، فأسره عامر بن الطفيل، وجزّ ناصيته، وأطلقه، انصرف المشركون من أحد، وكان شجاعاً 

من خشبته، وله ذكر في عدة مواطن، وكان من  إلى النجاشي في زواج أم حبيبة، وإلى مكة، فحمل خبيباً  وبعثه النبّي، 
لإصابة في انظر: ا وقال أبو نعيم: مات قبل الستين.، رجال العرب جزأة ونجدة، وعاش إلى خلافة معاوية، فمات بالمدينة

 496 /4تمييز الصحابة 

 (.225/ 7 ،13796رواه البيهقي في سننه الكبرى )باب الوكالة في النكاح، حديث  (7)
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 (2).~ ونةيم  مَ  كاحِ نِ  بولِ في ق   ¢ (1)افعٍ ل أبا رَ وكّ  ما ر وي أن النَّبيَّ -4
 تـَرَى لَه  بِهِ شَاتَـيْنِ فاَشْ  ، أعَْطاَه  دِينَاراً يَشْتَرِي لَه  بهِِ شَاةً  نَّ النَّبيَّ أ» :¢ (3) عَنْ ع رْوَةَ -5

اَ بِدِينَارٍ  ، وكََانَ لَوِ اشْتـَرَى التـُّراَبَ  ، يْعِهِ فَدَعَا لهَ  باِلْبَـركََةِ في ب ـَ ، وَجَاءَه  بِدِينَارٍ وَشَاةٍ  ، فَـبَاعَ إِحْدَاهم 
 (4).«لَرَبِحَ فِيهِ 
 ، س ولَ اللَّهِ قاَلَ: أرََدْت  الْخ ر وجَ إِلَى خَيْبـَرَ فَأتََـيْت  رَ  ¢ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  -6

إِذَا أتََـيْتَ وكَِيلِي فَخ ْ  مِنْه  خَْسَةَ » وَق ـلْت  لَه : إِني  أرََدْت  الْخ ر وجَ إِلَى خَيْبـَرَ فَـقَالَ: ، فَسَلَّمْت  عَلَيْهِ 
 (5).«فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَـرْق ـوَتهِِ  ، فإَِنِ ابْـتـَغَى مِنْكَ آيةًَ  ، عَشَرَ وَسْقًا

وَاغْد  ياَ » قاَلَ: عَنِ النَّبي   ، وَأَبي ه رَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّه  عَنـْه مَا ، (6)عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ -7
 (7).«فإَِنِ اعْتـَرَفَتْ فاَرْجم ْهَا ، أ نَـيْس  إِلَى امْرأَةَِ هََ ا

                                                 
غلبت عليه كنيته، واختلف في اسمه، فقال ابن المديني: اسمه أسلم، ومثله قال ،  أسلم أبَ و رافع مولى رَس ول اللَّهِ : اسمه (1)

أنا »يقول:  ¢، فكان أبَ و رافعفأعتقه فوهبه للنبي  ¢ ابن نمير، وقيل: هرمز، وقيل: إبِْـراَهِيم، وهو قبطي، كان للعبا 
وقد اختلفوا  ،لأنه كان بمكة ؛شاهد، ولم يشهد بدراًأبَ و رافع أحدًا، والخندق، وما بعدهما من الموشهد  ،« مولى رَس ول اللَّهِ 

 .¢ي، وقيل: مات في خلافة عل¢في وقت وفاته، فقيل مات قبل عثمان
 حابة،ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الص أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريمانظر: الجزري، 

 94-1/93(، م1989 /هـ 1409)بيروت: دار الفكر،  
 (، ]وقال: حديث حسن[.3/191، 841رواه الترم ي في الحج ) باب ما جاء في كراهية تزويج المحرمِ، حديث  (2)

وزعم  ،قوقال ابن قانع: اسمه أبو الجعد البار  ،وصوّب الثاني ابن المديني ،ويقال ابن أبي الجعد، عروة بن الجعد هو:  (3)
مان إلى وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلها، ثم سيّره عث، لى جدّهإبن عياض بن أبي الجعد، وأنه نسب الرشاطي أنه عروة 

. أحاديثشهور، وله م ،مربوطةوقال شبيب بن غرقدة: رأيت في دار عروة بن الجعد ستين فرسا ً ، الكوفة، وحديثه عند أهلها
 404-4/403انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 

 (.4/207 ، 3642، حديث -بدون اسم-رواه البخاري في المناقب ) باب (4)
(، ]إسناده حسن[ انظر: التلخيص الحبير 3/314، 3632رواه أبو داود في الأقضية ) باب في الوكالة، حديث  (5)
3/112 
هد الحديبية مَعَ سكن المدينة، وش ،أبا عبد الرحمن، وقيل: أبَ و زرعة، وقيل: أبَ و طلحةيكنى  ،زيد بْن خَالِد الجهنيهو:  (6)

، وهو ه78وتوفي بالمدينة، وقيل: بمصر، وقيل: بالكوفة، وكانت وفاته سنة ، ، وكان معه لواء جهينة يوم الفتحرَس ول اللَّه 
، ه 72، وهو ابن ثمان وسبعين سنة، وقيل: توفي آخر أيام معاوية، وقيل: سنة ه 50ابن خس وثمانين، وقيل: مات سنة 

 133-132/ 2. انظر: أسد الغابة وهو ابن ثمانين سنة

(؛ ومسلم في 3/184، 2695 ، حديثباب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود) رواه البخاري في الصلح (7)
 .(3/1324، 1697، حديث باب من اعترف على نفسه بالزنا ) الحدود
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 وجه الدلالة من الأحاديث السابقة:
 العبادات في ، دلت ه ه الأحاديث بمجموعها على مشروعية الوكالة في الشريعة الإسلامية

صاص قياساً على قفيجوز التوكيل في إقامة ال ، وفي استيفاء الحدود ، والمعاملات من بيع ونكاح
 ذلك.

 (1)وكالة في الجملة.أجمعت الأمة على جواز ال الإجماع: -ج
 من المعقول: -د
له الحق  لأن من؛ من حقوق الآدميين وتدعو الحاجة إلى التوكيل فيه القصاص نإ -1

 (2).قد لا يحسن الاستيفاء أو لا يحب أن يتولاه

ا فيه لم ؛لا يجوز اجتماعهم على القتل فإنه ، إذا كان للمقتول أكثر من وارث -2
صح فيجوز أن يقوموا بتوكيل واحدٍ ممن ي ، ولا مزية لأحدهم ، من تع يب الجاني وتعدد أفعالهم

 (3)استيفاؤه للقصاص.
 

 : التطبيقات على الكلي ة: خامساً 

 من التطبيقات على الكلية ما يلي:

 ؛بالتوكيل-الحاكم-الإمام  أمره ، أو لم يقدر عليه استيفاء القصاصلم يحسن الولي  إن -1
 .(4)لأنه قائم مقامه ؛لأنه عاجز عن استيفائه فيوكل فيه من يحسنه

تيفاء سلأنه لِا ني؛ االجمن مال القصاص أعطي  على استيفاء الوكيل أجرة طلبإن  -2
 .(5)"عليه حقٍّ 

                                                 
 5/63المغني  (1)
 207/ 5الشرح الكبير على متن المقنع انظر:  (2)
 235/ 7 انظر: المبدع (3)
  537/ 5انظر: كشاف القناع  (4)

  275/ 3"بتصرف" انظر: شرح منتهى الإرادات  (5)
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يتولاه ز أن لم يج ، بأن كان الوارث اثنين فأكثر ، الحق في الاستيفاء لجماعة إن كان -3
هم ليستوفي روا بتوكيل واحد منهم أو من غير مِ وأ   ، لما فيه من تع يب الجاني وتعدد أفعالهم م؛جميعه

 .القصاص لهم

 لأنه لا  ؛دم أحدهم بقرعةإن تشاحوا وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء ق   -4

لأن الحق  ؛لكن لا يجوز لمن خرجت له القرعة الاستيفاء حتى يوكله الباقون ، مزية لأحدهم
  وإنما فعلوا القرعة لفض النزاع. ، لهم

 (1).نع الاستيفاء حتى يوكلواإن لم يتفقوا على التوكيل م   -5

 
 والله أعلم.

 
  

                                                 
  538/ 5انظر في التطبيقات الثلاث الأخيرة : كشاف القناع  (1)
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 :ثالثالمطلب ال

 اص  ــصــراث  القــيــم 
 

 :نص  الكلي ةأولًا: 

 (1).ن المالِ ه مِ اثِ يرَ مِ  درِ لى قَ عَ  اصَ صَ القَ  ثَ رِ وَ ،  المالَ  ثَ رِ ن وَ مَ  كل  

 (2) :الكلية شرحثانياً: 

الرجال  ، أو النسب "القرابة" ، الوارثين بالسبب "النكاح"القصاص حق لجميع الورثة من 
 لوف ، وذلك على قدر ميراثهم من مال المقتول ، حتى ذوي الأرحام ، الصغار والكبار ، والنساء

وعندها يأخ ون  ، يتبعض؛ لأن القصاص لا (3)وسقط القصاص ، عفوه منهم صحَّ  واحد عفا
 الدية يتقاسمونها بحسب حصصهم في الإرث.

ه من فلمن بقي حظ ، أو عفا "فإن صالَح أحد الأولياء عن حظه في القصاص على عوض
و بالصلح؛ وإسقاطاً بالعفو أ الدية؛ لأن كل واحد منهم متمكن من التصرف في نصيبه استيفاءً 

ومن ضرورته  ، فيسقط به حقه في القصاص ، حهلأنه يتصرف في خالص حقه فينف  عفوه وصل
 (4)سقوط حق الباقين أيضاً فيه؛ لأنه لا يتجزأ لا في ثبوته ولا في سقوطه".

 

 :ودليلها ةالكلي   تأصيل: ثالثاً 

 والمعقول: ، والأثر ، تستند الكلية على أدلة من السنة

                                                 
 535/ 5،كشاف القناع  482/ 9، الإنصاف  292/ 7المبدع  (1)

 71ص  ، راجع:ورث( في الفصل الأول-سبق تعريف )وارث (2)

 8/353"بتصرف" انظر: المغني  (3)
 160م(، ص 1989هـ/1409،)القاهرة: دار الشروق، 5بهنسي، أحمد فتحي، القصاص في الفقه الإسلامي، ط (4)
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إِمَّا  ، يْنَ خِيرتََـيْنِ فَأَهْل ه  ب ـَ ، اليـَوْمِ فَمَنْ ق تِلَ لَه  قتَِيلٌ بَـعْدَ » : قوله  فمن السنة: -1
 (1) .«أَوْ يأَْخ   وا العَقْلَ  ، أَنْ يَـقْت ـل وا

وجه الدلالة: أن الأهل )وه م ورثة المقتول بنسب أو سبب وذوو الأرحام( يرثون الحقوق  
 ، أو الدية ، ق في المطالبة بالقصاصفدل على أن كل من يرث المقتول له الح ، كما يرثون المال

ثاني وال ، والأول للجمهور ، على اختلاف في أن النساء هل يدخلن في إرث القصاص أم لا؟
 .(2)للمالكية
طَّابِ  ومن الأثر: -2 فَأَراَدَ أَوْليَِاء   ، إلِيَْهِ رَج لٌ قَـتَلَ رَج لًا  ر فِعَ  ¢ أَنَّ ع مَرَ بْنَ الخَْ

لَه    ،وْت  عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِيفَ : قَدْ عَ  -وَهِيَ امْرأَةَ  الْقَاتِلِ  -فَـقَالَتْ أ خْت  الْمَقْت ولِ  ، الْمَقْت ولِ قَـتـْ
 (3)".ع تِقَ الرَّج ل  مِنَ الْقَتْلِ ":  ¢ فَـقَالَ ع مَر  

 -وك ا كل وارث من النساء–وجه الدلالة: يدل الأثر على أن الوارث بسبب كالزوجية 
على  ¢ وأقرها عمر ، حيث إن امرأة المقتول عفت عن القاتل ، العفو ويملك ، يرث القصاص

 أو العفو عن القاتل.  ، بالقصاص المطالبة   فدل على أن من حق الوارث بسببٍ  ، ذلك

فيستحقه الوارث من جهة  ، من حقوق الوارث حقّ  القصاص أن من المعقول: -3
 (4)ال ي يرثه منه. أشبه المال ، مورثه

 
 :الاختلاف في الكلي ة: رابعاً 

 ولكن اختلفوا فيمن يرثه : ، اتفق الفقهاء على أن القصاص ي ورث
: أن القصاص حق ثابت لكل (5)قول الجمهور )الحنفية والشافعية والحنابلة(  القول الأول :

 واستدلوا بما سبق ذكره في تأصيل الكلية. ، ورثة المقتول: الرجالِ والنساءِ 

                                                 
 (.4/21،  1406حديث ) باب ما جاء في حكم ولي القتيل، ، واللفظ هنا للترم ي في الديات 137سبق تخريجه ص (1)
 سيأتي تفصيل الأقوال تحت عنوان "الاختلاف في الكلية".  (2)

 (.10/13، 18188رقم )باب العفو، ، رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول (3)

 535/ 5انظر: كشاف القناع  (4)

 535/ 5، كشاف القناع 274/ 5، مغني المحتاج 242/ 7ائع الصنائع انظر: بد (5)
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 (1)ر.فاء القصاص لعصبة المقتول ال كو قول المالكية: بأن الحق في استي القول الثاني:
 .(2)لل كران دون الإناث فهي خاصة ، ولاية النكاح القيا  علىبواستدلوا  

ولا  ، القصاص كما ثبت للصغار والمجانين فك لك يثبت للإناثونوقش استدلالهم بأن 
 (3).يصح قيا  ميراث القصاص على ولاية النكاح

هو قول الجمهور بأن القصاص حق ثابت لجميع ورثة المقتول دون  –والله أعلم  – والراجح
ويؤيدهم  ، وسلامة قولهم من المناقشة أو الاعتراض ، ل كور والإناث؛ وذلك لقوة أدلتهمفرق بين ا

 فهي شبيهة بالإجماع. ، حيث عملوا بها دون مخالف ¢في ذلك قصة عمر 
  

 : التطبيقات على الكلي ة: خامساً 

 (4) يمكن تطبيق المسائل التالية على نص الكلية:

 ورثة الميت بالنسب يرثون القصاص على قدر ميراثهم من ماله.أن  -1

 على قدر ميراثهما. ، أن الزوجين كل منهما يرث القصاص إذا ق تِل صاحبه -2

 ،تولقميراثهم من المأن ذوي الأرحام كالخال والخالة لا يرثون القصاص على قدر  -3
 (5).إلا عند من يقول بتوريثهم

                                                 
 4/256انظر: حاشية الدسوقي  (1)
 ونهاية المجتهد ةالحفيد، بداي رشد بابن الشهير القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد ابن رشد، أبو (2)

 4/185م(،  2004 / هـ1425الحديث،  المقتصد، )القاهرة: دار

، العمدة، )القاهرة: دار الحديث شرح أحمد، العدة بن إبراهيم بن الرحمن عبد الدين بهاء محمد انظر: المقدسي، أبو (3)
 535ص م( ،  2003 هـ/1424

 535/ 5،كشاف القناع  482/ 9، الإنصاف  229/ 7المبدع ، 9/392الشرح الكبير ، 8/350انظر: المغني  (4)
توريث ذوي الأرحام: ف هب الحنفية والحنابلة إلى وجوب توريثهم إن لم يكن للميت وارث ذو اختلف الفقهاء في  (5)

عصبة أو سهم سوى الزوجين، وذهب المالكية والشافعية إلى عدم توريث ذوي الأرحام. انظر: ابن نجيم، زين الدين بن 
، حاشية الدسوقي 8/578تاب الإسلامي(، ،) القاهرة: دار الك2إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط

 4/455، كشاف القناع 6/11، نهاية المحتاج 4/468
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 ، وليست زوجة لأبيه -تلت أمهكصبي ق    -صغيراً  إن كان الوارث واحداً  -4
بس القاتل حتى يبلغ ، هوليس لأبيه ولا غيره استيفاؤ  ، فالقصاص له يرَّ بين و  ، لصبيا وإنما يح  يخ 

 .القصاص والعفو

 . حتى يبلغفإنه ي نتظر الصغير ، وفيهم صغير إذا كان أولياء المقتول مجموعة كباراً  -5

 

 : المستثنيات من الكلي ة: سادساً 

 إن شاء ، لأنه ولي من لا ولي له ولي من لا وارث له؛ هو أو ولي أمر المسلمينالإمام 
 عفا إلى دية كاملة الإمام وإن شاء ، حاجة إلى عصمة الدماء للمسلمينلأن  من القاتل؛ اقتص
 العفو مجاناً  لإمامل وليس ، لأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة للمسلمين في القصاص والعفو ؛فأكثر

 (1)وبعفوه لن يكون لهم نصيب منها. ، لأنها للمسلمين ؛ولا على أقل من دية
 

 والله أعلم.
 

  

                                                 
 5/535انظر: كشاف القناع  (1)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 : رابعالمطلب ال

 دوم ه  ، أو قالقصاص   استيفاء   ستحق   م   حتى تكليف   القاتل   حب   
 

 نص  الكلي ة:أولًا: 

بلغَ الصبيُّ ، أو يعقلَ حتى ي، سبَ يحُ  القاتلَ  فإن  لسَببٍ ،  اءِ يفَ الاساِ  يرُ خِ تأَ  بَ جَ وَ  ع ٍ وضِ مَ كُلُّ 
دُمَ الغائبُ   (1). المجنونُ ، أو يَـق 

 
 :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 

 .(2)أي سجن الجانيالحب : 
 
 (3) : شرح الكلي ة: ثالثاً 

خير اسايفاء فهنا يجب تأ ، أو غائباً  ، ولي المقاول صغيراً أو مجنوناً قد يحصل بأن يكون 
 (4)وقدوم الغائب. ، وإفاقة المجنون ، ويحبس القاتل حتى بلوغ الصبي ، القصاص

 فإن قيل: فلمَ لا يخل ى سبيله كالمعسر بالدَّين؟  : " -¬- (5)قال ابن قدامة

                                                 
 350/ 8المغني  (1)
 554، 123انظر: الدر النقي، ص (2)
 من ه ا البحث. 140راجع: تعريف استيفاء القصاص، ص  (3)
 5/533، كشاف القناع  3/271، شرح منتهى الإرادات 7/223، المبدع  8/350"بتصرف" انظر: المغني  (4)
ابن قدامة المقدسي: عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقيّ الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين:  (5)

اظر " ي روضة الن " " به مختصر الخرقي في الفقه، وه، له تصانيف منها:" المغني541فقيه، من أكابر الحنابلة، ولد سنة 
= -سطينمن قرى نابلس بفل-وغير ذلك، ولد في جماعيل أصول الفقه،و" المقنع "،و" الكافي " في الفقه، و" العمدة "،
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 :ر من وجوهوالفرق بينه وبين المعس ، فإنه لا يؤمن هربه ، تضييعاً للحق هقلنا: لأن في
 ،جبوالقصاص هاهنا وا ، فلا يُحبس بما لا يجب ، أحدها: أن قضاء الدين لا يجب مع  الإعسار

 .المساوفي بسبب من وإنما تعذر 
 ،فلا يفيد ، ونفقاه على نفسه الثاني: أن المعسر إذا حبسناه تعذر الكسب لقضاء الدين

 وها هنا الحق نفسه يفوت بالاخلية لا بالحبس.  ، لجانبينبا بل يضر
جاز  ، ويت نفسهفإذا تعذر تف ، وفيه تفويت نفسه ونفعه ، الثالث: أنه قد اساحق قاله

 .(1)تفويت نفعه لإمكانه"
 
 :ودليلها ةالكلي   تأصيل: رابعاً 

 تستند ه ه الكلية على ما يأتي: 
 في وكان ، القتيل ابن   حتى بلغَ  في قصاصٍ  (2)مبن خشرَ  هدبةَ  ¢ س معاوية  بَ حَ " -1
بس  ، فكان بمثابة الإجماع ، (3)"ر ذلكنكَ فلم ي   ، الصحابة عصرِ  فدل ذلك على أن القاتل يح 

 حتى يبلغ الصغير.

بَ ل لك ف ، للاستيفاء ليس أهلاً  )كالصبي والمجنون( أن غير المكلف -2 س الجاني حتى يح 
 (4)وحتى يفيق المجنون. ، يصبح الصغير مكلفاً ببلوغه

                                                 
ه . انظر:  620هـ فأقام نحو أربع سنين، وعاد إلى دمشق، وفيها وفاته سنة 561وتعلم في دمشق، ورحل إلى بغداد سنة =

 4/67الأعلام 
 350/ 8المغني  (1)

هدبة بن خشرم بن كرز، من بني عامر بن ثعلبة، من سعد ه يم، من قضاعة: شاعر، فصيح، مرتجل، راوية، من أهل " (2)
وأكثر ما بقي من شعره، ما قاله في أواخر حياته بعد أن قتل رجلا من بني رقاش، من سعد ه يم، اسمه " ، بادية الحجاز

حبسه سعيد بن ، فزيادة كان شاعرا أيضا، وتهاجيا، ثم تقاتلا، فقتله هدبةزيادة بن زيد " في خبر طويل، خلاصته: أن 
 . 78-77/ 8". انظر: الأعلام ثلاث سنوات، ثم حكم بتسليمه إلى أهل المقتول، ليقتصوا منهالعاص 

 في الغليلإرواء :]لم أره[، انظر: الألباني، محمد ناصر الدين، ¬،وقال الألباني  7/224، المبدع  350/ 8المغني  (3)
 276/ 7م(، 1985ه/ 1405، إشراف: زهير شاويش، )بيروت: المكتب الإسلامي، 2، طتخريج أحاديث منار السبيل

 271/ 3"بتصرف"، انظر: شرح منتهى الإرادات  (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

بي والمجنون الص لم يقم غيرو  ، ولا يحصل ذلك بالنيابة ، رع للتشفيأن القصاص ش   -3
 (1)م.مقامه والغائب

 (2).قهللمستحق بإيصاله إلى ح وحظاً  ، بتأخير قتلهله  حظاً  حبس القاتل أن في -4

 القصاصب فإذا تع ر استيفاء النفس ، يستحق إتلاف نفسه ومنفعته أن القاتل -5
فتعيّن  المعارض عن بقي إتلاف المنفعة سالماً  ، : كصغر ولي المقتول أو جنونه أو غيبتهلعارض
 (3)حبسه.

 (4).للحق إذ لا يؤمن هربه تضييعاً  ة القاتل وعدم حبسهأن في تخلي -6
 

 : التطبيقات على الكلي ة: خامساً 

 من التطبيقات على نص الكلية ما يلي:

 ،ويفيق المجنون ، ويحبس القاتل حتى يبلغ وليُّ المقتول الصغير  يؤخر استيفاء القصاص  -1
 (5)ويقدم الغائب.

ح في لم يجز؛ لأن الكفالة لا تص، سبيله ىخلَّ بنفسه لي   إن أقام القاتل كفيلاً " -2
لا يمكن استيفاؤه و  ، فإن فائدتها استيفاء الحق من الكفيل إن تع ر إحضار المكفول به ،القصاص

فإنه ربما خلى  ، ولأن فيه تغريرا بحق المولى عليه ، فلم تصح الكفالة به كالحد ، من غير القاتل
 (6)."فضاع الحق ، سبيله فهرب

 (7)اسايفاء القصاص عنهما.طلب ليس لولي الصغير والمجنون  -3

                                                 
 5/533، كشاف القناع  3/271، شرح منتهى الإرادات 224/ 7انظر: المبدع  (1)

  5/533 ، كشاف القناع3/270انظر: الكافي  (2)
 7/224"بتصرف" انظر: المبدع  (3)

 3/271، شرح منتهى الإرادات  8/350انظر: المغني  (4)
 ،5/533،كشاف القناع  271/ 3، شرح منتهى الإرادات 7/223، المبدع  8/350انظر: المغني  (5)
 351/ 8المغني  (6)
  5/533،كشاف القناع  3/271انظر: شرح منتهى الإرادات  (7)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

اء قام وارثهما مقامهما في اسايف ، الصغير والمجنون قبل البلوغ والعقل إن مات" -4
 (1)".لأنه حق لهما فاناقل بموهما إلى وارثهما كسائر حقوقهما ؛القصاص
لأنه أتلف  ؛سقط حقهما قهراً  قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما الصغير والمجنون إن قال"  -5

 (2)".أتبه ما لو كان لهما وديعة عند تخص فأتلفاها ، عين حقه فسقط الحق
 دياهاب لأنه لا يمكن إيج ؛حقهماالعبد سقط كاقاصا مثن لا تحمل العاقلة دياه   "إذا  -6

 (3)."على العاقلة فلم يكن إلا سقوطه
 

 الكلي ة:  المستثنيات من: سادساً 

 ؛ الصغيرفلولي المجنون العفو إلى الدية دون ولي ، محااجين إلى نفقة الصغير والمجنون إن كان
 (4).لأن المجنون ليس في حالة معاادة يناظر فيها إفاقاه ورجوع عقله بخلاف الصبي

 
 والله أعلم.

 
  

                                                 
 5/533القناع كشاف   (1)
 3/272، وانظر: شرح منتهى الإرادات 5/533كشاف القناع   (2)
 534/ 5كشاف القناع انظر:   (3)
 5/533، كشاف القناع 3/272شرح منتهى الإرادات انظر :  (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 : خامسالمطلب ال

 و  ــــفـــع  ـــق  الـــك  ح ــ ملــ ـ ن يـــم
 

 نص  الكلي ة:أولًا: 

 (1).لَهمُ قاَلُ القَاتِلِ في القصَاصِ ، لهمُ العَفوُ عَنهُ  ن  مَ كُلُّ 

 :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 

 : عفوال
ر على والآخ ، العين والفاء والحرف المعال أصلان يدل أحدهما على ترك الشيء "لغة: 

 (2)".طلبه. ثم يرجع  إليه فروع كثيرة لا تافاوت في المعنى
 ، بقبول الدية بدل القصاص ، (3)"وترك العقاب عليه ، الاجاوز عن الذنب"اصطلاحاً: 

 وكذا العفو مجاناً.
 
 :شرح الكلي ة: ثالثاً 

فإنه   ، وأراد أولياء الدم العفو عن بعض القاتلين فلهم ذلك ، إذا اشترك جماعة في القتل
 ، فإنه يجوز العفو عن بعض الشركاء في القتل إلى الدية ، كما جاز العفو عن القاتل المنفرد

 (4).العفو عنهم جميعاً  كما يجوز  ، ويقام القصاص على الباقين ، وتتجزأ بينهم
 

                                                 
 360/ 8انظر: المغني  (1)
 56/ 4مقاييس اللغة، مادة: )عفو(،  (2)
 438ص ،المطلع على ألفاظ المقنع  (3)
 535/ 5،كشاف القناع   8/360صرف"، انظر: ، المغني " بت (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 

 :ودليلها ةالكلي   تأصيل: رابعاً 

 استدل فقهاء الحنابلة على ه ه الكلية بالقيا  على القاتل المنفرد: 
فو عن بعض فإنه يجوز الع ، فكما يجوز العفو عن القاتل المنفرد إلى الدية أو العفو مجاناً 

 .(1)الشركاء في القتل والقصاص من الباقين
 

 : التطبيقات على الكلي ة: خامساً 

ويعفوا  ، القاتلين فأحب الأولياء أن يقالوا بعض ، إذا اتترك الجماعة في القال -1
 (2).لهم ذلكجاز  ، ويأخذوا الدية من الباقين ، عن البعض

وأحب الأولياء العفو عنهم جميعاً إلى الدية أو  ، إذا اتترك الجماعة في القال -2
 قياساً على عفوهم عن قاتل واحد. ، بدون دية جاز لهم ذلك

شخصين ك  ؛ لأنهمالآخر البعض الأولياء عن لا يسقط القصاص عن البعض بعفو -3
كما   ، فلا يسقط القصاص عن أحدهما بإسقاطه عن الآخر ، -مقاص منه ومعفو عنه :أي –

  (3)لو قال كل واحد رجلا.
 والله أعلم.

 
  

                                                 
 8/360"بتصرف" انظر: المغني  (1)

 8/360انظر: المغني  (2)
 انظر: المصدر السابق. (3)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 
 
 
 
 

 المبحَثُ الرابـع

ب  في  ة  قهي  الف   ات  الكلي    القصاص   باب  ما يوج 
    ون  الن ـف  يما د  ف  

 

 

 
 :ة مطالبأربعوفيه 

 القصاصُ فيما دونَ النفسِ. :المطلب الأول
 .صاص فيما دون النفسـالاماثل في الق :المطلب الثاني
 القصاص في الجروح والشجاج.: المطلب الثالث
 صحة العينين.القصاص عند عدم الاماثل في : المطلب الرابع
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 المطلب الأول: 

 النف    يما دون  ف   القصاص  
 
 :نص  الكلي ة :أولاً 

 (1).كُل  من أقُيدَ بغيرهِ في الن فسِ ، أقُيدَ بهِ فيما دُونها ، ومَن لا فَلا

 :الكلية شرح ثانياً:

شروط  يضاف إليها أربعةوأنه  ، (2)إلى شروط القصاص في النفس إجمالاً  سبقت الإشارة
 : (3)للقصاص فيما دون النفس تفصيلها كالتالي

 في القود يوجب بما إلا النفس دون فيما القصاص يجب ولا ، العمد المحض -1
 طأ.الخالعمد أو  شبه في قود فلا ، المحض العمد وهو ،النفس

  وإن ، مفصل من يكون فبأن طرف قطع كان  فإن ، إمكان الاستيفاء بلا حيف -2
 ة.وإن لم يمكن الاستيفاء بلا حيف يصار إلا الدي ، كالموضحة  عظم إلى ينتهي فبأن جرحاً  كان

 ، جلولا الرجل إلا بالر  ، فلا تؤخ  اليد إلا باليد ، المساواة في الاسم والموضع -3
 .ولا الإصبع إلا بمثلها ، ولا اليمنى إلا باليمنى

ويؤخ  الكامل  ، فلا تؤخ  الصحيحة بالشلاء ، مراعاة الصحة والكمال -4
 وهك ا. ،بالناقص

 وقصاص في الجروح. ، والقصاص فيما دون النفس نوعان: قصاص في الطرف
                                                 

 8/317، المغني 7/248المبدع  (1)

 من ه ا الفصل. 135،134راجع: ص  (2)

الخطيب،  ،5/547،كشاف القناع 48-44/ 5، منتهى الإرادات 545ص"بتصرف"، انظر: العدة شرح العمدة  (3)
م(، 2000ه/1420،)عمّـان: دار عمار،1عبد العزيز بن عمر، القيم المالية بين التعبد والتعويض في الشريعة الإسلامية، ط

 247-244ص
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 ،والأذن ، والأنف ، والعين ، والرجل ، مثل اليد ، من البدن زءوالج ، عضوالطرف: هو ال"ف
 وما أشبه ذلك. ، وال كر ، والسن

أو  ، أو فخ ه ، أو ساقه ، انمثل رجل جرح يد إنس ، ح: هي الشقوق في البدنو والجر 
 (1)."أو ما أشبه ذلك ، أو ظهره ، أو رأسه ، صدره

 ائه.أو ب هاب منفعة الطرف مع بق ، -قطعه–والجناية على الطرف إما أن تكون بإبانته 
ما أن وإ ، وتسمى الشجاج ، أن تكون في الرأ  والوجه خاصة إما ، أما الجناية بالجروح

 (2)وهي جائفة وغير جائفة. ، وتسمى جروحاً  ، تكون في سائر البدن عدا الرأ  والوجه
إنه ي قتص منه في ف ، فمن ق تل بأحَد قصاصاً حيث توافرت فيه شروط القصاص في النفس

ومن لا ي قاد بأحد في النفس لانتفاء أحد شروط  ، جنايته على ما دون النفس من باب أولى
 وتتعين الدية حينئٍ . ، فإنه لا ي قتص منه فيما دون النفس ، القصاص فيه

 
 :ودليلها ةالكلي   تأصيل: ثالثاً 

 والمعقول: ، والسنة ، تستند ه ه الكليّة على نص من القرآن

 من القرآن:  -أ
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ }

 (3).{ ۈ ۇٴ ۋۋ 
وَهْيَ عَمَّة  أنََسِ بْنِ  (4)كَسَرَتِ الرُّبَـي ع  "قاَلَ:  ، ¢ أنََسٌ  ما رواه   ومن السنة: -ب

 ،باِلقِصَاصِ  فَأَمَرَ النَّبيُّ  ،  فَأتََـو ا النَّبيَّ  ، فَطلََبَ القَوْم  القِصَاصَ  ، مَالِكٍ ثنَِيَّةَ جَاريِةٍَ مِنَ الأنَْصَارِ 

                                                 
 14/71الشرح الممتع  (1)
نتهى الإرادات ، شرح م10/26، الإنصاف 7/261،  المبدع 8/474، المغني 4/21الكافي "بتصرف"، انظر:  (2)
3/308 
 (45سورة المائدة، جزء من الآية: ) (3)

ع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن ي  ب ـَواسمها الرُّ : ƒ أم حارثة (4)
لله أسلمت أم حارثة وبايعت رسول ا ،تزوجها سراقة بن الحارث بن عدي فولدت له حارثة، وأمها هند بنت زيد ،النجار
.  8/311انظر : الطبقات الكبرى 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

فَـقَالَ  ، اللَّهِ  لاَ ت كْسَر  سِنـُّهَا ياَ رَس ولَ  ، : لاَ وَاللَّهِ ¢ عَمُّ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  (1)النَّضْرِ فَـقَالَ أنََس  بْن  
فَـقَالَ رَس ول   ، (2)فَـرَضِيَ القَوْم  وَقبَِل وا الَأرْشَ  ، «ياَ أنََس  كِتَاب  اللَّهِ القِصَاص  »: رَس ول  اللَّهِ 

 (3).«ادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأبََـرَّه  إِنَّ مِنْ عِبَ »: اللَّهِ 
 وجه الدلالة من الدليلين السابقين: 

نى جناية فإنه يقام عليه إذا ج ، إن القصاص كما يقام على الجاني في جنايته على النفس
 أو كانت جنايته جرحاً. ، على ما دون النفس من الأطراف

 ريانج على المسلمون بقوله: " أجمع -¬-وقد حكاه ابن قدامة المقدسي الإجماع: -ج
 أي: بدون حيف. ، (4)أمكن" إذا النفس دون فيما القصاص
 من المعقول:  -د
  (5)اص".القص في فكان كالنفس ، الحفظ إلى الحاجة في كالنفس  النفس دون ما أن" -1

 به يقاد أن فوجب ، للقود المعتبرة المساواة لحصول به أقيد إنما النفس في به أقيد من " -2
 (6)دونها". فيما

                                                 
أنس بن  عم غنم ابن عدي بن النجار الأنصاري أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن (1)

. انظر: القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، قتل يوم أحد شهيدًا ،مالك الأنصاري
 1/108(، م 1992 /هـ  1412، )بيروت: دار الجيل، علي محمد البجاوي، تحقيق: 1ط
 الأرش: "هو العوض المالي الواجب بالجناية على ما دون النفس كالأطراف والجروح، وهو على قسمين: (2)
 بنصوص الشرع: كدية الأصبع، واليد، والسنّ، والشجة الموضحة.أرش مقدّر معلوم -1
أرش غير مقدّر، بل ت رك أمر تقديره إلى الحاكم، ول ا ي سمى بالحكومة: كقطع اليد الشلاء، وجرح الباضعة، وكسر العظام -2

 غير السنّ، وغير ذلك.
 262(، ص 1القيم المالية بين التعبد والتعويض، حاشية )

(، ورواه 6/52، 4611حديث ) 45المائدة: {والجروح قصاص}تعالى: باب قوله، الق رْآنِ  اري في تفسيررواه البخ (3)
، 1675حديث ) إثبات القصاص في الأسنان، وما في معناهاباب ، القسامة والمحاربين والقصاص والدياتمسلم في 

3/1302.) 

  317/ 8المغني  (4)

  426/ 9، الشرح الكبير على متن المقنع  261/ 3الكافي في فقه الإمام أحمد  (5)
 5/547كشاف القناع   (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

بدليل وجوب الكفارة في النفس دون  ، أن حرمة النفس أقوى من حرمة الطرف" -3
 (1)."وإذا جرى القصاص في النفس مع تأكد حرمتها فجريانه في الطرف أولى ، الطرف
 
 : التطبيقات على الكلي ة: رابعاً 

 من التطبيقات على الكلية:

ص فيما أ قيم عليه القصا ، كل شخص توفرت فيه شروط إقامة القصاص في النفس   -1
 (2)دون النفس.

 (3)لا ي قطع طرف الأب بطرف ابنه؛ لأنه لا يقتص منه في النفس. -2

 (4)لا يقطع طرف الحر بطرف العبد؛ لعدم المكافأة. -3

 (5)لا ي قطع طرف المسلم بطرف الكافر؛ لعدم المكافأة. -4
 (6).محصن ولو أنه مثله اطع حربي أو مرتد أو زانٍ قلا ي قطع طرف   -5

من قطع طرف شخص خطأً أو شبه عمد لا ي قتص منه؛ لأنه لا يقع القصاص في   -6
 فك ا فيما دون النفس. ، (7)ذلك في النفس

لم يقتص  ، لساقأو قطع الرجل من ا ، من قطع يد شخص من الساعد أو العضد -7
لأن الاستيفاء من غير حيف غير  ، وإنما يصار إلى الدية ]العوض[ ، منه من نفس المكان

 (8)ممكن.

                                                 
 3/281شرح منتهى الإرادات  (1)
 8/317، المغني 7/248المبدع  (2)
 426/ 9انظر: الشرح الكبير على متن المقنع  (3)
 انظر: المصدر السابق.  (4)
 المصدر السابق.انظر:  (5)
 3/281انظر: شرح منتهى الإرادات  (6)
  3/282، شرح منتهى الإرادات 7/248، المبدع  8/317انظر: المغني  (7)

 3/282، شرح منتهى الإرادات 7/251انظر: المبدع  (8)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

ا من أو غيره ، أو بصره أو حاسة الشم ، سمعهمنفعة من جنى على شخص فأتلف  -8
 (1)المنافع وجب عليه دية كاملة.

 ، لدبرأو ا ، أو الحلق ، الجراح التي تصل إلى الجوف من الصدر أو الظهر أو الجنب  -9
فه ه لا قصاص فيها باتفاق الفقهاء؛ لعدم إمكان استيفائها مع تحقق  ،  الأنثيينأو ما بين

 (2)ول ا يجب فيها العوض المالي وهو ثلث الدية. ، ولأنها قد تؤدي إلى الموت ، المماثلة

 
 والله أعلم.

 

  

                                                 
 3/311، شرح منتهى الإرادات  7/315،305"بتصرف"، انظر: المبدع   (1)
 7/334، المبدع 4/23"بتصرف"، انظر: الكافي  (2)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 المطلب الثاني: 

    النف   يما دون  ف   صاص   ـ في الق ل  ــماث  ـالت  
 

 الكلية:نص  أولًا: 

 (1).ما أمكَنَ القصَاصُ فيهِ ، يجبُ القَودُ فيهِ بـمِثلِه ل  كُ 

 :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 

 ثل: ـم  ال
 ،  اوه ا مثل ه ، الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء" لغة:

 (2)".نظيره :أي
المراد )بمثله( في نص الكلية: المماثلة بين طرف الجاني وطرف المجني عليه في  اصطلاحاً:
 والصحة والكمال. ، الاسم والموضع

 
 شرح الكلي ة: : ثالثاً 

فإنه  ، (3)كل طرف أو جرح أمكن القصاص فيه لتوافر شروط القصاص فيما دون النفس
 .يجب استيفاء القصاص من طرف الجاني بمثل طرف المجني عليه

وهناك عدة أمور يجب التماثل فيها لاستيفاء القصاص فيما دون النفس: فيجب إمكان 
العين تؤخ  ف ، وك ا تكون المماثلة بين الأطراف في الاسم ، الاستيفاء بلا حيف في الطرف

 ، يسرفيؤخ  الطرف الأيمن بالأيمن لا بالأ ، وك لك المماثلة في الموضع ، بالعين لا بطرف آخر
                                                 

 129 الفقه، ص عمدة (1)
 5/296ة، مادة: )مثل( مقاييس اللغ (2)

 من ه ا المبحث. 157راجع: ص  (3)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 ،صحيح بأعور ولا عين ، فلا تؤخ  عين مبصر بعين أعمى ، ماثلة في المنفعة والصحةوتكون الم
لا يؤخ  طرف  ف ، وأيضاً يجب التماثل بين الأطراف في الكمال ، ولا طرف صحيح بطرفٍ أشلّ 

 كامل بطرف ناقص.
وجب استيفاء  ، فإذا أمكن القصاص لتوفر شروطه ووجود التماثل بين المجني عليه والجاني

 القصاص فيما دون النفس.
بين  أو عدم التماثل ، أما إذا لم يمكن القصاص فيما دون النفس لعدم شروط استيفائه

فللمجني  ، كأن يكون القطع في العضد أو بين المرفق والرسغ  ، أو لتع ره بلا حيف ، الأطراف
 (1)أو العفو مجاناً. ، عليه الدية
 
 :ودليلها ةالكلي   تأصيل: رابعاً 

 والمعقول: ، تساند هذه الكلية على أدلة من القرآن الكريم
 من القرآن: -أ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ے ے ۓ } قوله تعالى:-1

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە 

 (2).{ئە ئو ئوئۇ
 إن الله... ، الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة ه هأن"  وجه الدلالة من الآية:

والعين تقلع  ، تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة -إذا قتلت-فيها أن النفس أوجب عليهم 
 والسن ينزع بالسن. ، والأذن تؤخ  بالأذن ، بالعين

 ۇٴ } ، ومثل ه ه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف

 رحاً اقتص من الجارح ج من جرح غيره عمداً ف ، والاقتصاص: أن يفعل به كما فعل ، {ۋۋ 
 شرع علم أن شرع من قبلناولي   ، وعمقاً  وعرضاً  وطولاً  ، وموضعاً  ، احد   ، مثل جرحه للمجروح

                                                 
، شرح منتهى الإرادات 256-7/253، المبدع 442/ 9"بتصرف"، انظر: الشرح الكبير على متن المقنع  (1)
 556-553، 5/548، كشاف القناع 3/283،282-285
 (.45سورة المائدة، الآية: ) (2)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 (1)."ما لم يرد شرعنا بخلافه ، لنا 
لَنا شَرعٌْ لنا ما لم يثَبت نَسْخ ه  رْ ش"و   ، لِ وَ عِ الأ  وذلك استصحابٌ لحكْمِ الشرائ ، ع من قَـبـْ

ما أمِرْنا بفعلهِ ف ، كقيام دلالةِ الصرْفِ عن التمسُّكِ بالأصلِ   ، في بعض الأحكام ومجيء  النسْخِ 
 (2)".بالخطاب ال ي جاءَنا به فهو شَرعْ لنا

إيجاب القصاص في سائر الجراحات التي يمكن  :{ يعنيۇٴ ۋۋ  قوله تعالى: }"ف
لأن قوله:  ؛ودل به على نفي القصاص فيما لا يمكن استيفاء المثل فيه ، استيفاء المثل فيها

 .(3)"ومتى لم يكن مثله فليس بقصاص ، يقتضي أخ  المثل سواء {ۇٴ ۋۋ }
ئا ئا ئە ېى ى ۅ ۉ ۉ ې ې ې  }عمــوم قوله تعالى: -2

 .(4){ ئوئە
 {ېىۉ ې ې ې  } ، من أساء إليكم بالقول والفعلأن " وجه الدلالة من الآية:

 .(5)"غير زيادة منكم على ما أجراه معكم من
المراد به  ويدل على أن ، فعل به أكثر مما فعلرح أكثر من جراحته أو ي  يمنع أن يج  وه ا "

 (6)".عليه مثل ما فعل لا زائداً 
ڑڑ ک ک ک ک گ گ ڈ ژ ژ  ڎ ڈ }قوله تعالى: -3

 (7).{ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںگ گ ڳڳ ڳ 

 ، نهم ومن جرحه أو قطع عضواً  ، تل بهله ق   مكافئاً ل من قتَ أن " وجه الدلالة من الآية:
 (8)."اقتص منه

                                                 
، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، 1لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، طالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير ا (1)

 233ص  م(، 2000هـ /1420)الرياض: مؤسسة الرسالة،
 2/319انظر: الواضح في أصول الفقه  (2)

 550/ 2أحكام القرآن للجصاص  (3)

 (.126سورة النحل، الآية: ) (4)

 452السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص  (5)

 196/ 1أحكام القرآن للجصاص  (6)

 (.194سورة البقرة، آية: ) (7)

 89ص تيسير الكريم الرحمن ،  (8)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

اقتصر على المقدار  والمراد باِلْمِثْلِيَّةِ أنه ، عنه جزاءً  تكون   والعقوبة في الأصل إنما تكون بعد فعلٍ " 
 .(1)"م به ولم يزد عليهلِ ال ي ظ  

ؤخ  شيء فلا ي ، النفسوهاتان الآيتان أصل في شرط التماثل لإقامة القصاص فيما دون 
 (2)وصحة. ، ولا ي قتص من عضو إلا بما يقابله ويساويه موضعاً  ، إلا بمثله
 
  ومن السنة: -ب

 اريِةٍَ مِنَ الأنَْصَارِ وَهْيَ عَمَّة  أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ثنَِيَّةَ جَ  كَسَرَتِ الرُّبَـي ع  "قاَلَ:  ، ¢ أنََسٌ  ما رواه  
مُّ عَ  فَـقَالَ أنََس  بْن  النَّضْرِ  ، القِصَاصِ  فَأَمَرَ النَّبيُّ  ، فَأتََـو ا النَّبيَّ  ، فَطلََبَ القَوْم  القِصَاصَ  ،

ياَ أنََس   » :س ول  اللَّهِ فَـقَالَ رَ  ، لَا ت كْسَر  سِنـُّهَا ياَ رَس ولَ اللَّهِ  ، لَا وَاللَّهِ ¢:  أنََسِ بْنِ مَالِكٍ 
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ » : فـَقَالَ رَس ول  اللَّهِ  ، فَـرَضِيَ القَوْم  وَقبَِل وا الَأرْشَ  ، «كِتَاب  اللَّهِ القِصَاص  

 (3).«لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأبََـرَّه  
رط ولكن بش ، لا قلعاً  ظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان ذلك كسراً " وجه الدلالة:

د سن بر فيكون الاقتصاص بأن ت   ، مثله من سن الكاسرويمكن أخ   ، أن يعرف مقدار المكسور
 (4)".الجاني إلى الحد ال اهب من سن المجني عليه

 
  من المعقول: -ج

ا فما زاد عليه ، دم الجاني معصوم إلا في قدر جنايته : "إن-¬-ما قاله ابن قدامة 
ورة المنع من الزيادة ومن ضر  ، كتحريمه قبلها  ، فيحرم استيفاؤه بعد الجناية ، يبقى على العصمة

فيه  وه ا لا خلاف ، فلا يمكن المنع منها إلا بالمنع منه ، المنع من القصاص؛ لأنها من لوازمه
 .(5)"نعلمه

                                                 
 3/550فتح القدير للشوكاني  (1)

 246انظر: القيم المالية بين التعبد والتعويض، ص  (2)
 159سبق تخريجه، ص  (3)

 7/32نيل الأوطار  (4)
 317/ 8المغني  (5)



 

  166 

 

  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 : التطبيقات على الكلي ة: خامساً 

بعضاً منها كما  ردلكن سنو  ، له ه الكلية تطبيقات كثيرة منثورة في كتب الفقه الحنبلي
 (1):يلي

 بالأذن والأذن ، والأنف بالأنف ، فالعين بالعين ، الأطراف إذا أمكن ذلك يقتص من -1
والصحة  ، والتماثل في الاسم والموضع ، بشرط إمكان الاستيفاء بلا حيف ، والسن بالسن ،

 ويقا  على ه ه الأعضاء أيضاً اليد والرجل.  ، والكمال

لاسم ولاشتراط المماثلة في ا ، لا تؤخ  اليد إلا باليد؛ لأن غير اليد ليس من جنسها -2
 وك ا باقي الأطراف. ، والجنس

 أو العكس؛ لاشتراط المماثلة في الموضع. ، لا يؤخ  طرف أيمن بطرف أيسر -3

ولا رجِل صحيحة برجِل شلاء؛ لاشتراط المماثلة  ، لا تؤخ  يد صحيحة بيد شلاء -4
 في الصحة بين الأطراف.

 لا تؤخ  يد كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع؛ لاشتراط الكمال بين الأطراف.  -5

ر سقط القصاص؛ لتع  ، إن لم يمكن القصاص من الطرف إلا بالجناية على العضو -6
 وعلى الجاني الدية. ، المماثلة

 وعليه الدية كاملة. ، لا قود عليه ، إذا قلع الأعور عين صحيح -7

 لقصاص.فله ا ، كمفصل الكوع أو المرفق  ، ه من المفصلإذا ق طِعت يد المجني علي -8

وهو  ، لا ي قتص من الجاني-مثل الساق أو الساعد–إذا كان القطع من غير المفصل   -9
إلى  (4)هب المالكيةوذَ  ، (3)وهو قول الحنفية ، ؛ وذلك لتع ر الاستيفاء بلا حيف(2)الم هب

ذهب و  ، حق لله تعالى لا يجوز تركها المماثلة مع الإمكان القصاص بشرط أمن الخطر؛ لأن

                                                 
، شرح منتهى الإرادات 7/250، المبدع  544ص ، العدة شرح العمدة 330، 8/329 المغني"بتصرف"، انظر:  (1)
3/283 

 10/17انظر: الإنصاف  (2)

 135/ 26انظر: المبسوط للسرخسي  (3)

 4/205،203،201انظر: حاشية الدسوقي  (4)



 

  167 

 

  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

وله  ، إلى أن للمجني عليه قطع أقرب مفصل في الجاني إلى أسفل موضع الكسر (1)الشافعية 
 حكومة الباقي.

 

 والله أعلم.
 

  

                                                 
 257/ 5انظر: مغني المحتاج  (1)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
  المطلب الثالث:

جاج  والجروح  في  صاص  الق    الش  
 

 نص  الكلي ة:أولًا: 

 جُرحٍ يناهي إلى عَظمٍ، يِجبُ القصاصُ فيه، ولا يجبُ في غيِر ذلكَ من الشِ جَاجِ  كُلُّ 
 (1)والجروحِ.

 

 :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 

بها من مفردات  وما يتعلق ، سأتطرق إلى تفصيل المفردات الرئيسة ، قبل شرح نص الكلية
 فرعية.
 الشجاج:  -أ

 ،سميكون في غيرهما من الجيُسمى تجاجاً ما فلا  ، الرأس وأالجرح يكون في الوجه  لغة:
 (2)وإن أثعب الدم.
 (3)لا يخرج معنى الشجاج في الاصطلاح الفقهي عن المعنى اللغوي.اصطلاحاً: 

 (4) والشجاج عشرة أنواع هي على هذا الترتيب:
  يظهر لا ، لجلدا من يسيراً  تيئاً  تقشر يعني ، قليلاً  الجلد تشق التي الحارصة: وهي -1

 دم. منه
                                                 

/ 5،كشاف القناع  10/27، الإنصاف7/261، المبدع 8/317ني ، المغ3/262انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد  (1)
558 

 2/304لسان العرب، مادة: )شجج(،  (2)
 734، الدر النقي ، ص 1/447المطلع انظر:  (3)

، القيم المالية بين التعبد والتعويض، 319، 318/ 3، الإنصاف  473، 472، 318/ 8"بتصرف"، انظر: المغني  (4)
 260ص 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 الدم. منها يسيل التي وهي ، لة: وتسمى الدامية والدامعةالبازِ  -2
 الجلد. بعد اللحم تشق التي وهي عة:الباضِ  -3
 الباضعة على زيدي كثيراً   دخولاً  فيه دخلت يعني ، اللحم في أخذت التي المالاحمة: وهي -4

 بالسِ محاق.تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم المسماة  ولم ،
 الواصلة لجراحا وسميت ، العظم واللحم رقيقة بين قشرة إلى تصل التي السِ محاق: وهي -5

 وقد تسمى هذه الشجة بالـمِل طاة أو اللاطِئة أو الـمِل طَى. ، بها إليها
 .هي كل جرح يناهي إلى العظم في الرأس والوجهحة: وضِ الـمُ  -6
 .العظم الهشمه هاشمة؛ سميت ، العظم فاهشم ، الموضحة تاجاوز التي الهاشمة: هي -7
 .ليلائم العظم لنق إلى فيحااج ، مواضعها عن وتزيلها العظام تكسر التي المنق لة: وهي -8
يطة أي خريطة الدماغ المح ، الدماغ جلدة إلى تصل التي وهي ، وتسمى الآم ة المأمومة: -9

 ولا تخدتها. ، به
 وتصل إليه. ، رق جلدة الدماغالدامغة: وهي التي تخ -10
 الجروح:  -ب
 (1)".والثاني تق الجلد ، الجيم والراء والحاء أصلان: أحدهما الكسب "لغة:

 (2)هي الجروح في الجسد عدا الرأس والوجه.اصطلاحاً: 
  وهي نوعان:

 ،الجائفة: "وهي التي تصل إلى جوف الإنسان من أي مكان في الصدر أو البطن -1
 أو مجرى البول والغائط". ، أو الحلق ، أو الظهر أو الجنب

 (3)كجروح اليد والرجل والرقبة".  ، هي التي لا تصل إلى الجوفغير الجائفة: " -2
 
 

                                                 
 451/ 1غة، مادة: )جرح(، مقاييس الل (1)

 85/ 14الشرح الممتع انظر:  (2)
 290، الزحيلي، نظرية الضمان ، ص474/ 8انظر: المغني  (3)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 :شرح الكلي ة: ثالثاً 

القصاص  ولا يجب ، في كل جرح ينتهي في مقداره إلى العظم -المماثلة–يجب القصاص 
 في غير ه ا النوع من الشجاج والجروح.

 : (1)وتفصيل ذلك في الآتي 
: فحكمها القصاص؛ لإمكان (2)حة أولًا: الجروح والشجاج التي تنتهي إلى عظم كالموضِ 

 لكن إن عفا المجني عليه ي صار إلى الأرش تعويضاً له. ، الاستيفاء بلا حيف
كمها الدية  فح ، ثانياً: الجروح والشجاج الأعظم من الموضحة: وهي التي تؤثر في العظم

 ، أي: ما بين دية الموضحة ، ني قصاص الموضحة وله أرش الزائدأو أن يقتص من الجا ، كاملة
 .ودية تلك الشجة

ثالثاً: الجروح والشجاج التي لا تنتهي إلى عظم: لا قصاص فيها؛ لتع ر الاستيفاء بلا 
 فوجب الأرش غير المقدر. ، إذ ليس فيها أرش مقدر شرعاً  ، ففيها حكومة عدل ، حيف

 كم طبقاً لإحدى الطريقتين:"وحكومة العدل يقدّرها الحا 
فما نقصته  ، ثم يقوم وهي به قد برأت ، م المجني عليه كأنه عبد لا جناية بهأن يقوّ  الأولى:

هو عبد به وقيمته و  ، كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة  ، فله مثله من الدية ، الجناية
أو ألف  ، أو مائة دينار ذهباً  ، وهي عشر من الإبل ، فيكون فيه عشر ديته ، الجناية تسعة
ولكن يتع ر العمل بها اليوم لعدم وجود الرق ال ي  ، (3)وهك ا بحسب الجناية ، ومائتا درهم

 هو أصل التقويم والتقدير.
 أن طبيب وثمن دواء وغير ذلك إلى ر بكلفة الاستطباب: من نفقة وأجرةالثانية: أن تقد

هي طريقة لبعض و  ، به عاهة أو شين اعتبر ذلك أيضاً فإن برئ وقد أصبحت  ، يبرأ المجني عليه
 (4)وه ه هي التي يمكن التعامل بها اليوم بين النا ". ، نفيةفقهاء الح

                                                 
،    10/27، الإنصاف  261/ 7، المبدع 8/318، المغني  3/262" بتصرف"، انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد  (1)

   558/ 5كشاف القناع 

 318/ 8". المغني الموضحة لكثرة شينها، وشرف محلهاإنما كان التقدير في " (2)
 8/482انظر: المغني  (3)
 264القيم المالية بين التعبد والتعويض ، ص (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 ،لحم وعمقهولا تعتبر كثافة ال ، المعتبر في القصاص مساحة الشجة أو الجرح طولاً وعرضاً و 
 بل المعتبر الوصول إلى العظم.

 
 :ودليلها ةالكلي   تأصيل: رابعاً 

 والمعقول:  ، تستند ه ه الكلية على دليل من القرآن الكريم
 .{ۇٴ ۋۋ}: قوله تعالىمن القرآن:  -أ

 ،حمثل جرحه للمجرو  اقتص من الجارح جرحاً  جرح غيره عمداً  وجه الدلالة من الآية: "من
 (1)".وعمقاً  وعرضاً  وطولاً  ، وموضعاً  ، احد  

 في القصاص جواز في نعلم بقوله: "ولا -¬-حيث حكاه ابن قدامة الإجماع:  -ب
وقال صاحب المبدع  ، (2)والوجه" الرأ  في العظم إلى ينتهي جرح كل  وهي ، خلافاً  الموضحة

 مثل ذلك.

أن الله تعالى نص على القصاص في الجروح فلو لم يجب ههنا لسقط من المعقول:  -ج
 (3).لى عظمإولأنه أمكن استيفاؤه بغير حيف ولا زيادة لكونه ينتهي  ، حكم الآية
 

 : التطبيقات على الكلي ة:خامساً 

 (4)من التطبيقات على الكلية ما يلي: 

وهي الشجاج المنتهية إلى عظم: القصاص؛ لإمكان الاستيفاء بلا  ، حةوضِ في الـم   -1
 حيف.

                                                 
 233تيسير الكريم الرحمن، ص  (1)

 7/261، وانظر: المبدع  8/318المغني   (2)

   7/261، المبدع  9/460، الشرح الكبير على متن المقنع  8/318انظر: المغني  (3)
، الإنصاف  261/ 7، المبدع 473،  472، 318/ 8 ، المغني3/262"بتصرف"، انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد  (4)

 643، الروض المربع، ص  558/ 5، كشاف القناع   10/27
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

تأخ  حكم  ، كجرح العضد والساق والفخ  والقدم  ، الجروح المنتهية إلى عظم -2
 ففيها القصاص؛ لإمكان الاستيفاء بلا زيادة. ، الموضحة

 ، ةكاملالعضو  دية فيها  ، شمة والمنقّلة والمأمومةكالها  ، ما كان أعظم من الموضحة -3
 وله أرش الزائد. ، وللمجني عليه أن يقتص من الجاني كموضحة

 وخس من الإبل. ، كالموضحةفي الهاشمة: القصاص   -4

 وعشر من الإبل. ، في المنقّلة: القصاص كالموضحة -5

 وثمانية وعشرون وثلثاً من الإبل. ، في المأمومة: القصاص كالموضحة -6

 ، لمتلاحمةوا ، ةوالباضع ، والدامية ، عظم: كالحارصةالشجاج التي لا تنتهي إلى  -7
وفيها  ، لا قصاص فيها؛ لأنه لا يؤمَن الاستيفاء بلا زيادة ، ومن الجروح: الجائفة ، والسمحاق

 حكومة عدل.

 

 : المستثنيات من الكلي ة: سادساً 

حتى  ، وذلك بأن نحك ه بالمبرد ، لو كسر سناً فإنه يقاص منهيساثنى من الكلية: ما "
ر؛ لأن سن الجاني قد يكون قدر  ويكون القصاص ، ياحقق القصاص ن المجني سبالنسبة لا بالقَد 

خذ ربع  سن فإننا نأ ، وقلنا: القصاص بالقدر ، فإذا كسر نصف سن المجني عليه ، عليه مرتين
 (1)."فإننا نأخذ نصف سنِ  الجاني ، لكننا إذا قلنا بالنسبة ، الجاني

 
 والله أعلم.

 

  

                                                 
  86/ 14الشرح الممتع على زاد المستقنع  (1)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 

 المطلب الرابع:
 ين  ن  ـي  الع   ة  في صح   ل  ماث  ـالت   دم  ع   عند   صاص  الق  

 
 

 نصُّ الكلي ة:أولًا: 

 (1)حُكمٍ ثبَتَ في صَحِيحِ العَينيِن ، فهُو في الَأعوَرِ مِثلُهُ. كل  

 :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 

 الأعور: 
ال وَيُـقَ  ، وخلو ها من النظر ، وهو ذهاب حِس إحدى العينين ، صفة مأخوذة من العوَر

دَى أي:  ، ر الرجلوَ عَ  نـَي هِ ذهب بصر إِح   (2).وَهِي عوراء ، فَـهُوَ أعَور ، عَيـ 
 
 :شرح الكلي ة: ثالثاً 

حيث  ، فإن الأعور مثله في ذلك الحكم ، كل حكم يحكم به في المبصر صحيح العينين
يفقد منفعة البصر   فلم ، م به عيني الصحيحم بمنفعة البصر كما تقوّ إن عين الأعور السليمة تقوّ 

 .بل إنه بعينه ينظر كنظر صحيح العينين؛ ل لك لا يعتبر نقصه بالعوَر مؤثراً في الأحكام ، كليةً 
 
 

 
                                                 

 330/ 8المغني  (1)
، المعجم الوسيط، مادة: )عار(، 612/ 4 ، لسان العرب، مادة: )عور(184/ 4 انظر: مقاييس اللغة، مادة: )عور( (2)
2 /635 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 :ودليلها ةالكلي   تأصيل: رابعاً 

 والقيا : ، لى القرآنإتسند ه ه الكليّة 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  }قوله تعالى:  فمن القرآن:-1

 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى

 (1).{ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ى ئا 
 الصحيح والأعور في القصاص. المساواة بينوجه الدلالة: دلّت الآية بعمومها على 

أنه يحصل ف ، وذلك بقيا  منفعة عين الأعور على منفعة صحيح العينين القيا : -2
وعمله  ، للطيفةوإدراكه الأشياء ا ، لرؤيته الأشياء البعيدة ؛بعين الأعور ما يحصل بعيني الصحيح

 (2)فكان كصحيح العينين في الحكم. ، البصير عمل
 

 : التطبيقات على الكلي ة: خامساً 

ن عينه  نصف الدية؛ لأ ويأخ  ، ور فله الاقتصاص من مثلهاالأع عينَ  إن قلع صحيحٌ -1
 البصر بالكلية. عةمنف أفقده ولأنه ، وقيامها مقام العينين ، لاشتمالها على جميع البصر ، كعينين
 لتساويهما. القصاص؛ ففيه عمدًا مثله عين الأعور قلع إن -2
قلع خ يّر المجني عليه بين أن يقتص من الأعور ب ، إن قلع الأعور عيني الصحيح عمدًا -3

 (3) وبين أخ  الدية كاملة لعينيه. ، عينه
إذ يؤدي بالواحدة ما  ، ؛ لأنه ي عتبر كالسليم(4)الكفارة في عتق العبد الأعور يصح-4

 تؤديه العينان.

                                                 
 (.45سورة المائدة، الآية: ) (1)

 7/265، حاشية الروض المربع 6/36، كشاف القناع 3/317"بتصـرف"، انظر: شرح منتهى الإرادات  (2)
، شرح منتهى الإرادات  331، 8/330، المغني 263/ 3التطبيقات الثلاث الأولى، انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد  (3)
 156/ 14، الشرح الممتع  318/ 3

 8/591، الشرح الكبير على متن المقنع  8/23انظر: المغني  (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 : المستثنيات من الكلي ة: سادساً 

 ميعبج ت هب جنايته لم لأنه كاملة؛  دية وعليه ، قود فلا ، صحيحٍ  عين الأعور   قلع إذا
؛ لأن ينينع ذا كان  لو كما  ، بصره قصاصاً  بجميع ي هب أن يجز فلم ، بصر صحيح العينين

 (1) منفعة البصر لم ت هب بالكلية.
 والله أعلم.

 
 

  

                                                 
 8/330المغني  (1)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحَثُ الخـامِس

 باب  كف ار ة  الق تل  في  ة  الفقهي   ات  الكلي  
 

 

 
 :نمطلباوفيه 

 .لـــاـــارة القكفَّ   :المطلب الأول
 .لا كفارة في القال المباح :المطلب الثاني
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 المطلب الأول: 
 كفــــارة  الق ــــت ـــل  

 
 نص  الكلي ة:أولًا: 

 (1). وَلَو مُساَأمِناً حَق ٍ  تلَزَمُهُ الكف ارَةُ لِكُل  مَقاولٍ بِغَيرِ  -وَلَو بِسَبَبٍ –كُلُّ قاَتِلٍ 

 :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 

 ارة:الكف   -1
 ،(2)"وهو الستر والاغطية ، الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد"لغة: 

 .(3)"تغطي الذنب وتسترهلأنها سُميت بذلك؛  ، ترر وهو السَّ ف  الكفارة مأخوذة من الكَ ف
رة جد فيه صو ت فيما وُ لَ عمِ ثم اساُ  ،(4)أمر مقدر من الشرع لاكفير الذنب ومحوه اصطلاحاً:

 (5).طأالخال كالق  ، وإن لم يكن فيه إثم ، مخالفة أو اناهاك
  
 المستأم ن:  -2
د ضالهمزة والميم والنون أصلان ماقاربان: أحدهما الأمانة التي هي و  ، )أمن(من  لغة:

للكافر إذا أراد  (6)نةوالأمان إعطاء الأمَ ..، والآخر الاصديق ، ومعناها سكون القلب ،الخيانة

                                                 
 330/ 8المغني  (1)
 191/ 5، مادة: )كفر( مقاييس اللغة (2)
 6/65كشاف القناع   (3)
 411المعرب، ص انظر: المغرب في ترتيب  (4)

دمشق: دار القلم، ر، )عبد الغني الدق ، تحقيق:1ط ،تحرير ألفاظ التنبيه، الدين يحيى بن شرف محييانظر: النووي،  (5)
 125ص،  ه(1408

 1/133مقاييس اللغة، مادة: )أمن(  (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

ودرج  ، فهو مؤمّن ، أو منفعة لا تضر المسلمين ، دخول بلاد المسلمين لتجارة أو زيارة أو عمل
 والاتفاق يسمى عقد الأمان. ، نتسميته بالمستأمِ 
يس ل وأكثر الناس يقولون: المساأمَن بفاح الميم وهذا غلط؛ لأنه ، بكسر الميم"اصطلاحاً: 

 .(2)"هو من دخل دار الإسلام بأمانٍ طلَبَهُ" :فالمساأمِن ، (1)" مساأمَناً بل هو مُؤَمَّن
 
  :شرح الكلي ة: ثالثاً 

أو على  ، وهي عقوبة أصلية تكون في مال القاتل ، كفارة القال من الكفارات المغلظة
وذلك  ، وهي تلزم قاتل النفس المعصومة بغير حق خطأ أو تبه عمد ، عاقلة الصغير والمجنون

پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  }بالاتفاق؛ لظاهر قوله تعالى: 

ولا تجب في القال العمد على الرأي  ، (3){ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ
 (5)خلافاً للشافعية. ، (4)الراجح عند جمهور الفقهاء

أو معاهداً أو ذمياً أو  ، (6)والكفارة واجبة على كل قاتل سواء كان القاتل مسلماً أو كافراً 
 إلا الحربي. ، أو عبداً  حر اً  ، عاقلاً أو مجنوناً  ، صغيراً أو كبيراً  ، (7)ناً مساأمِ 

ل بسبب أو كان القا ، سواء كان القال مباترة بيد القاتل ، وتلزم كفارة القال كل قاتل
 القاتل أمراً غير مقصود تسبب في القال.فعل 

 لم فإن ، سواء كان القاتل أو المقاول مسلماً أو كافراً  ، : عاق رقبة مؤمنةوكفارة القتل
 نا يجب عليه صيامفه ، كفاياه  عن فاضلاً  ، ثمنها يجد أو لم ، حاجاه عن فاضلة ، ملكه في يجدها

                                                 
  305، 11/304الشرح الممتع على زاد المستقنع  (1)
 262المطلع على ألفاظ المقنع، ص (2)

 (92سورة النساء، جزء من الآية: ) (3)
، شرح 8/49 الخرشي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل، )بيروت: دار الفكر(،، 8/321انظر: البحر الرائق  (4)

 3/328منتهى الإرادات 

 384/ 7انظر: نهاية المحتاج  (5)

 8/516كفارة القتل في حق القاتل عقوبة له لا كفارة. انظر: المغني   (6)

 577لأن ال مي والمستأمن لهم ميثاق. انظر: العدة في شرح العمدة، ص  (7)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 وقد ثبت ذلك في نص الكااب. ، مااابعين تهرين 
 رواياان: ففيه ، يساطع  لم فإن 
  الصيام. وليس عليه غير ، ذماه حتى يقدر عليه في أن صيام الشهرين ثابت إحداهما: 

 ، مااابعين هرينت وصيام عاق فيها كفارة  لأنها مسكينا؛ً ساين إطعام يجب عليه: والثاني
 نهار في بالوطء الفطركفارة و  الظهار ككفارة  ، عدمها عند مسكيناً  ساين إطعام فيها فكان

 (1)ويقاس عليها. ، رمضان
 
 :ودليلها ةالكلي   تأصيل: رابعاً 

 والإجماع: ، تسند ه ه الكليّة على دليل من القرآن
 من القرآن: -أ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  }قال الله تعالى: 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ

 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 (2).{ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ

 ،خطأ مالإسلا دار في المسلم يقتل: إحداهن ، كفارات  ثلاث الآية في ذكر جه الدلالة:و 
 دار في ال مي: وهو ، المعاهد يقتل: .. الثالث، إيـمانه يعرف لا وهو الحرب دار في يقتل: الثاني

 كان ً صغيرا ، أنثى أو ذكراً  المقتول كان  وسواء ، الجملة في بالقتل الكفارة فأوجب ، الإسلام...
 نص موته بعد ببسب أو بمباشرة قتلها سواء ، لكريمةا للآية خطأ محرمة نفساً  قتل ومن ، كبيراً   أو

 .(3)مستأمناً  ولو ، حق بغير عليه
 الإجماع:-ب 
 قبة ى القاتل خطأ ر لى أن عَ لوأجمع أهل العلم عبقوله: " -¬-وقد حكاه ابن المن ر  

                                                 
 7/350، المبدع 10/14الفروع  ،517 ،513، 8/512، المغني  52، 4/51انظر: الكافي  (1)
 (.92سورة النساء، آية: ) (2)

 351/ 7انظر: المبدع  (3)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

وليس عَلَى من قتل عمدًا رقبة إذ لا حجة مع من أوجب  ، ودية مسلمة إِلَى أهله ، مؤمنة
  (1)."ذَلِكَ 

 
 التطبيقات على الكلي ة:  :خامساً 

بعصا  أو ضربه ، كمن أراد أن يرمي صيداً فأصاب إنساناً   ، إذا باشر القتل الخطأ -1
 (2)عليه الكفارة. ، صغيرة فقتله

 ، يهكمن حفر بئراً في مكان لا يصح حفرها ف  ، تسبب في القتل ولم يباشرهمن  -2
 (3)فعلى القاتل المتسبب كفارة. ، فسقط فيها إنسان ومات

 ،يهما دية واحدةفعل ، فلو قام اثنان بقتل واحد خطأ ، تتعدد الكفارة بتعدد القتل -3
 (4)وعلى كل واحد منهما كفارة.

 أو رمى إلى صف الكفار فأصاب ، تقده كافراً من رمى في دار الحرب مسلماً يع -4
 (5)فعليه الكفارة. ، فيهم مسلماً 

 دية ليهمافع ، بينهما رجل ويموت ، مخطئ وكلاهما بسيارتيهما اثنان إذا اصطدم -5
كفارات أي أنها تتعدد بتعدد   وأربع ديتان فعليهما شخصان مات ولو ، وكفارتان واحدة

  (6) الأشخاص.
 

 الكلي ة:  من ستثنيات: الم سادساً 

 (7)والقتل قصاصاً. ، والباغي ، والزاني المحصن ، كقتل الحربي  ، لا كفارة في القتل المباح -1

                                                 
 3/328منتهى الإرادات ، شرح 8/512، وانظر: المغني  369/ 1الإقناع لابن المن ر  (1)
 14/187، الشرح الممتع 3/328، شرح منتهى الإرادات9/666انظر: الشرح الكبير على متن المقنع  (2)

 14/187، الشرح الممتع 9/666على متن المقنع  انظر: الشرح الكبير (3)

 188/ 14، الشرح الممتع 4/237انظر: الإقناع  (4)
 4/237انظر: الإقناع  (5)

 188/ 14الشرح الممتع انظر:  (6)

 5/521، كشاف القناع 3/281، شرح منتهى الإرادات 8/514انظر: المغني  (7)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

لا كفارة فيه؛ لأنه لا نص فيه وليس في معنى  -البهائم–قتل غير الآدمي   -2
 (1)المنصوص.
 ولأن من يؤخ  به في ، لا كفارة في قطع الطرف؛ لعدم وجود دليل على ذلك -3

 (2) النفس لا يؤخ  به فيما دونها.
ان ولا من لم تبلغه الدعوة؛ لأنه لا أيم ، لا كفارة في قتل نساء حرب ولا ذريتهم -4

 (3) لهم ولا أمان.
 (4)لا تجب الكفارة بإلقاء مضغة لم تتصور؛ لأنها ليست نفساً. -5
 

 والله أعلم.
 

  

                                                 
 6/66انظر: كشاف القناع  (1)
 5/521،كشاف القناع 4/237انظر: الإقناع  (2)

  3/329، شرح منتهى الإرادات 4/237انظر: الإقناع  (3)

 6/66كشاف القناع   (4)



 

  182 

 

  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 المطلب الثاني: 

 الم ــباح   ــتل   الق  في   ارة  لا كف  

 نص  الكلي ة:أولًا: 

 (1)قـَــا لٍ مُبــاحٍ لا كَـــفَّــارةَ فــيــهِ. لُّ ــك

 :الكليةشرح ثانياً: 

ليه الدية عوكان القال خطأ ف أن من قال معصوماً  إلى الكلية السابقة سبقت الإتارة في
ى فاعله  فليس عل ، ومأذونًا فيه ترعاً لأنه بوجه حق ، قال مباحاً لكن إذا كان ال ، والكفارة

 كفارة ولا دية ولا قصاص.
أو قاَل المساحقَّ القال قصاصاً أو  ، أو زانياً محصناً  ، (3)أو باغياً  ، (2)كمن قال حربياً 

اً  كذا القال في و  ، وكذلك من قال صائلاً دفاعاً عن نفسه أو عرضه وفق الضوابط الشرعية ، حد 
ارة في فكل هؤلاء ليس عليهم كف ، أثناء الجهاد الذي أمر به الإمام بعد توافر الشروط الشرعية

 (4)هذا القال المباح.
 

 :ودليلها ةالكلي   تأصيل: ثالثاً 

 لقواعد الفقهية:وإعمال ا ، والمعقول ، ة من السنةتسند ه ه الكليّة على أدل
  فمن السنة:-أ
 ،س ول  اللَّهِ رَ  يَشْهَد  أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّه  وَأَني   ، لاَ يحَِلُّ دَم  امْرئٍِ م سْلِمٍ » : ول النبي ق

                                                 
  237/ 4، الإقناع 7/352، المبدع  9/669شرح الكبير على متن المقنع ، ال8/514انظر: المغني  (1)
 22/ 11الشرح الممتع . انظر: "ال ي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان رالكاف"الحربي: هو  (2)
 5/164". منتهى الإرادات  ولهم شوكة ،الخارجون على الإمام ولو غير عدل بتأويل سائغأهل البغي: " (3)

 237/ 4، الإقناع 7/352، المبدع  9/669، الشرح الكبير على متن المقنع 8/514انظر: المغني  (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

َارقِ  مِنَ ال ، وَالثّـَي ب  الزَّاني  ، إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلَاثٍ: النـَّفْس  باِلنـَّفْسِ  
ينِ التَّاركِ  للِْجَمَاعَةِ وَالم  .(1)«د 

يس على ول ، ليسوا معصومي الدم ، ن في نص الحديثثة الم كوريوجه الدلالة: أن الثلا
 فلم تجب الكفارة على قاتل أحدهم من باب أولى. ، (2)قاتلهم قصاص

  من المعقول:-ب
 المأمور ولمح تجب لا والكفارة ، به مأمور والقتل ، له فيه اً أن الجاني فعل أمراً مأذون -1
 (3)به.
شيء يمحى ولا  فلا ، أمر مطلوب كرذ  وقتل من  ، زاجرةالكفارة وجبت ماحية أو  -2

 (4)يزجر عنه.
عل فالإنسان لا يؤاخ  بف" ، (الجواز الشرعي ينافي الضمانإعمال القاعدة الفقهية: )-ج

 فإِذن الشارع يمنع المؤاخ ة ويدفع الضمان إذا وقع بسبب الفعل المأذون ، ما يملك أن يفعله شرعاً 
 ،فارةانتفت الك ، وحينما أجاز الشارع القتل وأباحه في بعض الحالات ، (5)"فيه ضرر للآخرين

 والكفارة من جنس الضمان.
 
 : التطبيقات على الكلي ة: رابعاً 

 (6)نخرج بالاطبيقات الاالية: ، من خلال نص الكلية
 لا كفارة على قاتل الزاني المحصن؛ لأنه مهدر الدم. -1
 ؛ لأنهما غير معصومي الدم.المرتدلا كفارة على قاتل الحربي أو قاتل  -2

                                                 
 .121سبق تخريجه ص  (1)
، )مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 7انظر: القسطلاني، أحمد بن محمد، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ط (2)

 10/49ه(، 1323

 6/66، كشاف القناع  352/ 7، المبدع 514/ 8انظر: المغني  (3)
 208/ 6شرح الزركشي على مختصر الخرقي  (4)
 362الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص  (5)

 6/66، كشاف القناع 329/ 3، شرح منتهى الإرادات7/352، المبدع 8/514"بتصرف"، انظر: المغني  (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 قصاص ولا ولا ، لا كفارة عليه ، ا عن نفسهدفاعً  عليه الصائلَ  إن قال المصولُ  -3
 لأنه قال مأذون فيه.  ؛دية

ولا  كما لا قصاص عليه  ، لا كفارة على قاتل أهل البغي إذا لم يندفعوا إلا به -4
 لأنه قال مأذون فيه. ؛دية

 
 والله أعلم.
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 
 
 
 

 
 د  يات  الك لي ات  الفقهية  في كتاب  ال

 

 
 

 : ة مطالبوفيه سبع
 .دية النفس وما دونها : الأول المبحث
 .الضمان على من أمكنه إنقاذ إنسان فلم يفعل : الثاني المبحث
 .اابي  دية الكِ  :الثالث المبحث
 .ما كان مؤجَّلًا من الدِ يات، وما كان حالًا  :الرابع المبحث
 .الدية في مال الجاني فيما لا تحمله العاقلة : الخام  المبحث
 .نيندية الجَ ميراث  :السادس المبحث
 .على الغاصب الماسبب في هلاك المغصوبضمان الدية  :السابع المبحث
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
  الأول:  المبــحث

 ا ـــهــون  ا د  ـــوم      ــف  ــالن   ة  ـــي  د  
 

 نص  الكلي ة: أولًا: 

 (1).دِياُهُ  ليهِ فَـعَ  رةٍ أو سَببٍ ، بمباتَ  اناً أو جُزءًا مِنهُ أتلفَ إنسَ  نمَ  كُلُّ 

 (2) :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 

 المباشرة: 
 .(4)"وهي كون الحركة بدون توسط فعل آخر"، (3)"مباترة الأمور أن تليها بنفسك"لغة: 

ياخلل  من غير أن ، ويحدث منه الالف ، هي أن ياصل فعل الإنسان بغيره اصطلاحاً:
 (5)بين فعله والالف فعل مخاار.

 
 شرح الكلية:: ثالثاً 

س أو أو تسبب في إتلاف نف ، إن كل من أتلف نفس إنسان أو عضواً منه إتلافاً مباشراً 
على الجاني  فإن ، سواء كان المجني عليه مسلماً أو ذمي ا أو مستأمناً  ، عضو بطريقة غير مباشرة

ان وتكون الدية على العاقلة إن ك ، في ماله دية إتلاف النفس أو العضو إذا كان الإتلاف عمداً 
 الإتلاف شبه عمد أو خطأ.

                                                 
 6/5، كشاف القناع 7/268، المبدع 9/481، الشرح الكبير 2/135انظر: المحرر  (1)
 134سبق تعريف الدية في الفصل الثاني، راجع ص  (2)

 1/35مختار الصحاح، مادة: )ب ش ر(،  (3)

 197التعريفات للجرجاني، ص  (4)

،  4/149انظر: البخاري، عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي(،  (5)
 1/466البصائر في شرح الأشباه والنظائر غمز عيون
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 ، (1)د"وعقوبة أصلية في القتل الخطأ وشبه العم ، فالدية "عقوبة بدلية في القتل العمد
 (2)".وقد تكون للمنافع ، وقد تكون للأعضاء ، الدية للنفس"وقد تكون  

وه ه القاعدة يتفرع عليها المسائل  ، إما مباشرة أو سبب ، القاعدة في موجب الدية"و 
 التالية:

 فعليهما الدية. ، الأولى: أن يجتمع مباشران
 الثانية: أن يجتمع متسببان فعليهما الدية.

 سائل:ثلاث مإلا في  ، فالضمان على المباشر ، الثالثة: أن يجتمع متسبب ومباشر
ير بأن كان المباشر غ ،  يمكن إحالة الضمان على المباشر بأي حال من الأحواللاالأولى: أ
 أهل للتضمين.

 .الثانية: إذا كانت المباشرة مبنية على سبب يسوغ شرعاً العمل به
مع عدم  ، اوكان له ا السبب تأثير قوي فيه ، الثالثة: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب

 (3)."حة القصد منهاص
  مقدار الدية:

نا أو اث ، أو ألف دينار ، من الشاة أو ألفٌ  ، من البقر نأو مائتا ، ئة من الإبل إجماعاً ام
 (4)يالمتفق عليها في الم هب الحنبل وه ه الخمسة هي أصول الدية ، من الفضة عشر ألف درهم

 والباقي قيمة لها. ، وقال بعضهم: أنها الإبل خاصة ،
ة  وتقويمها بالأوراق النقدي ، "ويمكن للقضاء الآن اعتماد واحد من ه ه الأنواع الثلاثة

 (5)كأسا  للحكم بها في المحاكم".
 وقد ق ــو مت الدية في المحاكم السعودية بما يلي:

 سعودي دية القتل ريال 100.000وَ  ، سعودي دية القتل العمد ريال 110.000) 

                                                 
 270نظرية الضمان للزحيلي، ص (1)

 91/ 14الشرح الممتع  (2)

 9394،/ 14الشرح الممتع  (3)
 6/18، كشاف القناع 3/300، شرح منتهى الإرادات 10/58، الإنصاف 7/284انظر: المبدع  (4)

 227القيم المالية بين التعبد والتعويض، ص (5)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 .(1)الخطأ وشبه العمد( 
بالموافقة على قرار  ، هـ2/10/1432 بااريخ 43108وبعد صدور الأمر السامي رقم  

 ال العمددية الق فإن ، لاغير  قيمة الإبل هـ باعديل مقادير الدية14/7/1431المحكمة العليا في 
ريال  0.00030وكذلك ارتفعت دية القال الخطأ إلى  ، ريال سعودي 400.000إلى  ارتفعت

 (2)سعودي.
وتغليظ الدية في  ، (3)حال ة على الجاني في ماله ، وتكون الدية مغلظة في القال العمد 

 وخس وعشرون بنت لبون ، (4)القتل العمد بأن تكون الإبل أرباعاً: خس وعشرون بنت مخاض
 (5)لا القيمة. ، وتعتبر فيها السلامة ، وخس وعشرون جََ عة ، وخس وعشرون حِقة ،

ودية المرأة على النصف من دية  ، (7)قدرها الفقهاء بخمس من الإبل (6)رةودية الجنين غ  
 .(8)وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية ، الرجل إجماعاً 

وفي جراحه  ، ودية الرقيق قيمته ، (9)ودية الكتابي على النصف من دية المسلم في الم هب
 (10)ما نقصه بعد البرء.

 لكنها على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنوات. ، العمدودية شبه العمد مغلظة كدية 

                                                 
، )رجب 35الغديان، عبد العزيز، "جدول في مقادير الديات والشجاج"، بحث في مجلة العدل، الرياض: العدد انظر:  (1)

 178ه(، ص1428عام 

، و انظر:  هـ بشأن إعادة تقدير قيمة الدية1432/  10/  9/ ت في 192رقم تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء  (2)
 ".ريالألف  400إلى  100رفع قيمة الدية من م، "2011سبتمبر 7صحيفة الوئام الإلكترونية، 

 3/291، شرح منتهى الإرادات 269/ 7المبدع  (3)

بنت مخاض: هي التي لها سنة، وبنت لبون: هي التي لها سنتان، والِحقة: هي التي لها ثلاث سنين، والَجَ عة: هي التي  (4)
 313-2/311لها أربع سنين. انظر: المبدع 

 6/19ف القناع انظر: كشا (5)

نهما من أنفس لأ ؛سمي بها العبد والأمة ،وأصلها الخيار وتكون عبداً أو أمة ،وتتعدد بتعدده  ،نينالجدية  هي الغرةّ: (6)
 3/305، شرح منتهى الإرادات 69/ 10. "بتصرف"، انظر: الإنصاف الأموال

 3/305، شرح منتهى الإرادات 69/ 10الإنصاف  (7)

 6/20، كشاف القناع 10/36، الإنصاف 7/288انظر: المبدع  (8)
 6/21، كشاف القناع 3/302شرح منتهى الإرادات  (9)
 209زاد المستقنع، ص (10)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 ، ضوعشرون ابن مخا ، وذلك بأن تكون الإبل: عشرون بنت مخاض ، ودية الخطأ مخففة
وتكون على عاقلة الجاني مؤجلة في  ، وعشرون جَ عة ، وعشرون حِقة ، وعشرون بنت لبون

 (1)ثلاث سنوات.
ذكرها  ، يها تفصيل مستند إلى الأدلةفف ، والأعضاء والمنافع ، وأما ديات الجروح والشجاج

 هنا. افي كتب الفقه يضيق المقام ب كرهالعلماء 
 
 :ودليلها الكلية تأصيل: رابعاً 

 والمعقول: ، والإجماع ، والسنة ، تستند ه ه الكلّية إلى أدلة من القرآن
 فمن القرآن:  -أ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ } :قال تعالى

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ 

 (2) .{ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ
 : وجه الدلالة من الآية

 .ل خطأ بالديةقت  في المؤمن يَ  كم الله جل ثناؤهحَ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ }قوله تعالى: و 

 (3).ل خطأ فتجب الدية والكفارةقتَ والمعاهد ي  ي ه ا في ال مّ  ، {ڇ ڍڍ 
 
 من السنة: و  -ب
طَ » قاَلَ: ، أَنَّ رَس ولَ اللَّهِ  ، ¢عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ-1   الْعَمْدِ شِبْهَ أ أَلا إِنَّ قتَِيلَ الخَْ

                                                 
 6/19، كشاف القناع 3/291، شرح منتهى الإرادات 269/ 7انظر: المبدع  (1)
 (92سورة النساء، آية: ) (2)
، تحقيق: أحمد البردوني، إبراهيم أطفيش، )القاهرة: دار 2ن، طانظر: القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآ (3)

 5/325م(، 1964ه/1384الكتب المصرية، 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

هَا أرَْبَـع ونَ خَلِفَةً في ب ط ونِهاَ أَوْلاد هَا    (1).«مَا كَانَ باِلسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الِإبِلِ مِنـْ
ليس القتل إلا  هأنب وردٌّ على القائلين ، في الحديث إثبات قتل شبه العمدوجه الدلالة: 

 (2).عمد مغلظة على العاقلةال وفيه بيان أن دية شبه ، العمد المحض أو الخطأ المحض
" أَنَّ رَس ولَ اللَّهِ :€ هعَنْ جَد   ، عَنْ أبَيِهِ  ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ مح َمَّدِ بْنِ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ -2
  ياَت  ، ¢بَـعَثَ بهِِ مَعَ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ وَ  ، كَتَبَ إِلَى أهَْلِ الْيَمَنِ كِتَاباً فِيهِ الْفَراَئِض  وَالسُّنَن  وَالد 

فإَِنَّه  قَـوَدٌ إِلاَّ  ،  عَنْ بَـيـ نَةٍ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ م ؤْمِنًا قَـتْلًا » :وكََانَ في كِتَابِهِ  ...فَـق رأِتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ 
يةََ  ، أَنْ يَـرْضَى أَوْليَِاء  الْمَقْت ولِ  بِلِ وَأَنَّ في النـَّفْسِ الد  وَفي الْأنَْفِ إِذَا أ وعِبَ جَدْع ه   ، مِائةًَ مِنَ الْإِ
يةَ   يةَ  وَفي الل سَانِ الد  يةَ   ، الد  يةَ  وَفي الْبـَيْضَتـَيْنِ الد  يةَ  وَفي الصُّلْبِ  ، وَفي الشَّفَتـَيْنِ الد  وَفي ال َّكَرِ الد 

يةَ   يةَ  وَفي  ، الد  نـَيْنِ الد  يةَِ  وَفي الْعَيـْ يةَِ وَ  ، الر جْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْف  الد  ةِ وَفي الْجاَئفَِ  ، في الْمَأْم ومَةِ ث ـل ث  الد 
يةَِ  بِلِ  ، ث ـل ث  الد  نْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالر جْلِ عَشْرٌ وَفي ك ل  أ صْب عٍ مِ  ، وَفي الْم نـَق لَةِ خَْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِ
بِلِ  بِلِ وَ  ، مِنَ الْإِ بِلِ  ، في الس ن  خَْسٌ مِنَ الْإِ وَأَنَّ الرَّج لَ ي ـقْتَل  باِلْمَرْأةَِ  ، وَفي الْم وضِحَةِ خَْسٌ مِنَ الْإِ

 (3).«وَعَلَى أَهْلِ ال َّهَبِ ألَْف  دِينَارٍ 
 ،وقامت عليه البينة بالقتل وجب عليه القود من قتل مؤمناً : "أن وجه الدلالة من الحديث

وفي الحديث دلالة على مقادير  ، (4)"إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو يقع منهم العفو
 والمنافع والأعضاء. ، الديات في النفس والجراح

تَتـَلَتِ امْرأَتَاَنِ مِنْ ه َ يْلٍ  ، ¢أَنَّ أبَاَ ه رَيْـرَةَ -3 اَ الأ خْرَى بِحَجَرٍ فَـرَمَتْ إِحْ  ، قَالَ: اقـْ دَاهم 
هَا وَمَا في بَطْنِهَافَـقَت ـَ  ،  أَوْ وَليِدَةٌ عَبْدٌ  ، فَـقَضَى أَنَّ دِيةََ جَنِينِهَا غ رَّةٌ » ، بي ِ فاَخْتَصَم وا إِلَى النَّ  ، لَتـْ

                                                 
كم دية ،(، والنسائي في القسامة 4/195، 4588حديث ) باب في دية الخطأ شبه العمد، رواه أبو داود في الديات (1)

(، 2/877، 2627حديث ) شبه العمد مغلظةباب دية ، (، وابن ماجه في الديات8/40، 4791حديث ) شبه العمد؟
خيص الحبير ". التلصححه ابن حبان، وقال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف وقال في التلخيص الحبير: "

4/30  
 190/ 12عون المعبود  (2)
 136سبق تخريجه، ص  (3)
 71/ 7نيل الأوطار  (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

رْأةَِ عَلَى عَاقِلَتِهَا 
َ
 (1).«وَقَضَى أَنَّ دِيةََ الم
إذا  أن المرأةو  ، أن الدية لازمة على قاتل الجنين إن خرج ميتاً وهي الغرة: وجه الدلالة

 (2).خرج جنينها بعد موتها ففيها القود أو الديةو ربت ض  
 الإجماع:-ج

 (3)على وجوب الدية في الجملة. -†-أجمع أهل العلم
وه ا  ، وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل:"-¬-وقال ابن المن ر 

وخس بنات لبون  ، وخس بنات مخاض ، خس بنو مخاض ودية الخطأ أخاساً  ، دية العمد
ودية المرأة على النصف من دية الرجل لا أعلمهم يختلفون  ، وخس حقاق ، وخس ج اع

 (4)".فيه
 من المعقول: -د
ن جزؤها فك لك ي ضم ، ؛ لأنه كما ت ضمن النفس كلها-الطرف–تجب الدية في الجزء -1

 (5)وهو الطرف.
 فأوجب قصاصاً  يوجب لا قتل نوع "لأنه ، العاقلةفي شبه العمد تكون الدية على -2

 (6)مؤجلة". تجب ه ا فعلى ، كالخطأ  العاقلة على الدية
 
 

 
                                                 

(، 9/11، 6910حديث ) العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولدباب الجنين وأن ، رواه البخاري في الديات (1)
ى باب دية الجنين، ووجوب الدية في القتل الخطأ أو شبه العمد عل، ورواه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات

 (.3/1309، 1681حديث ) عاقلة الجاني
 7/87انظر: نيل الأوطار  (2)
 3/291، شرح منتهى الإرادات 9/481، الشرح الكبير 8/367انظر: المغني  (3)

 358/ 1الإقناع لابن المن ر  (4)

  7/268"بتصرف"، انظر: المبدع  (5)

  7/269انظر: المبدع  (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 : التطبيقات على الكلي ة: خامساً 

 (1) :تطبيقات على حكم الدية في حالات المباشرة والسبب في الجنايات -أ
خ  أن يأ مثال ذلك: ، فالضمان عليه ، أن يباشر الجاني جنايته عمداً أو خطأ -1

فإن   ، أو يلقيه من شاهق ، سواء عمداً أو خطأ ، فيقتل بها ه ا الإنسان ، الإنسان آلة تقتل
وفي القتل  ، كان عمداً فالدية على القاتل بعد أن يعفو أولياء المقتول عن القصاص إلى الدية

 الخطأ تكون الدية عقوبة أصلية على القاتل.
حفرة في طريق  أن يحفرمثال ذلك:  ، اية بطريق غير مباشرأن يتسبب الجاني في الجن -2
 فيكون الضمان عليه. ، فه ا لم يباشر لكنه تسبب ، فيها شخص فيقع ، النا 

 مثل أن يشترك اثنان في قتل شخص.  ، فعليهما الدية ، مباشران إذا اجتمع -3
طريق  مثل أن يشترك اثنان في حفر حفرة في ، متسببان فعليهما الدية إذا اجتمع -4

 ا الدية. مهنا تجب عليه ، النا  ويقع شخص فيها
ر شخص حف مثال ذلك: ، فالضمان على المباشر ، متسبب ومباشر إذا اجتمع -5

مان على فالض ، فجاء إنسان فدفعه فيها حتى سقط ومات ، ووقف شخص آخر عليها ، حفرة
ى إنساناً لو أن شخصاً أعطوك لك  ، المباشر وهو الدافع؛ لأنه أقوى صلة بالجناية من المتسبب

 .فالضمان على المباشر ، فقتل بها إنساناً  ، سكيناً بدون مواطأة على القتل
 بأن كان المباشر غير ، يمكن إحالة الضمان على المباشر بأي حال من الأحوال ألا -6

 ، كما لو أن رجلاً ألقى إنساناً مكتوفاً بحضرة الأسد  ، فالضمان على المتسبب ، أهل للتضمين
رجل والمتسبب هو ال ي ألقى ال ، المباشر هو الأسد ، فعندنا مباشر ومتسبب ، فأكله الأسد

 .فالضمان هنا على المتسبب؛ لأن المباشر لا يمكن تضمينه ، مكتوفاً بحضرة الأسد
 ،المتسبب فالضمان على ، إذا كانت المباشرة مبنية على سبب يسوغ شرعاً العمل به -7
 ،لك رجعواثم بعد ذ ، فقتله السلطان ، لو شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله :ذلك مثل

نى مباشرته لكن المباشر قد ب ، فهنا المباشر السلطان والمتسبب هم الشهود ، وقالوا: عمدنا قتله

                                                 
 92،9394،/ 14لشرح الممتع "بــتــصــرّف"، انظر: ا (1)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 ،ولا يمكنه أن يتخلص من ه ه الشهادة الموجبة للقتل ، وهو شهادة الشهود ، على مسو غ شرعي
 .فيكون الضمان على المتسبب ، بب هو ال ي أقر على نفسه بالجنايةوه ا الس
مع عدم  ، وكان له ا السبب تأثير قوي فيها ، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب -8

على  فالضمان ، بالقتل كمن أمر غير مكلف  ، فالضمان على المتسبب ، صحة القصد منها
ولولا  ، لف فلا يمكن تضمينه؛ لأنه لا قصد لهوهنا المباشر غير مك ، الآمر؛ لأنه هو السبب
 ل.أمر ه ا الإنسان ما قتَ 

 (1)ويَكن ذكر تطبيقات أخرى فرعية على الكلية:  -ب

 وتنازل أولياء المقتول عن ، إذا قتل شخصاً مباشرة أو تسبب في موته عمداً   -1
 وجبت الدية في مال الجاني حالاً. ، أو تع ر القصاص لانتفاء أحد شروطه ، القصاص
 ،داً أو طعنه بسكين عم ، -مسد  أو بندقية وما شابهها–لو أطلق عليه بسلاح  -2

 وجبت الدية في مال الجاني حالاً. ، وتنازل أولياء المقتول عن القصاص
 ماله؛ لأنه فعليه ضمان الدية في ، لو ألقى أفعى على شخص أو ألقاه عليها فقتلته -3

 بعدوانه كالمباشر.أتلف نفساً 
في هربه  فتلف ، ما شابهه فهرب منهأو لو أشهر في وجه شخص سيفاً أو سكيناً  -4

اء أو احترق أو غرق في م ، أو لقيه سبع فافترسه ، أو سقوطه في بئر ، بسقوط من مكان عالٍ 
 فعلى القاتل دية المقتول في ماله؛ لأنه هلك بسبب عدوانه فضمنه. ، بنار

أو دلاه من شاهق فمات من شدة  ، بأن أشهر في وجهه سلاحاً لو روَّع شخصاً  -5
 أو ذهب عقله فعلى القاتل الدية. ، الخوف
 ، بلا إذنه هأو في ملك غير  ، لو حفر بئراً في طريق واسع لغير مصلحة المسلمين -6

 فعلى حافر البئر دية المقتول؛ لأنه تلف بعدوانه أشبه ما لو تلف ، وسقط فيها إنسان فمات
 ته.بجناي

 الدية؛ لتعديه. فعليه ، فتلف بسببه إنسان أو عضو منه ، لو وضع حجراً في طريق -7
 فمات به إنسان فعليه الدية. ، لو رمى حجراً أو غيره -8

                                                 
، كشاف القناع 10/33،32، الإنصاف 7/270،269، المبدع 9/417، الفروع 2/135" بــتــصــرف"، انظر: المحرر  (1)
6/8،7،6 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

فعليه  ، فسقط بسبب ذلك شخص ومات ، لو صب ماء في الطريق أو في فنائه -9
 ديته.

وجبت الدية  ، لو رمى قشر بطيخ أو موز أو ما شابه فتلف إنسان بسقوطه بسببه -10
 على القاتل؛ لأن التلف منسوب إليه.

  .فهو خطأ وعلى عاقلته الدية ، لو انقلب وهو نائم على إنسان فقتله -11
 والله أعلم.
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 الثاني: المبــحث  

 الضمان على من أمكنه إنقاذ إنسان فلم يفعل
 

 نص  الكلي ة: أولًا:

 (1).نهُ مِ ضَ  كَ لَ تى هَ ل حَ عَ ف  م ي ـَفلَ  كةٍ هلَ ن مَ مِ  انٍ إنسَ  نجاءُ إِ  هُ نمكَ ن أَ ل  مَ كُ 
 :مفردات الكلية معانيبيان  ثانياً:
  الم هلكة:

وَمَفَازَةٌ  ، يراًلأنَه ي ـهْلَك  فِيهَا كَثِ  ؛-الصحراء–الـمَهْلَكة والـمَهْلِكة والـمَهْل كة: الـمَفازة  لغة:
 (2)أي: هَالِكَةٌ للسالكين. ، هالكةٌ مَنْ سَلَكها
من حريق أو غرق أو  -موتهِ– (3)هلاك الإنسانما فيه ي قصد بالمهلكة كل  اصطلاحاً:

 سبع أو هوامّ وما شابهها.
 

  :شرح الكلية ثالثاً:
 إما من غرق أو سبع  أو غير ، إن من بإمكانه إنقاذ إنسان من الهلاك بعد أن اسانجد به

ليه فع ، ولم ينقذه حتى مات ، وذلك لإجادته ما يمك نه من النجاة منها ، ذلك من المهالك 
 (4)الد ية.

                                                 
، تحقيق: 1الكلوذاني، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن، الهداية على م هب الإمام أحمد بن حنبل، طانظر:  (1)

، 2/137، المحرر 516ص م(، 2004هـ /  5142، : مؤسسة غرا الكويت) عبد اللطيف هميم، ماهر ياسين الفحل،
 10/50، الإنصاف 8/340المبدع 

 505/ 10،مادة: )هلك(، لسان العرب  (2)
 561انظر: الدر النقي ، ص  (3)

بن قدامة، موفق الدين محمد بن عبد ، 10/50، الإنصاف 8/340، المبدع 2/137، المحرر 516صانظر: الهداية  (4)
مو الشيخ علي ب السحائل الزوائد عن مختصر أبي القاسم، )طبع على نفقة صا"عمدة الحازم في المس الله بن أحمد، الهادي

 220آل ثاني(، ص
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 :ودليلها الكلية تأصيل: رابعاً 

 تستند ه ه الكلّية إلى:
وذلك تخريجاً على حكم الم هب في أن الدية واجبة على من اضطرَ إنسانٌ إلى  القيا :
 ،متهفمنعه حتى مات؛ لاشتراكهما في القدرة على سلا ، وليس به مثل ضرورته ، طعامه أو شرابه

 (1)وخلاصه من الموت.

  (2)طلب".ال مع أنه فدل ، قبلها المسألة على ضمانه الأصحاب وخرجّ قال في الفروع: "
 

 في الكلي ة:  الاختلاف: خامساً 

فمنعه  ، اضطر إلى طعام أو شراب لغيره وليس بمضطراتفق فقهاء الم هب على أن من 
 (3).حتى مات ضمنه

حكم المسألة  على ، إنجاء إنسان فلم يفعل حتى هلكولكن اختلفوا في تخريج من أمكنه 
 ف هبوا في ضمانه إلى قولين: ، السابقة

  القول الأول:
ول وه ا ق ، ضمن ديته ، أن كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلاك فلم يفعل حتى هلك

 .(4)جمهور الحنابلة 
 وموفق الدين ابن قدامة المقدسي ، في الهداية-¬-(5)الخطاب الكلوذاني أبوومنهم:  

                                                 
 7/280انظر: المبدع  (1)

 432/ 9الفروع  (2)
 10/50، الإنصاف 8/340، المبدع 2/137، المحرر 516الهداية ص انظر: (3)
، 2لدين محمد بن عبد الله، المستوعب، ط، السامري، نصير ا220، الهادي ص 2/137، المحرر 516انظر: الهداية  (4)

، الأدمي، تقي الدين أحمد  2/325م(، 2003ه/1424تحقيق: عبد الملك بن دهيش، )مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، 
 نوَّر في راجح 

 416، ص  م(2003ه/1424 ،، تحقيق: وليد المنيس، )بيروت: دار البشائر1المحرر، طبن محمد، الم
 ي بغدادأصله من كلواذى من ضواح محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، إمام الحنبلية في عصره،هو  أبو الخطاب : (5)

و  "لمسائلرؤو  ا" التمهيد " في أصول الفقه، و "الانتصار في المسائل الكبار" و " ه، من كتبه 432،و لد في بغداد سنة 
 5/291علام ه. انظر: الأ 510" الهداية " في الفقه، وغيرها، توفي سنة 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 .(1)والمنوَّر ، وكَ ا صاحب كتاب المستوعب ، في الهادي -¬– 
حكم الم هب في أن الدية واجبة على من اضطرَ إنسانٌ إلى بالتخريج على  واستدلوا 

 ،رة على سلامتهدفمنعه حتى مات؛ لاشتراكهما في الق ، وليس به مثل ضرورته ، طعامه أو شرابه
 .(2)وخلاصه من الموت

ان سبباً في عه منعاً كالأولى منَ المسألة لأنه في  ؛غير صحيحهم قياسبأن : دليلهم ونوقش
ل لك لا  ،  هلاكهفي وهنا لم يفعل شيئاً يكون سبباً  ، فيضمنه بفعله ال ي تعدى به ، هلاكه
 (3)يضمن.

  القول الثاني:
ا وفرق أصحاب ه  ، إنسان من مهلكة فلم يفعل عدم وجوب الدية على من أمكنه إنجاء

 (4) .في الشرح الكبير-¬-وممن قال ب لك: شمس الدين ابن قدامة  ، بين المسألتين القول
و أن ه ا لم يهلكه ولم يكن سبباً في هلاكه فلا يضمنه كما ل: فقالوا: "واستدلوا بالمعقول

  (5)".لم يعلم بحاله
إنقاذ الإنسان من الهلاك أصبح فرض عين على من يقدر : بأن ويمكن مناقشة استدلالهم

 .ل لك يضمن ، وفي عدم إنقاذه إخلال بالقيام به ا الفرض ، عليه
 :القول الراجح

هو القول الأول: بأن من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة ولم يفعل فعليه ضمان الدية؛  
 وأسباب اختيار ه ا القول:

ة وأن الحقوق الكفائي ، وحقوق الإسلام ، بالمعروف الأمرعموم النصوص الدالة على -1
 قد تصبح عينية كما في مسألتنا.

                                                 
، 2، السامري، نصير الدين محمد بن عبد الله، المستوعب، ط220، الهادي ص 2/137، المحرر 516انظر: الهداية  (1)

، الأدمي، تقي الدين أحمد  2/325م(، 2003ه/1424تحقيق: عبد الملك بن دهيش، )مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، 
 نوَّر في راجح المحرر، ط

 416م(، ص 2003ه/1424ق: وليد المنيس، )بيروت: دار البشائر ،، تحقي1بن محمد، الم
 7/280انظر: المبدع  (2)

 المصدر السابق. (3)
 9/502، الشرح الكبير  8/433انظر: المغني  (4)

 502/ 9الشرح الكبير  (5)



 

  198 

 

  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 وهنا شبهة جناية حتى وإن لم تكن مع ، أنه ربما تعمد عدم إنقاذه من الهلاك ليهلك -2
إلا أنه كان سبباً في هلاك ه ا الشخص بعدم إنقاذه من المهلكة مع  ، سبق الإصرار والترصد

 قدرته على ذلك.
فكان ضمانه  ، فتصرفه فيه استهتار بروح إنسان ، ك لك لا يوجد ما يمنعه من إنقاذه-3

 وإن لم تكن الدية فالتعزير المالي. ، للدية أولى في حقه
لباب ال ريعة؛ حيث إن رأى النا  أن من ترَك إنقاذ  سدٌّ وأيضاً في الأخ  به ا القول -4

كان ذلك مدعاةً لترك إنقاذ الهالكين   ، ليةشخص من الهلاك حتى مات لم يتحمل أدنى مسئو 
سلامية التي جعلت الشريعة الإ ، وفي ه ا تهاون بحفظ النفس الإنسانية ، مع القدرة على ذلك

 والله أعلم. ، المحافظة عليها إحدى الضروريات الخمس
 

 التطبيقات على الكلي ة:  :سادساً 

 يلي:مثا يمكن تطبيقه من المسائل على هذه الكلية ما 
مع  غلبة الظن بسلاماهما  ، وأمكنه إنقاذ إنسان من الغرق ، من يجيد السباحة -1
 (1)فإنه تلزمه الدية. ، فلم يفعل حتى مات ، إن فعل

 فلم يفعل حتى ، وأمكنه إنقاذ إنسان هجم عليه سبع  ، من كان يحمل سلاحاً  -2
 (2)فإن عليه الدية. ، قاله السبع 

فلم  ، وأمكنه إنقاذ إنسان عالق في سفح جبل ، من كان يجيد تسلق الجبال -3
 لزماه الدية. ، يفعل حتى لقي حافه

 والله أعلم.
 

  

                                                 
 516"بتصرف"، انظر: الهداية ص (1)

 انظر: المصدر السابق.  (2)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 الثالث:   المبــحث

 ــــابي   ــة  الك ـــت  دي ـ
 

 نص  الكلي ة:أولًا: 

 صفِ الن ِ لى م عَ هُ اؤُ سنِ ، وَ  سلمِ ـمُ ال ديةِ  صفُ نِ  اهُ ديَ  الكاابِ  ن أهلِ مِ  هُ الُ قَ  جوزُ  ـَن لا يل  مَ كُ 

 (1).مهِ  ـِياتن دِ مِ 
 :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 

وراة ومن يوافقهم في الادي ن بالا ، اليهود والنصارى"وهم  ، جمع  كاابي  أهل الكتاب: 
  (3).لسماوي  منزَّ  أهل كااب م؛ لأنهـم و بذلكوسُ  ، (2)"والإنجيل
 
 :شرح الكلية :ثالثاً 

 ،سواءً كان ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً  ، من قتل أحداً من أهل الكتاب ممن لا يجوز قتله 
كون دية أي أنه ت ، فإنه يجب على القاتل أداء دية ه ا الكتابي على النصف من دية المسلم

وديات نسائهم نصف  ، أو خسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، الكتابي خسون من الإبل
 .(4)ةدية المسلم نصفأي أن دية الكتابية  ، جالهمديات ر 
 
 

                                                 
 6/21، كشاف القناع 3/302، شرح منتهى الإرادات 7/290المبدع   (1)
 626الدر النقي ، ص  (2)

 127/ 14، الشرح الممتع  3/302انظر: شرح منتهى الإرادات  (3)
 6/21، كشاف القناع 3/302، شرح منتهى الإرادات 10/64، الإنصاف 7/290انظر: المبدع  (4)



 

  200 

 

  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 :ودليلها الكلية تأصيل: رابعاً 

 والمعقول: ، تستند ه ه الكلّية إلى أدلة من السنة
  فمن السنة: -أ

قَضى أنَّ  أن رسولَ الله » : €عن أبيه عن جده  ¢ (1)عن عمرو بن شعيب -1
 (2).«عَقْلَ أهلَ الكتابَـيْن نصف  عَقْل المسْلمِين

 (3).«المسلِم يةِ صف  دِ نِ  ية  المعاهِدِ دِ » :قال رسول الله  -2
 (4).«يةِ الحر  صف  دِ نِ  ية  المعاهِدِ دِ » :قال رسول الله  -3

  وقول رسول الله ،  من ه اليس في دية أهل الكتاب شيء أبيَن ": ¬ قال الخطابي
 : هو ، (5)"وقد قال به أحمد ويعضده حديث آخر ، ولى ولا بأ  بإسنادهأ

هِ  ، عَنْ أبَيِهِ  ، عَنْ عَمْروِ بْنِ ش عَيْبٍ -4 يةَِ عَلَى عَهْدِ قاَلَ: " كَانَتْ قِيمَة  الد   ، عَنْ جَد 
مَئٍِ  الن صْف  مِنْ دِيةَِ وَدِيةَ  أهَْلِ الْكِتَابِ يَـوْ  ، ثَماَنَ مِائةَِ دِينَارٍ أَوْ ثَماَنيَِةَ آلَافِ دِرْهَمٍ  رَس ولِ اللَّهِ 
طِيبًا فَـقَالَ: أَلَا إِنَّ فَـقَامَ خَ  ، ¢فَكَانَ ذَلِكَ كََ لِكَ حَتىَّ اسْت خْلِفَ ع مَر   "قاَلَ: ، الْم سْلِمِيَن"

                                                 
الإمام، المحدث، ، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل ن صاحب رسول الله اب، عمرو بن شعيب بن محمد السهمي (1)

لى مكة، وينشر إ أبو إبراهيم، وأبو عبد الله القرشي، السهمي، الحجازي، فقيه أهل الطائف، ومحدثهم، وكان يتردد كثيراً 
، سير أعلام النبلاء،  محمد بن أحمدشمس الدين أبو عبد الله. انظر: ال هبي، ه 118، توفي سنة العلم، وله مال بالطائف

(، م 1985هـ /  1405،  )بيروت: مؤسسة الرسالة، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، تحقيق: 3ط
5 /165 
(،]وقال: حديث حسن[، ورواه النسائي 4/25، 1413حديث ) باب ما جاء في دية الكفار، رواه الترم ي في الديات (2)

، 2644حديث ) باب دية الكافر، (، وابن ماجه في الديات8/45، 4807حديث ) باب كم دية الكافر؟، ةفي القسام
 6/264( واللفظ له، وأحمد في مسنده 2/883
 تحقيق طارق الحسيني، )القاهرة: دار الحرمين(. (7/309، 7582برقم )رواه الطبراني في المعجم الأوسط  (3)
 (، ]حسنه الألباني[.4/149، 8345حديث ) باب في دية ال مي، رواه أبو داوود في الديات (4)
ه/ 1351،)حلب: المطبعة العلمية، 1الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن الخطاب البستي، معالم السنن، ط (5)

 38-37/ 4م(، 1932
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

بِلَ قَدْ غَلَتْ  وَعَلَى أهَْلِ الْوَرقِِ اثْـنَيْ عَشَرَ  ، فَ دِينَارٍ قاَلَ: فَـفَرَضَهَا ع مَر  عَلَى أهَْلِ ال َّهَبِ ألَْ  ، الْإِ
 (1)".ألَْفًا

 .(2)أن دية الكافر ال مي نصف دية المسلموجه الدلالة من الأحاديث السابقة: 
  (3).لأنوثةكا  ، ر في تنصيفهافأثّ  ، في الدية مؤثرٌ  نقصٌ أن الكفر ومن المعقول: -ب
 

 في الكلي ة:  الاختلاف: خامساً 

 الفقهاء في مقدار دية أهل الكتاب على ثلاثة أقوال:اختلف 
 ، إلى أن دية الكتابي نصف دية المسلم ، (5)والحنابلة (4)ذهب المالكية القول الأول:

 ونساؤهم على النصف من ديات رجالهم واستدلوا بما سبق ذكره في تأصيل الكلية.
ك واستدلوا على ذل ، ة المسلمإلى أن دية الكتابي ثلث دي (6)ذهب الشافعية القول الثاني:

 بما يأتي:
 من السنة: -أ
 (7).«الْم سْلِم ونَ تَـتَكَافأَ  دِمَاؤ ه مْ  » :قَـوْل  النَّبي   -1
 (8).دماء المسلمين على أن دماء الكفار لا تكافئ الحديث دلوجه الدلالة:  

                                                 
 (.4/184، 4542حديث ) باب الدية كم هي؟، رواه أبو داود في الديات (1)
 7/79ار انظر: نيل الأوط (2)
 399/ 8المغني  (3)
 9/96، منح الجليل 8/332انظر: التاج والإكليل  (4)
  6/21، كشاف القناع 3/302، شرح منتهى الإرادات 7/290انظر: المبدع  (5)

 5/300، مغني المحتاج 19/51انظر: المجموع  (6)

باب ، (، والنسائي في القسامة3/80، 2751حديث ) باب في السرية ترد على أهل العسكر، رواه أبو داود في الجهاد (7)
حديث  ) باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، (، وابن ماجه في الديات8/24، 4746حديث ) سقوط القود من المسلم للكافر

 9/158(، ]الحكم على الحديث: صحيح[، البدر المنير 2/895، 2683

 12/309انظر: الحاوي الكبير (8)
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مِنَةِ مِائةٌَ مِنَ ؤْ وَفي النـَّفْسِ الْم   » :¢ بْنِ حَزْمٍ  روقاَلَ في كِتَابِ عَمْ  أَنَّ النَّبيَّ  -2
بِلِ   (1).«الْإِ

 (2)تكمل بعدمه. ألافوجب  ، في كمال الدية جعل الإيمان شرطاً وجه الدلالة: أنه  
  من الأثر: -ب

طَّابِ "قاَلَ:  -¬-عَنِ ابْنِ الْم سَي بِ  -1 ةَ الْيـَه ودِيَّ دِيَ  ¢ جَعَلَ ع مَر  بْن  الخَْ
 (3)".وَالنَّصْراَنيَّ أرَْبَـعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ 

إنما كان ذلك حين كانت الدية ثمانية  ¢عمر ونوقش استدلالهم بأن الأثر الوارد عن
 .(4)درهم فأوجب فيه نصفها أربعة آلاف ، درهم آلاف

 -ِِ ¬- قال: أرْسلْنا إِلى سعِيدِ بْنِ الْمسي ب ، -¬-(5)عنْ صدقة بْنِ يسارٍ  -2
بأَِرْبَـعَةِ  ¢فَّانَ قَضَى فِيهِ ع ثْمَان  بْن  عَ "فقال سعِيد:  ، نسْأله عنْ دِيةِ الْيهودِي  والنّصْراني  

 (6)."آلافٍ 

 :من القيا  -ج
فوجب أن لا تكمل ديته   ، ف لا يكمل سهمه من القيمةمكلَّ  -أي الكتابي– أنه" 
سلمة عن دية ولأنه لما نقصت دية المرأة الم ، لعدم التكليف ، ولا ينتقص بالصبي والمجنون ،كالمرأة

 ؛وجب أن تنقص دية الرجل الكافر عن دية المرأة المسلمة لنقصه بالكفر ، ةالرجل لنقصها بالأنوث
 ، لديةالكفر وهو الردة في إسقاط جميع ا ر أغلظ  ولأنه لما أثَّ  ، لأن الدية موضوعة على التفاضل

ولأن اختلاف  ، لأن بعض الجملة مؤثر في بعض أحكامها ، في تخفيف الدية ه  وجب أن يؤثر أخفُّ 

                                                 
 136سبق تخريجه ، ص  (1)

 12/309الحاوي الكبير  (2)

 (.127/ 6 ،10221برقم ) مصنف عبد الرزاق، باب دية اليهودي والنصراني (3)
 7/291، المبدع 9/522، الشرح الكبير 8/399انظر: المغني  (4)

 ،وهو مولى لبعض أهل مكة ،روى عنه مالك والثوري ،¢بن عمرايروي عن  ،ن مكةسكَ  ،سار الجزريقة بن يَ صدَ  (5)
، مراقبة: محمد خان، 1، الـثـقـات، طمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان. انظر: الب ستي، مات في ولاية أبي العبا  السفاح

 378 /4م(، 1973 / ه 1393دائرة المعارف العثمانية، )الهند: 

 1/344ه(، 1400الشافعي، محمد بن إدريس، المسند، )بيروت: دار الكتب العلمية،  (6)
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 ؛قويماً مين يوجب الأخ  بقول أقلهم تكاختلاف المقو    ، ة في قدر الدية توجب الأخ  بأقلهامّ الأ  
 (1)."لأنه اليقين
 

لك على ذ واواستدل ، إلى أن دية الكتابي مثل دية المسلم (2)ذهب الحنفية القول الثالث:
 بما يأتي:
 من القرآن:  -أ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ }قوله تعالى: 

 (3).}ڇ ڍڍ

فدل  ، القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصلوجه الدلالة : "أطلق الله سبحانه 
 (4)".أن الواجب في الكل على قدر واحد

 من السنة: -ب

دِيةَ  ك ل  ذِي عَهْدٍ في عَهْدِهِ ألَْف  » :قاَلَ: قاَلَ  -¬-عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْم سَي بِ -1
 (5).«دِينَارٍ 

 لمأي أنها مثل دية المس ، أن دية الكتابي ألف دينارعلى وجه الدلالة: دلّ ه ا الحديث 
 حيث أن دية المسلم ك لك ألف دينار. ،

 مَا عَهْدٌ وكََانَ لَه   ، لِمِينَ الـمسْ وَدَى العَامِريِّـَيْنِ بِدِيةَِ  أَنَّ النَّبيَّ » :¢عَبَّا ٍ عَنْ ابْنِ -2

                                                 
 12/310الكبير  الحاوي (1)
 6/128، تبيين الحقائق 7/254انظر: بدائع الصنائع  (2)

 (.92سورة النساء، جزء من الآية: ) (3)

 7/255بدائع الصنائع  (4)

،تحقيق: شعيب الأرنؤوط،)بيروت: مؤسسة 1(،ط215، ص 264حديث )باب دية ال مي، رواه أبو داود في مراسيله،  (5)
ثم قد وافق سعيد بن المسيب على : "¬، قال الطحاوي 1/344افعي في مسنده ، والش1/215ه(، 1408الرسالة، 

، تحقيق: شعيب 1انظر: الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد، شرح مشكل الآثار، ط ."ه ا القول غير واحد من التابعين
 11/318، م(1494ه/1415الأرنؤوط، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 
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  ».(1)مِنْ رَس ولِ اللَّهِ 

 (2).مثل دية المسلمين :أي ، ين()بدية المسلمِ وجه الدلالة: قوله:
ديث: أحد رواة الحويمكن مناقشة استدلالهم به ا الحديث: بما قاله في نصب الراية عن 

: هو -¬-في علله الكبير: قال البخاري -¬-قال الترم ي ، فيه لين (3)سعيد بن مرزبان"
  (4)."مقارب الحديث

 من الأثر: -ج

 أنها كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي " :-¬- (5)عن الزهري -1
 ¢فلما كان معاوية ، ¢وعثمان ¢وعمر ¢وفي زمن أبي بكر ، "مثل دية المسلم

أعطى أهل المقتول النصف وألقى النصف في بيت المال. قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز 
 (6)بالنصف وألغى ما كان جعل معاوية.

بيح قري وبأن الزه ، ه الشافعي بكونه مرسلاً قد ردّ  :"-¬-ونوقش بما قاله البيهقي
  (7)".والله أعلم ، عنهما ما هو أصح منها روينا عن عمر وعثمان رضي الله وأنّ  ، المرسل

 أَنَّ رَج لًا م سْلِمًا قَـتَلَ رَج لًا مِنْ أهَْلِ ال  مَّةِ عَمْدًا فَـر فِعَ إِلَى ": ¢عَنِ ابْنِ ع مَرَ  -2
يةََ مِثْلَ دِيةَِ الْم سْلِمِ  ، ¢ع ثْمَانَ  وَقَـتَلَ خَالِد  ": ¬ قاَلَ الزُّهْريُِّ  ، "فَـلَمْ يَـقْت ـلْه  بِهِ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الد 

يةََ ألَْفَ فَـلَمْ يَـقْت ـلْه  بِهِ وَ  ¢ بْن  الْم هَاجِرِ رَج لًا مِنْ أَهْلِ ال  مَّةِ في زَمَنِ م عَاوِيةََ  غَلَّظَ عَلَيْهِ الد 
 (8)".دِينَارٍ 

                                                 
حديث غريب، لا نعرفه إلا " :وقال(، 4/20، 1404حديث )، -لم ي كر اسماً له-بٌ با، رواه الترم ي في الديات  (1)

 انتهى.  "ال اسمه سعيد بن المرزبانمن ه ا الوجه، وأبو سعد البقّ 

 549/ 4تحفة الأحوذي  (2)
 3/515لكبير ا. انظر: التاريخ وعكرمة مولى ح يفة العبسي، سمع أنساً  ،سعيد بن مرزبان أبو سعد البقال الأعورهو  (3)
 4/366انظر: نصب الراية  (4)

  ،محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري القرشيالزهري:  (5)
وكان  ،لمتون الأخبار سياقاً  وأحسنهم، وكان من أحفظ أهل زمانه ،رأى عشرة من أصحاب رسول الله  ،كنيته أبو بكر

 5/349. انظر: الثقات لابن حبان في ناحية الشامه 124، توفي سنة روى عنه النا ، فاضلاً  فقيهاً 
 8/178(، 16354السنن الكبرى للبيهقي )باب دية أهل ال مة، رقم  (6)
 8/178السنن الكبرى للبيهقي،  (7)
 10/96(، 18492 رواه عبد الرزاق في مصنفه )باب دية المجوسي، رقم (8)
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قد روي ف ، وأما ما رووه من أقوال الصحابة" في المغني بقوله: -¬-ناقشه ابن قدامة 
: إنما -¬-قال أحمد ، عنهم خلافه فنحمل قولهم في إيجاب الدية كاملة على سبيل التغليظ

 ،(1)"عاويةوك لك حديث م ، فلما ترك القود غلظ عليه ، ظ عثمان الدية عليه؛ لأنه كان عمداً غلّ 
 يعني تعزيراً.

 ¢أَنَّ عَلِي ا  ، -¬- (2)عَنِ الحَْكَمِ بْنِ ع تـَيْبَةَ  ، -¬- عَنِ أَبي حَنِيفَةَ  -3

: -¬-قاَلَ أبَ و حَنِيفَةَ  ، "دِيةَ  الْيـَه ودِي  وَالنَّصْراَني  وكَ ل  ذَم يٍّ مِثْل  دِيةَِ الْم سْلِمِ "قاَلَ:  
 (3).وَه وَ قَـوْلي 
 من المعقول:  -د

 ، أن وجوب كمال الدية يعتمد كمال حال القتيل فيما يرجع إلى أحكام الدنيا" -1
 .(4)"ونقصان الكفر يؤثر في أحكام الدنيا ، جدوقد و   ، والعصمة ، والحرية ، وهي ال كورة

 اي لحَقو ف ، لإحرازهم أنفسهم بالدار ؛مونمعصومون متقوَّ  أن أهل الكتاب -2
 (5).ما يجب بقتلهم أن لو كانوا مسلمين وهم أهل كتاب بقتلهم ويجب ، بالمسلمين

ية بأن دية الكتابي نصف د ، المالكية والحنابلةما ذهب إليه  هو-والله أعلم- الراجح:
 وسلامتها من المناقشة والاعتراض. ، المسلم؛ وذلك لقوة الأدلة

 
  : (6) : التطبيقات على الكلي ةسادساً 

 من التطبيقات على الكلية ما يلي:

 والكفارة. ، عليه الدية "نصف دية مسلم" ، إذا قتل مسلمٌ ذمياً  -1

                                                 
 8/400المغني  (1)

سمع أبا جحيفة  ،وقال معقل بن عبيد الله: كنيته أبو محمد الكوفي ي،بنى عد مولى امرأة من كندة من ،الحكم بن عتيبة (2)
وقال محمد بن محبوب عن قريش بن أنس:  ه،115وقال أبو نعيم: مات سنة  ،سمع منه شعبة ومنصور ،ورأى زيد بن أرقم

  2/333الكبير ه. انظر: التاريخ 113مات سنة 
 10/96(، 18494 رواه عبد الرزاق في مصنفه )باب دية المجوسي، رقم (3)
 7/255بدائع الصنائع  (4)

 6/128انظر: تبيين الحقائق  (5)

 6/21، كشاف القناع 3/302، شرح منتهى الإرادات 10/64، الإنصاف 7/290"بتصرف"، انظر: المبدع  (6)
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 والكفارة. ، عليه الدية "نصف دية مسلم" ، إذا قتل مسلمٌ معاهداً  -2

 والكفارة. ، عليه الدية "نصف دية مسلم" ، إذا قتل مسلمٌ مستأمناً  -3

 
 : المستثنيات من الكلي ة: سابعاً 

 (1)لا دية في قتل الكتابّي الحربي؛ لأنه مهدَر الدم.
 

 والله أعلم.
 

 
 

  

                                                 
 6/21انظر: كشاف القناع  (1)
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 الرابع:المبــحث  

  ، وما كان حالًا مؤج لًا من الد  يات   ما كان  
 

 نص  الكلي ة:أولًا: 
 (1)دِيةَ تحَِملُها العَاقلةُ تجبُ مُؤجَّلةً ، وكَُلُّ دِيةٍ لا تحمِلهَا العاقِلةُ تِجبُ حَالَّةً.كل  

 :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 

 :عاق لـةال -1
والعاقلة:  ، إذا أديت ديته ، يقال: عقلت القتيل أعقله عقلا ، وهي الدية ، من العقل لغة:

ن الإبل التي  لأ ؛يت الدية عقلاً وسم   ، م عليهم الدية في أموالهم إذا كان قتيل خطأقسَّ القوم ت  
وإن كانت دراهم  ميت الدية عقلاً فس   ، عقل بفناء المقتولمع فت  كانت تؤخ  في الديات كانت تج  

  (2)لأنها تمسك الدم. ؛يت عقلاً وقيل سم   ، ودنانير

 ، الأحرار ، (4)والولاء (3)كلهم من النسباتهِ  عصبذكور   عاقلة الإنسانِ  اصطلاحاً:
دية الثلث  وامر من غ  وهم  ، حاضرهم وغائبهم ، قريبهم وبعيدهم ، الأغنياء ، بالغونال ، العاقلون
 (5)م.بسبب جناية غيره فأكثر

ون عن عيمنوقيل س ـمّوا ب لك؛ لكونهم  ، العقل ال ي هو الديةس ـمّوا ب لك؛ لإعطائهم 
 (6)القاتل.

                                                 
 8/378المغني  (1)
  4/71،70انظر: مقاييس اللغة، مادة: )عقل(،  (2)

عصباته من النسب كل ذكر لم يدلِ بأنثى، فخرج به الزوج فليس منهم؛ لأنه ليس بعاصب، والأخ من الأم ك لك "  (3)
 14/171". انظر: الشرح الممتع ليس منهم؛ لأنه مدلٍ بأم، وأيضاً ليس بعاصب

 14/171". انظر: الشرح الممتع كالمعتِق، وأبناء المعتِق، وآباء المعتِق، وإخوة المعتِق  العصبات من الولاء " (4)
 3/324، شرح منتهى الإرادات  340/ 7 المبدعانظر:  (5)

 722انظر: الدر النقي  (6)
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 :شرح الكلية :ثالثاً 

ب مؤجلة على تج ، وهي دية القتل والجرح الخطأ وشبه العمد ، الديات التي تحملها العاقلة
 ،ي على التراخيفه ، في كل سنة ثلث الدية ، تبدأ من وفاة المجني عليه أو جرحه ، ثلاث سنوات

 على الفور. أما الديات التي لا تحملها العاقلة تكون حالةّ على الجاني
ل شبه العمد ودية القت ، تحمل العاقلة دية القتل الخطأ إجماعاً  ما تحمله العاقلة من الديات :

 في ظاهر الم هب.
 ما لا تحمله العاقلة من الديات:

أما  ، أولياء الدم من القصاص إلى الدية لا تحمل العاقلة العمد: وذلك إذا عفا -1
 عمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة.

 تسواء كان ، لا تحمل العاقلة قيمة العبد المجني عليه: فتجب قيمته في مال قاتله -2
 الجناية عمداً أم خطأ.

دعي أن ي : "-¬-لا تحمل العاقلة الصلح: ومعنى الصلح كما قال ابن قدامة  -3
صالحته فلا تحمله العاقلة؛ لأنه مال ثبت بم ، ي على مالعِ فينكره ويصالح المدَّ  ، عليه القتل
 (1)".كال ي ثبت باعترافه  ، فلم تحمله العاقلة ، واختياره

لا تحمل العاقلة اعترافاً لم تصدّقه به: أي إقرار القاتل بجناية الخطأ وشبه العمد؛  -4
قرار الشخص ولا يمكن قبول إ ، بإقرار غيرهملأنه لو وجبت على العاقلة هنا تكون وجبت عليهم 

 ولأنه قد يتفق مع من يقر له ب لك ليأخ  الدية من العاقلة فيقاسمه إياها. ، على غيره
لا وَ  ، عَمْدًا لا تَـعْقِل  الْعَاقِلَة  » أنه قال: عن النبي  ¢وكل ذلك فيما رواه ابن عبا  

 . (2)«الْمَمْل وك  وَلا مَا جَنَى  ، وَلا اعْتراَفاً ، ص لْحًا

 "أنه قضى في ¢لما ر وي عن عمر  ، لا تحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية -5

                                                 
 8/383المغني  (1)
)باب من قال: لا تحمل العاقلة  ، ورواه البيهقي في سننه الكبرى1/228( 666رواه مالك في الموطأ )باب دية العمد  (2)

 8/182( 16361عمداً، رقم 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

مل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة"   .(1)الدية ألا يح 

 ،نهلمرتد؛ لأن عصبته من المسلمين لا يرثونه فلا يعقلون عجناية اعاقلة تحمل اللا  -6
 .ولا يقر على الكفر فيعقل عنه الكفار

بته فلو قتل وهو كافر ثم أسلم لم تعقل عنه عص ، لا عاقلة لمن أسلم بعد جنايته -7
ه جنى وهو  ولا يعقل عنه المسلمون؛ لأن ، والكفار لا يرثونه فلا يعقلون عنه ، الكفار؛ لأنه مسلم

 (2).كافر

 

 :ودليلها الكلية تأصيل: رابعاً 

 الًا كغرامةفوجب ح ، فمتلَ دل مالا تحمله العاقلة يجب حالاً على الجاني؛ لأنه ب -أ

 (3)المتلفات. 

 :ودليل ذلك ، يجب مؤجلًا  ، مما تحمله العاقلةشبه العمد و  ، الخطأ جناية -ب

أنهما قضيا  ¢(5)بن أبي طالب عليّ عن و  ¢(4)بن الخطاب عن عمر ما ر وي -1
 فكان ذلك إجماعاً. ، عرف لهما مخالف في عصرهماولا ي   ، بالدية في ثلاث سنين

 (6)كالزكاة.  فلم يجب حالاً  ، مال يجب على سبيل المواساة أنه -2

                                                 
، ولكن لم أجد تخريجاً له  6/62، كشاف القناع 3/326ذ كِر في: شرح منتهى الإرادات  ¢الأثر المروي عن عمر  (1)
ذكر له  ¬إلا أن ابن حزم ،  7/337: "لم أقِف عليه". انظر: إرواء الغليل ¬، وقال الألباني -حسب اطلاعي–

ي بن أحمد، . انظر: ابن حزم، عل-رحمهم الله جميعاً –إسناداً عن ابن وهب وسعيد بن المسيب، وسليمان ابن يسار، والزهري 
 269/ 11المحلى بالآثار، )بيروت: دار الفكر(، 

ح ، شر 663-658-9/483، الشرح الكبير 2/149، المحرر 563، العدة ص 8/379،378انظر "بتصرف": المغني  (2)
 6/64، كشاف القناع  3/327،326منتهى الإرادات 

 8/379، المغني 4/40الكافي  (3)
، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الديات 9/420(17857رواه عبد الرزاق في مصنفه )باب في كم تؤخ  الدية؟، رقم (4)

ب تنجيم الدية على العاقلة، ، ورواه البيهقي في سننه الكبرى )با5/406(27438)باب الدية في كم تؤدى؟، رقم 
 8/190( 16390رقم

 8/191(16390رواه البيهقي في سننه الكبرى )باب تنجيم الدية على العاقلة، رقم (5)

 9/658الشرح الكبير  (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 : التطبيقات على الكلي ة: خامساً 

 (1)مما يمكن تطبيقه على الكلية ما يلي: 

 وتكون الدية مخففة ومؤجلة ثلاث سنوات. ، تحمل العاقلة دية الخطأ عن الجاني -1

 .وتكون مغلظة ومؤجلة على ثلاث سنوات ، تحمل العاقلة دية شبه العمد عن الجاني -2

 العبد ولا ولا ، لا تحمل العاقلة دية العمد ولا الصلح ولا اعتراف الجاني إذا لم تقره -3
تكون ديات و  ، ولا من أسلم بعد الجناية ، ولا المرتد ، ما دون الثلث من الدية في القتل والجراح

 ذلك على الجاني حالًا.
 

 والله أعلم.
 

  

                                                 
، شرح منتهى الإرادات 663-658-9/483، الشرح الكبير 2/149، المحرر  8/379،378"بتصرف"، انظر: المغني  (1)
3/327،326 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 الخامس: المبــحث  

 العاقلة   له  حم  ـيما لا ت   ف  اني  ـج  ال  مال  في   ة  ــي  الد   
 
  نص الكلي ة: أولًا:

 ياتِ التي كسَائرِ الجنِا  مَن لا تحمِلُ عاقلاُهُ جِناياَهُ يَكونُ مُوجِبُها في مَالهِ ل  كُ 
 (1).لا تح مِلها العَاقِلة

 

 :الكلية شرحثانياً: 

أو لم  ، أو كان المجني عليه عبداً  ، إما لكون الجناية عمداً  ، العاقلةكل جناية لا تحملها 
 ،نايتهأو من أسلم بعد ج ، أو المرتد ، تحمل العاقلة صلحاً أو اعترافاً أو ما دون الثلث من الدية

ففي جميع ه ه الحالات تكون الدية حالةّ على الجاني  ، أو لاختلاف دين العاقلة ودين الجاني
يه إن كانت أو يدفعها للمجني عل ، يدفعها لورثة المجني عليه إن كانت الجناية قتلاً  ، في ماله

 (2)ولا تحملها العاقلة عن الجاني.  ، الجناية جرحاً 
 
 :ودليلها الكلية تأصيل: ثالثاً 

 والمعقول: ، تستند ه ه الكلّية إلى أدلة من السنة
جَانٍ عَلَى  أَلَا لَا يَجْنِي  ، جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَـفْسِهِ أَلَا لَا يَجْنِي » : قول النبي من السنة: -أ

 (3).«وَلَدِهِ وَلَا مَوْل ودٌ عَلَى وَالِدِهِ 
                                                 

 9/649، الشرح الكبير 8/386المغني  (1)

 .6/62، كشاف القناع 3/326، شرح منتهى الإرادات 7/346، المبدع 9/481"بتصرف"، انظر: الشرح الكبير  (2)
(، ]وقال: حديث 4/461، 2159حديث ) باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، رواه الترم ي في أبواب الفتن (3)

 (.2/890، 2669حديث ) باب لا يجني أحد على أحدصحيح[، ورواه ابن ماجه في الديات، حسن 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

أحدهما  فإذا جنى ، بجناية غيره من أقاربه وأباعدهالشخص  طالَ أنه لا ي  وجه الدلالة: "
  (2)".(1){ئې ئى ئى ئى یی }:كقوله تعالى  ، ب بها الآخرعاقَ جناية لا ي  
 المعقول: من-ب

وجب الجناية ولأن م ، وأرش الجناية على الجاني ، فف يجب على المتلِ أن بدل المتلَ الأصل 
 ، سبه لغيرهفإنه لو كسب كان ك، أثر فعل الجاني فيجب أن يختص بضررها كما يختص بنفعها 

 .كسابوقد ثبت حكم ذلك في سائر الجنايات والإ 
في الغالب  وعجز الجاني ، لكثرة الواجب ؛وإنما خولف ه ا الأصل في قتل الحر المع ور فيه 

مد لا ع ر له فلا والعا ، وقيام ع ره تخفيفاً عنه ورفقاً به ، وجوب الكفارة عليه عن تحمله مع
 (3) ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ. ، يستحق التخفيف

 
 ات على الكلي ة: : التطبيقرابعاً 

فال ي  ، بدلاً عن القصاص واختار أولياء المقتول الدية ، رجل قتل إنساناً عمداً محضاً -1
 (4)ولا تحملها العاقلة. ، من ماله يقوم بدفع الدية هو الجاني

لو رمى ذمّي صيداً ثم أسلم ثم أصاب السهم آدمياً فقتله لم يعقله المسلمون؛ لأنه لم -2
وليست  ، فتكون الدية في مال الجاني ، ولا المعاهدون؛ لأنه قتل مسلماً  ، رميه يكن مسلماً حال

 (5)على العاقلة.
الدية عليه؛  وجبت ، ثم أصاب السهم إنساناً فقتله ، ثم أسلم ، صيدًا رمى نصرانيٌّ  لو -3

 ه منولا على عاقلت ، لأنه لا يمكن إيجابها على عاقلته من النصارى؛ لأنه قتل وهو مسلم
 (6).المسلمين؛ لأنه رمى وهو نصراني

                                                 
 (.164سورة الأنعام، جزء من الآية: ) (1)
 6/314تحفة الأحوذي  (2)
 6/62، كشاف القناع  269/ 7، المبدع 481/ 9الشرح الكبير  (3)
 6،62، كشاف القناع 7/346انظر: المبدع  (4)

 652 /9الشرح الكبير (5)

 4/41الكافي  (6)



 

  213 

 

  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

فيعقل عنه  ولا ذمي ، المرتد لا يعقل عنه أحد؛ لأنه ليس بمسلم فيعقل عنه المسلمون -4
 (1)وتكون جنايته في ماله. ، أهل ال مة
فما زاد على أرش الجراح في مال الجاني؛ لأنه  ، ثم أسلم ، إذا قطع نصراني يد رجل -5

 (2).عاقلتهحصل بعد مخالفته لدين 
أو ما  ينالجن اعترف الجاني باستهلالو  ، إذا ضرب امرأة أو أخافها فأسقطت جنينها -6

 (3).فاً لأنها لا تحمل اعترا ؛العاقلة افالدية في مال الجاني لا تحمله ، يوجب فيه دية كاملة
أو شبه عمد فإن العاقلة لا تحمله؛ لأن ضمان العبد  ، لو أن شخصاً قتل عبداً خطأً  -7

 وإذا كان ك لك فإن ضمانه ، ودية العبد قيمته بالغة ما بلغت ، يجري مجرى ضمان الأموال
 (4).يكون على القاتل

سلم فقالوا: إما أن ت ، وهو لم يقتله ، ثهمادعى جماعة على شخص أنه قتل مورّ إذا  -8
اقلة ه ا تحمل الع لاهنا ف ، الحهم عن ه ه الدعوى بمبلغ من المالفص ، وإما أن نشكوك ، الدية

ا هو صلح عن دعوى وإنم ، عليه القتلولا باعتراف ال ي ادُّعِيَ  ، ينة؛ لأنه لم يثبت لا ببالصلح
 (5)وإنما من مال الجاني. ، لا دخل للعاقلة بها

 (6)لا تحمل العاقلة عن الجاني ما دون ثلث الدية الكاملة. -9
 

 والله أعلم.
 

  

                                                 
 649/ 9، الشرح الكبير386/ 8المغني  (1)
 4/42الكافي  (2)

 548/ 9الشرح الكبير (3)

 14/179الشرح الممتع  (4)

 14/180انظر: الشرح الممتع  (5)

 6/62كشاف القناع    (6)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 السادس: المبــحث  
ـــال ة  ـــــي  د  ميراث    ن  ــــيـــن  ــــج 

 
 نص  الكلي ة:أولًا: 

 (1).نفسٍ تُضمَنُ بالد ية توُرَثُ ، كدِيةِ الحي ِ  كلُّ 

 :الكلية شرحثانياً: 
داً أو إما بكونه ضربها أو أخافها عم ، إذا أسقطت المرأة جنينها ميتاً بسبب فعل الجاني

 ،وقيمتها خس من الإبل ، عبد أو أمة (2)فهنا تجب دية الجنين غ رةّ ، خطأً حتى أسقطت جنينها
 أي نصف عشر الدية.

ثونها على فير  ، ويرثها ورثة الجنين كأنه خرج حياً ثم مات ، على عاقلة الجانيوتكون  
والقاتل لا  ، ولا يرث الجاني الدية إن كان من ورثة الجنين؛ لأنه قاتل ، فرائض الله المقدرة لهم

 يرث مورثه.
ياً ثم وإن كان ح ، فإن كان ميتاً على عاقلتها غرة ، وأما إذا أسقطت المرأة جنينها عمداً  

 اً ويرث الغرة أو الدية ورثة الجنين ماعدا الأم ؛ لأنها قتلته عمد ، مات فعلى عاقلتها الدية كاملة
 (3) وعليها كفارة القتل. ، وليس لقاتل ميراث

 

 :ودليلها الكلية تأصيل: ثالثاً 
 تستند ه ه الكلّية إلى أدلة من المعقول:

 (4).ث عنه كسائر الدياتفوجب أن تورَ  ، أنها دية آدمي حرّ   -1
                                                 

 9/535، الشرح الكبير 409/ 8المغني  (1)

 (.6، حاشية رقم ) 188سبق تعريف الغرة، راجع: ص  (2)

 6/24، كشاف القناع 3/305شرح منتهى الإرادات ،7/299، المبدع 409، 8/408لمغني ا"بتصرف"،انظر: (3)
 3/305شرح منتهى الإرادات  (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

  ،يرثها ورثتهف ، وبدل عنه ، ا؛ لأنها دية لهكأنه سقط حي    ، ن الغرة موروثة عن الجنينأ -2
 (1).تل بعد الولادةكما لو ق  

 
 في الكلية:  الاختلاف: رابعاً 

 ذهب الفقهاء في ه ه المسألة إلى قولين:
أن غرة الجنين موروثة  ، (5)والحنابلة (4)والشافعية (3)والمالكية (2)قول الحنفية القول الأول : 

 كلية.واستدلوا بما سبق ذكره في تأصيل ال ، كأنه سقط حي ا  ، عنه على فرائض الله المقدّرة
بل تكون  ، لا تورثإلى أن غرة الجنين  -¬- (6)ذهب اللّيث  بن سعد القول الثاني:

 .بَدَلَه  لِأ م هِ 
أشبه  ، واستدل بدليل من المعقول: أن الجنين ال ي سقط ميتاً هو كعضو من أعضاء أمه 
  (7).يدها

 فقال:  ، في الـم غْني -¬-قدامة وقد ناقش ه ا الاستدلال ابن 
  ، دية أمه فيلدخل بَدَل ه   لا يصح؛ لأنه لو كان عضواً  ، : إنه عضو من أعضائها"وقوله

ارة ولما وجبت الكف ، وإقامة الحد عليها من أجله ، م نِعَ من القصاص من أمه ولـمََا ، كَيَدِهَا

                                                 
 9/535، الشرح الكبير 409/ 8انظر: المغني  (1)

 8/390، البحر الرائق 7/326انظر: بدائع الصنائع  (2)

 8/33، شرح مختصر خليل للخرشي 334/ 8ل انظر: التاج والإكلي (3)

 5/372، مغني المحتاج 19/61انظر: المجموع  (4)

 6/24، كشاف القناع 3/305، شرح منتهى الإرادات 409/ 8انظر: المغني  (5)

ب م هب ، وهو صاحوفقهاً  إمام أهل مصر في عصره، حديثاً  ،أبو الحارث ،الليث بن سعد عبد الرحمن الفهميّ هو  (6)
: " كان كبير الديار المصرية ¬ قال ابن تغري بردي ه(،94سنة ) أصله من خراسان، ومولده في قلقشندة اندثر، لكنه

وقال  ،ورئيسها وأمير من بها في عصره، بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته "، وكان من الكرماء الأجواد
في القاهرة سنة  ، توفيأخباره كثيرة، وله تصانيف "،قوموا بهالليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم ي": ¬الشافعيّ 

 5/248ه(. انظر: الأعلام للزركلي 175)
 19/61، المجموع 12/391انظر: الحاوي الكبير  (7)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

ولأن كل نفس  ، تهابعد مو  تَصَوُّر  حَيَاتهِِ وَلَا  ، ولا عتقها دونه ، ولما صح عتقه دونها ، بقتله
  .الحي"كَدِيةَِ   ، ت ورَث  بالدية ت ضْمَن  

  الراجح:
ة كأنه موروث-الغرة–هو م هب الجمهور القائلين بأن دية الجنين  -والله أعلم–الراجح 

الجنين  ولأنه لا فرق بين أن يسقط ، سقط حيا؛ً وذلك لسلامة استدلالهم من المناقشة والاعتراض
 طالما أنه كان حياً في بطن أمه أثناء وقوع الجريمة. ، وأن يسقط حياً ثم يموت ، ميتاً 

 
 : التطبيقات على الكلية: خامساً 

 (1)حالات:  دية الغرةففي ميراث  ، إذا جنى شخص جناية على الأم وجنينها
 ثم يرثها ورثته.  ، فإنها ترث نصيبها من ديته ، ثم ماتت ، ميتاً  جنيناً  الأم إذا أسقطت -1

 الآخر.لم يرث أحدهما  ثم ألقته ميتاً  جنينها إن ماتت قبل -2

ذا  فإن ديته كاملة كدية الكبير إ ، ثم ماتت ، ثم مات قبلها اً حيّ  الجنين إن خرج  -3
  ويرثها ورثتها. ، رثتهو  ثم يرثه ، نصيبها من ديته الأم ترثو  ، كانت وفاته بسبب الجناية على أمه

ثم  ، ثهاور  ، ا ثم ماتأو ماتت ثم خرج حي   ، ثم ماتت قبله ثم مات ، اإن خرج حي   -4
 يرثه ورثته. 

وفي  ، رةففي الميت غ   ، اثم ألقت آخر حي   ، ا ثم ماتأو حي   ، ميتاً  إن ألقت جنيناً  -5
ورثته إن  ثم يرثه ، خرويرثهما الآ ، إذا كان سقوطه لوقت يعيش مثله ، الأول دية كاملة الحيّ 
 مات.

فإن دية الأول ترث منها الأم  ، ن كانت الأم قد ماتت بعد الأول وقبل الثانيإ -6
 .ورثها الثاني ثم يصير ميراثه لورثته ، ثم إذا ماتت الأم ، والجنين الثاني

 .ورثتهما جميعاً  ، إن ماتت الأم بعدهما  -7
 
 

                                                 
  6/24، كشاف القناع 9/535، الشرح الكبير 409/ 8انظر: المغني  (1)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 : المستثنيات من الكلية: سادساً 
 (1)ي ستثنى من الكلية ما يأتي: 

 لا يرث القاتل من دية الجنين؛ لأن به مانع من موانع الإرث وهو القتل. -1

 ال ي يمنعه من الميراث. ، لا يرث الرقيق من دية الجنين؛ لأن به مانع الرق -2

 لا يرث الكافر من دية الجنين؛ لأن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. -3

 
 والله أعلم.

 

  

                                                 
 6/24، كشاف القناع 3/305انظر: شرح منتهى الإرادات  (1)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 السابع: المبــحث  

  المغصوب  لاك ي ه  ـف   ب  ــب   س  ـت  ـم ـال الغاصب لىع   ة  ــــي  الد    مان  ض  
 

 نص  الكلي ة:أولًا: 
يةُ  الغَاصِبِ  فعَلى المغصُوبُ ، بهِ  هَلكَ  البُقعةَ  يَخُصُّ  سَببٍ  كُل    (1).الدِ 

 :مفردات الكلية معانيبيان ثانياً: 
 وجمعها ، جنبها إلى التي هيئة غير على الأرض من قطعة بضم الباء وفاحها :" :البقعة -1

 ،وكذلك مبقعة ، يصيب بعضها المطر ولم يصب البعض التي :البقعاء من الأرضينو  ، وبقع  بقاع
 .(2)"هي الجردة التي لا تيء فيها :وقيل ، إذا كان فيها بقع  من نبت ، أرض بقعة :يقال

المقصود بالبقعة في نص الكلية: المكان الذي حبَس الغاصبُ فيه الشخصَ  اصطلاحاً: 
 . المغصوب

 الغصب:  -2
 ، لماً أخذ الشيء ظ أي: ، فهو غاصب ، واغاصبه ، غصب الشيء يغصبه غصباً لغة: 

 (3).والشيء غصب ومغصوب ، والاغاصاب مثله ، وغصبه منه ، وغصبه على الشيء: قهره
يقُصد به في نص الكلية: أن يحبِس الغاصبُ تخصاً ويقيده ويغله قهراً بحيث  اصطلاحاً:
نطلق عليه  ن أنوهو ما يمك ، أو يحبسه في مكان لا يساطيع  الفرار منه ، لا يساطيع  الهرب

 .(4)مسمى )الاخاطاف( 
 ى عليه.أما المغصوب فهو: المعادَ  ، والغاصب: هو المعادي 

                                                 
 8/6، كشاف القناع   4/201،الإقناع  10/34انظر: الإنصاف  (1)
 1/281مقاييس اللغة، مادة: )بقع(،  (2)

 1/648، لسان العرب، مادة: )غصب(،227انظر: مختار الصحاح، مادة:)غ ص ب(،ص (3)
لغصب ال ي وجدته افي مصنفات الفقه تعريفاً لمصطلح الغصب به ا المفهوم، وإنما تعريف  -حسب اطلاعي–لم أجد  (4)

 هو ما يتعلق بغصب الأموال لا الأشخاص، فاجتهدت في كتابة تعريف تقريبّي يوضح المقصد.
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 

  :شرح الكلية: ثالثاً 

و قيده وحبَسه أ ، مكلفاً أو صغيراً أو مجنوناً  ، ح راً  -قهَر-الدية على من غصَبتجب 
والدية  ، ومات المغصوب بما يتلفه مما يختص به ذلك المكان أو ي عرف به ، في مكان ما (1)وغله

بسه وه ا قتل بالسبب لا بالمباشرة؛ لأن الغاصب تسبب في قتل المغصوب بح ، تكون على العاقلة
 (2)أو تقييده في ذلك المكان؛ ل لك وجبت الدية على الغاصب.

« وإن غصب حراً »قوله: تعليقاً على ما أورده مصن ف زاد المستقنع: )في الشرح الممتع قال 
 ت عليهحيث إن اليد لا تثب ، غصبلا ي   ه ا من باب التسامح والتساهل في العبارة؛ لأن الحر

فلا يصح  ، حتى لو غصب وباعه الغاصب ، والحر ليس بمالٍ  ، ولا تثبت اليد إلاَّ على الأموال ،
 (3)(.لكن المؤلف يريد أنه إذا قهر حراً  ، غصب؛ لأنه ماللكن العبد ي   ، البيع

 
 :ودليلها الكلية تأصيل: رابعاً 

 من المعقول:تستند ه ه الكلية إلى دليل 
 أن الغصب تسبب في حبس المغصوب عن التصرف. -1
باحة كمن ألقى مكتوفاً يحسن الس  ، أن منع المغصوب من دفع الأذى سبب في إتلافه -2

 (4)ل لك يضمن القاتل الدية.؛ في ماء فغرق بسبب ربطه
 
 

                                                 
، قال الشيخ بن 11/504)غلل(،  لسان العرب، مادة: ."وهو القيد المختص بهما ،جعل في يده وعنقه الغلّ " :يأ (1)

ه، : الأول: أن يغلّ -في ضمان ديته هنا-نه لا بدَّ من أمرينأمَّا المكلَّف ف كر أ : "14/99في الشرح الممتع  ¬ عثيمين
 ".فالغل في اليد، والقيد في الر جل، الثاني: أن يقيده

 8/7،6، كشاف القناع  3/293، شرح منتهى الإرادات  10/35،34، الإنصاف 514ص "بتصرف"، انظر: الهداية  (2)
 14/96الشرح الممتع لابن عثيمين  (3)
 647، الروض المربع 8/6القناع  انظر: كشاف (4)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

  (1) : : التطبيقات على الكليةخامساً 

 من التطبيقات على نص الكلية: 

 ؛ القصاصلا صغيراً أو مجنوناً فنهشته حية أو أصابته صاعقة عليه الديةإن غصب -1
 ، من الصاعقة عن الهرب وذلك لضعفه ؛لهلاكه في حال تعديه بحبسه وإن لم يقيده ولم يغله

 .والبطش بالحية أو دفعها عنه

وليس عليه  ، ه صاعقة ففيه الديةإن غصب كبيراً فغله وقيده فنهشته حية أو أصابت-2
 القصاص.

وليس  ، سقط عليه السقف ضمن الغاصب الديةف ، إن حبس كبيراً أو صغيراً في منزل-3
 عليه قصاص.

ضمن  ، المغصوب ومات فمرض ، إن غصبه وأكرهه على البقاء في أرض فيها وباء-4
 ولا ي قتَص منه. ، الغاصب الدية

ب ضمن الغاص ، فمات ، ونهشت المغصوبَ حيةٌ أو أصابته صاعقة (2)إن غصب قناً -5
  ولا ي قتص منه. ، مال تثبت عليه اليد قيمة القن؛ لأن القن

 أغرقه وماتو  فبغت سيلٌ المغصوبَ  ، أو مجرى سيل جاف إن غصبه وقيده وغله في وادٍ -6
 وليس فيها القصاص. ، ضمن الغاصب الدية ،

 
 : المستثنيات من الكلية: سادساً 

؛ (3) يضمنهلا فتلف ، مع قدرته على الهرب أو غلّه فقط ، إذا غصب حراً وقيده فقط -1
 لأنه يمكن للمغصوب الهرب والنجاة إذا كان به ه الكيفية.

                                                 
 8/7،6، كشاف القناع  3/293، شرح منتهى الإرادات 4/201، الإقناع 10/35،34انظر: الإنصاف  (1)

 5/4مقاييس اللغة، مادة: )قن(،  ."هو وأبوه كَ لِ العبد ال ي م  القِنّ: هو " (2)
 3/293شرح منتهى الإرادات  (3)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

لا  ، ت فجأةأو ما ، إذا مرض المغصوب بوَباء لا يختص بالبقعة المحبو  بها ثم مات  -2
 (1) ولا جناية إذاً. ، لأن الحر لا يدخل تحت اليد ، يضمن الغاصب الدية

 
 والله أعلم.

 

  

                                                 
 8/6، كشاف القناع  3/293منتهى الإرادات ، شرح  4/201انظر: الإقناع  (1)
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 
 
 
 
 

ـات ـم ـة  الـخ 
 

 وتتضمن:
 أولًا: أهم ناائج البحث.

  ثانياً: الاوصيات.
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 الـخـاتـمة

 وبعد: ، والصلاة والسلام على رسول الله ، الحمد لله
 مع  الاوصيات. ، أذكر فيها أهم ما توصلت إليه من ناائج ، فهذه خاتمة البحث

 الخص في الآتي:وت ، نتائج البحثأهم أولًا: 
وتربطها  ، لفقهيةتنظم المسائل ا ، إن دراسة علم الفقه بجزئياته في ضوء الكليات الفقهية( 1
بعض ات على في تطبيق هذه الكلي اعدهكما تنمي الملكة الفقهية لدى الفقيه مثا يس  ، ببعضها

 .المسائل والنوازل المعاصرة
 ، (هي: عبارة عن قواعد أو ضوابط فقهية مصد رة بكلمة )كل   ، الكلية عند الفقهاء( 2

لاشمل جميع   ، أو المسائل الفرعية الماشابهة في أحكامها ، اسانبطها الفقهاء من الأدلة الشرعية
 فروعها في الحكُم.

كون دليلاً بحيث ت ، ترج حَ في هذا البحث أنه يجوز الاحاجاج بالكليات الفقهية( 3
 وذلك لاسانادها في الأصل إلى نصوص الأدلة الشرعية.لحكم؛ يُسادل به على ا

الف فيه فقهاء مثا اخفإن فيها بعض الكليات  ، مافق عليهاليس كل الكليات الفقهية ( 4
أيضاً من الكليات و  ، والشافعية( ، والمالكية ، المذهب الحنبلي مع  فقهاء المذاهب الكبرى )الحنفية

 : والكليات المخالف فيها في هذا البحث كالااليا اخالف فيه فقهاء المذهب الواحد، م
 : كم الحاكمح  ـج ز إلا ب   ـ لم ي ل النفقةفيه الفسخ لأج   للزوجة   ثبت   كل  موضع  -1

اخالف الفقهاء الأربعة في إعسار الزوج بالنفقة، إذا طلبت الزوجة الفرقة هل يفر ق الحاكم 
هو ما ذهب إليه الجمهور بجواز الافريق بين الزوجين   -والله أعلم-، والراجح بينهما أم لا؟ 

 لأجل النفقة بحكم الحاكم.
ه الكلية، اخالف فقهاء المذهب الحنبلي في هذ: كل  إنسان تلزمه نفقته يلزم إعفافه  -2

 والصحيح من المذهب إلزام المنفق بإعفاف كل من تلزمه نفقاه.
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 الس بب  ، في تنع  القو د  في ح ق  أح د هما؛ لمعنًى فيه  م ن غ ير قص ور  شريكين  ام  كل   -3

 :وج ب  القو د  ع لى الش ر يك  
اخالف الفقهاء في مسألة الشراكة في جريمة القال إذا امانع  القصاص في حق أحدهما، هل 

هو رأي  –والله أعلم  –يسقط القصاص عن تريكه ؟، فذهبوا في ذلك إلى قولين، و الراجح 
الجمهور القائلين بأنه إذا اتترك في القال من امانع  القصاص عن أحدهما لمعنًى فيه من غير قصور 

 في السبب، فإنه يجب القصاص على تريكه.
 :ن المال  ه م  اث  ير  م   در  لى ق  ع   اص  ص  الق   ث  ر  و  ، المال   ث  ر  ن و  م   كل   -4

والله أعلم  – والراجحا فيمن يرثه، اتفق الفقهاء على أن القصاص يوُرث، ولكن اخالفو 
 هو قول الجمهور بأن القصاص حق ثابت لجميع  ورثة المقاول دون فرق بين الذكور والإناث. –

 :نه  م  ض   ك  ل  تى ه  عل ح  ف  م ي ـ فل   كة  هل  ن م  م   ان  إنس   نجاء  إ   ه  نمك  ن أ  ل  م  ك    -5
فمنعه  ،وليس بمضطراضطر إلى طعام أو تراب لغيره اتفق فقهاء المذهب على أن من 

 .حتى مات ضمنه
ولكن اخالفوا في تخريج من أمكنه إنجاء إنسان فلم يفعل حتى هلك، على حكم المسألة 

 السابقة، فذهبوا في ضمانه إلى قولين، والراجح ضمان الدية.
لى م ع  ه  ساؤ  ن  ، و  سلم  ـم  ال دية   صف  ن   ته  دي   الكتاب   ن أهل  م   ه  تل  ق   جوز   ـ ن لا يل  م  ك    -6
 :مه   ـ ياتن د  م   صف  الن   

إليه  ما ذهب هو اخالف الفقهاء في مقدار دية أهل الكااب على ثلاثة أقوال، والراجح
 المالكية والحنابلة، بأن دية الكاابي نصف دية المسلم.

: كلُّ   -7 ، كد ية  الحي    نف   ت ضم ن  بالد ية ت ور ث 
ر هو مذهب الجمهو  -والله أعلم–ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين، والراجح 

 موروثة كأنه سقط حياً.-الغرة–القائلين بأن دية الجنين 
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 

 :التوصياتثانياً: 
خدمة الفقه الحنبلي عموماً والقضاء السعودي على وجه دراسات ماخصصة في  إيجاد

الكليات الفقهية القــضائــيــــة في المذهب الحنبلي" تكون عداد "موسوعة لإوذلك  ، الخصوص
مخاصة بفقه الأسرة والمعاملات والجنايات والحدود؛ فمن المعلوم أن المذهب المعمول به في القضاء 

في  حيث أن ، وفي إخراج هذه الـموسوعة خدمة لهذا القضاء ، السعودي هو المذهب الحنبلي
تحت قواعد  ، والقضايا المساقلة التي هي تطبيقات لهذه الكلياتذلك تنظيم للمسائل المنثورة 

 وكليات تضبطها وتيس ر الرجوع إليها.
ان غير وما ك ، فما كان من صوابٍ فمن الله تعالى ، الـم قِلّ فهذا هو جهد  ، وفي الخاام

 وأستغفر الله ال ي لا إله إلا هو وأتوب إليه. ، ذلك فمن نفسي والشيطان
ومن  ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وصلى الله على نبينا محمد ، رب العالمينوالحمد لله 

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 
 
 
 
 

 
 القرآنيةفهرس الآيات 
 النبوية فهرس الأحاديث
 فهرس الآثار
 المترجم لهم فهرس الأعلام
 والمصادر فهرس المراجع

 فهرس المحتويات
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  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 
 الــق ــرآن ــي ــة ات   ــالآي رس  ــهــف

 
 سورة البقرة

 رقم الصفحة رقمها الآية
 164 194 ...الآية {ڑڑڎ ڈ ڈ ژ ژ  }
 125 179 {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ}
 125 179 {ۇ ۆ }
 129 195 {ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھھ ھ ھ ے ےۓ}
 64 229 ...الآية { ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ }
 64 231 { ٺٺڀ ڀ ٺ  }
 73 233 ...الآية {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ھ ھ ےے }
 43 233 .{ۈۇٴۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  }
 73 233 .{ئە ئو ئو ئۇئۇ}
 66 280 ...الآية{ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو }
 125-113 286 .{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې }

 سورة آل عمران
 رقم الصفحة رقمها الآية

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  }

  ...الآية{ڦ ڦ ڄ ڄڄ

93 42 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  }

 ...الآية{ڻڻ

104 104 

 105-104 110 ...الآية{ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  }
 



 

  228 

 

  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

 سورة النساء
 رقم الصفحة رقمها الآية

-178-135 92 ...الآية {پپٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  }
179-189 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ }

 .{ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ 

92 203 

 ائدةسورة الم
 رقم الصفحة رقمها الآية

 ...الآية {ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ }
 

45 158-163-
174 

-164-163 45 .{ۇٴ ۋۋ}
171 

 لأنعامسورة ا
 رقم الصفحة رقمها الآية

 212-113 164 .{ئې ئى ئى ئى یی  }
 سورة التوبة

 رقم الصفحة رقمها الآية
 142 60 .{ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ }
 104 71 ...الآية{ک گ گ گ گڳ }
 6 122 ... الآية {ې ى ى ئا ئائە  }

 سورة يوسف
 رقم الصفحة رقمها الآية

 142 93 ...الآية{ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې }
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 سورة النحل
 رقم الصفحة رقمها الآية

 164 126 ...الآية{ېىۅ ۉ ۉ ې ې ې  }
 سورة الإسراء

 رقم الصفحة رقمها الآية
 74 23 .{ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں }
 115 31 .{ۉ ۉ ې  }
 115 31 .{ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ }

 كهفالسورة 
 رقم الصفحة رقمها الآية

 141 19 ...الآية {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ }
 نورسورة ال

 رقم الصفحة رقمها الآية
 81 32 ...الآية{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ }
 80 33 .{ڤ ڦڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  }

 قصصورة الس
 رقم الصفحة رقمها الآية

 42 88 .{ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ }
 قمرالسورة 

 رحمنالسورة 
 رقم الصفحة رقمها الآية

 21 27-26 .{ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ }

 الصفحة رقم رقمها الآية
 42 49 .{ تح تخ تم تى تي ثج }
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 طلاقالسورة 
 رقم الصفحة رقمها الآية

 66 7 .{ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ }
 تحريمالسورة 

 رقم الصفحة رقمها الآية
 105 6 ...الآية{ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ }

 قلمالسورة 
 رقم الصفحة رقمها الآية

 116 36-35 .{ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇئە ئە ئوئو }
 طففينالمسورة 

 رقم الصفحة رقمها الآية
 ۅ ۅ ۉ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ڭ ۇ ۇ }

  .{ ۉ ېې

1-2-3 140 
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ـــاد يث الــن ــب ــو ي ـــة  فــهــرس  الأح 

 
 رقم الصفحة الحديث

ل عن فض   فإن ، فلأهلك ل شيءٌ فإن فض   ، اق عليهَ فتصدّ  ابدأ بنفسكَ 
 ...، ك شيء فل ي قرابتكَ أهلِ 

74 

 143 ....إِذَا أتََـيْتَ وكَِيلِي فَخ ْ  مِنْه  خَْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا
 95 ي.قل  لقي وخ  أشبهت خَ 

 64 ....أفضل الصدقة ما ترك غنى
طَ   189-137 ....شِبْهَ الْعَمْدِ أ أَلا إِنَّ قتَِيلَ الخَْ

لَدِهِ وَلَا مَوْل ودٌ عَلَى أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَ  ، يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَـفْسِهِ أَلَا لَا 
 .وَالِدِهِ 

211 

 75 ....اكخوأ ، وأختك ، وأباك ، أمك
 75 .من كسبهِ  ولده   وإنّ  ، من كسبهِ الرجل    ما أكلَ  إن أطيبَ 

 86 .ى عليهعَ على المدّ  ى باليمينِ قضَ   بي النّ  أن
 203 ....لِمِينَ الـمسْ وَدَى العَامِريِّـَيْنِ بِدِيةَِ  أَنَّ النَّبيَّ 
 143 .في ق بولِ نِكاحِ مَيم ونة ~¢ وكّل أبا راَفعٍ  أن النَّبيَّ 
وأن  هِ ديِ ن هَ ى مِ ا تبقّ مَ  نحرَ أن يَ  ¢  طالبٍ أبي  عليّ بن وكّل أن النبي 

 .الودهَ ا وج  ومهَ م لح  قس  ي  
142 

 143 ... بهِِ شَاتَـيْنِ فاَشْتـَرَى لَه   ، أعَْطاَه  دِينَاراً يَشْتَرِي لَه  بهِِ شَاةً  أنَّ النَّبيَّ 
 115 ....كا وهو خلقَ د  أن تجعل لله نِ 
 200 قَضى أنَّ عَقْلَ أهلَ الكتابَـيْن نصف  عَقْل المسْلمِين. أن رسولَ الله 

 190-136 ...،  أَنْ يَـرْضَى أَوْليَِاء  الْمَقْت ولِ إِلاَّ  فإَِنَّه  قَـوَدٌ ،أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ م ؤْمِنًا قَـتْلًا عَنْ بَـيـ نَةٍ 
 165-159 .نَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأبََـرَّه  إِ 
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 95 .أنت أخونا ومولانا
 95 .أنت مني وأنا منك
 142  ....عَمْرَو بْنَ أ مَيَّةَ الضَّمْريَِّ إِلَى النَّجَاشِي   بَـعَثَ رَس ول  الِله 
 95-94 .الخالة بمنزلة الأم

 74 .ولوابدأ بمن تع   ، ر غنىً ما كان عن ظهْ  خير الصدقةِ 
.  200 دية  المعاهِد نصف  ديةِ الحر 

 200 دية  المعاهِد نصف  دية المسلِم.
 203 .ك ل  ذِي عَهْدٍ في عَهْدِهِ ألَْف  دِينَارٍ دِيةَ   

 44 م.وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
رْأةَِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَقَضَى ، عَبْدٌ أَوْ وَليِدَةٌ  ، قَضَى أَنَّ دِيةََ جَنِينِهَا غ رَّةٌ ف

َ
 190 .أَنَّ دِيةََ الم

 147 ...فَأَهْل ه  بَـيْنَ خِيرتََـيْن  ، ق تِلَ لَه  قتَِيلٌ بَـعْدَ اليـَوْمِ فَمَنْ 
يةَِ عَلَى عَهْدِ رَس ولِ اللَّهِ  ثَماَنَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَماَنيَِةَ آلَافِ  كَانَتْ قِيمَة  الد 

 ....دِرْهَمٍ 
200 

-43-21 دم ه ومال ه وعرض ه. ، كلّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ 
56 

 27 كلّ شرطٍ ليسَ في كتابِ الله فهو باطل.
-43-27 وكلّ مسكر حرام. ، كلّ مسكرٍ خر

56 
 208 ...وَلا اعْتراَفاً ، وَلا ص لْحًا ، لا تَـعْقِل  الْعَاقِلَة  عَمْدًا
 182-120 ....، إحدى ثلاثإلا بيَشْهَد  أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّه   ، لاَ يحَِلُّ دَم  امْرئٍِ م سْلِمٍ 

 114 لا ي قادَ والدٌ بِوَلدِه.
 113 لا ي قتَل م سلِمٌ بِكافِر.

 87 ...لَوْ ي ـعْطَى النَّا   بِدَعْوَاه مْ لَادَّعَى رجَِالٌ أمَْوَالَ قَـوْمٍ وَدِمَاءَه مْ 
 86 ...دماء رجال وأموالهم عى نا ٌ لادّ  ، طى النا  بدعواهملو يع  

 201 .تَـتَكَافَأ  دِمَاؤ ه مْ الْم سْلِم ونَ 
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لََّدًا ي ـَ فَـه وَ في ناَرِ جَهَنَّم ، مَنْ تَـرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَـقَتَلَ نَـفْسَه   تـَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مخ 
 ....، فِيهَا أبََدًا

129 

نَْ رٌ  لَى ابْنِ آدَمَ وَليَْسَ عَ  ، مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الِإسْلَامِ فَـه وَ كَمَا قاَلَ 
 ...فِيمَا لاَ يَملِْك  

130 

 143 .فإَِنِ اعْتـَرَفَتْ فاَرْجم ْهَا ، وَاغْد  ياَ أ نَـيْس  إِلَى امْرأَةَِ هََ ا
بِلِ   202 .وَفي النـَّفْسِ الْم ؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِ

 142 .مَضَانَ رَ كَّلَنِي رَس ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زكََاةِ و 
 136 .مَنْ ق تِلَ لَه  قتَِيلٌ فَـه وَ بِخَيْرِ النَّظرََيْنِ: إِمَّا ي ودَى وَإِمَّا ي ـقَاد  وَ 

 165-159 .ياَ أنََس  كِتَاب  اللَّهِ القِصَاص  
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 فــهــرس  الآثـــار
 

 رقم الصفحة طرف الأثر
 202 ...،  والنّصْراني  دِيةِ الْيهودِي  نسْأله عنْ  -ِ¬-إِلى سعِيدِ بْنِ الْمسي ب  أرسلنا

مَّةِ عَمْدًا فَـر فِعَ إِلَى ع ثْمَانَ   204 ...، ¢أَنَّ رَج لًا م سْلِمًا قَـتَلَ رَج لًا مِنْ أهَْلِ ال  
مل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومةق ¢عمر أن  208 .ضى في الدية ألا يح 

 204 ...، مثل دية المسلم أنها كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي 
طَّابِ   202 .فِ دِرْهَمٍ دِيةََ الْيـَه ودِيَّ وَالنَّصْراَنيَّ أرَْبَـعَةَ آلَا ¢ جَعَلَ ع مَر  بْن  الخَْ

 151 ...، هدبةَ بن خشرَم في قصاصٍ حتى بلغَ ابن  القتيل¢ حَبَس معاوية  
 205 .الْيـَه ودِي  وَالنَّصْراَني  وكَ ل  ذَم يٍّ مِثْل  دِيةَِ الْم سْلِمِ دِيةَ  

قال: يفرّق  ، سألت  سعيد بن المسيّب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته
 ...بينهما

65 

 147 .ع تِقَ الرَّج ل  مِنَ الْقَتْلِ 
ية في بالدأنهما قضيا ¢ وعن عليّ بن أبي طالب¢ عن عمر بن الخطاب

 .ثلاث سنين
209 

فَـلَمْ يَـقْت ـلْه  بهِِ  ¢تَلَ خَالِد  بْن  الْم هَاجِرِ رَج لًا مِنْ أهَْلِ ال  مَّةِ في زَمَنِ م عَاوِيةََ ق ـَ
يةََ ألَْفَ دِيناَرٍ   .وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الد 

204 

ن م إلى أمراء الأجناد: "أن ادع فلاناً وفلاناً ناساً قد انقطعوا ¢كتب عمر 
 ...، المدينة وخلوا منها

64 

 45 .وكلّ شرطٍ بعد النكاح فهو عليه ، كلّ شرطٍ قبل النكاح فليس بشيء
 44 .كلُّ شيءٍ أجَازَه  المال  فليس بطلاقٍ 

 44 ... ، كل قوم متوارثين عَمِيَ موتهم في هدم أو غرق
 44 .كلّ ناف ةٍ في عضوٍ فِيهَا ث ـل ث  دِيةَِ ذَلِكَ الْع ضْوِ 
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 المترجم لهم فــــهــــرس الأعــــلام

 
 لماسم الع  

 
 رقم الصفحة

 86 ...............................................ابن أبي مُلَيكة
 53 ...................................................ابن بشير

 52 ....... ......................................ابن دقيق العيد
 10 ....... ..........................................ابن فرحون

 150 ..........................................ابن قدامة المقدسي
 52 ....................................................ابن نجيم

 196 ........................................أبو الخطاب الكلوذاني
 65 ....................................................أبو الزناد

 136 .............................................أبو بكر بن محمد
 143 .....................................................أبو رافع 
 92 .....................................................الأزهري

 159 ...............................................أنس بن النضر
 130 ............................................ثابت بن الضحاك

 74 ..............................................جابر بن عبد الله
 52 ......................................................الجويني

 205 ..............................................الحكم بن عايبة
 53 ......................................................الحموي
 75 ......................................................الخطابي

 158 ............................................الرُّبي ع  بنت النضر
 204 .....................................................الزهري
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 105 ................................................زيد بن أسلم
 143 ...............................................زيد بن خالد

 44 ............................................سعيد بن المسيب
 204 سعيد بن مرزبان............................................

 24 ....................................................الشاطبي
 202 .............................................صدقة بن يسار

 95 ....................................................الطبري
 143 ...............................................عروة بن الجعد

 142 .......................................عمرو بن أمُي ة الضمري
 200 ............................................عمرو بن تعيب 

 54 .......................................................الغزالي
 45 ........................................................قاادة

 33 .......................................................القرافي
 8 ...................................................القلصادي

 75 ..............................................كُليب بن منفعة
 215 ...............................................الليث بن سعد

 82 .....................................................المرداوي
 7 .......................................................يالمقر  

 8 المكناسي...................................................
 151 ...............................................هدبة بن خشرم
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 فـهـرس الـمـراجـع والمصادر

 
 القرآن الكريم. -
. تحقيق: محمد 3طابن العربي. القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر. أحكام القرآن.  (1

 م(. 2003هـ/  1424عبد القادر عطا. )بيروت: دار الكاب العلمية. 
ابن الملقن. سراج الدين أبو حفص عمر بن علي. البدر المنير في تخريج الأحاديث  (2

وياسر ، وعبد الله بن سليمان، فى أبو الغيط.تحقيق: مصط1ثار الواقعة في الشرح الكبير. طوالآ
 م(.2004ه/1425بن كمال. )الرياض: دار الهجرة. 

. 1ابن المنذر. أبو بكر محمد بن إبراهيم. الإتراف على مذاهب العلماء . ط (3
هـ/ 1425تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد . )رأس الخيمة: مكابة مكة الثقافية . 

 مـ(.2004
كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي. فاح القدير. )دمشق: ابن الهمام.   (4

 .دار الفكر(
. 2ابن بطال. أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. ترح صحيح البخاري. ط (5
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 .م(1995هـ/1416.

 ابن حزم. علي بن أحمد. المحلى بالآثار. )بيروت: دار الفكر(. (7
ابن حيدر. محمد أترف بن أمير بن علي . عون المعبود وحاتية ابن القيم.  (8

 ه(.1415)بيروت: دار الكاب العلمية..2ط
ابن دقيق العيد. تقي الدين. إحكام الأحكام ترح عمدة الأحكام. تحقيق: محمد  (9

 .م(1953ه/1372وأحمد محمد تاكر .)القاهرة: مطبعة السنة المحمدية. ، حامد الفقي
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ابن رجب. زين الدين عبد الرحمن بن أحمد. القواعد لابن رجب. )بيروت: دار  (10
 .العلمية(الكاب 

ابن رتد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رتد القرطبي الشهير بابن  (11
 م(. 2004هـ / 1425رتد الحفيد. بداية المجاهد ونهاية المقاصد. )القاهرة: دار الحديث. 

ابن عبد البر. يوسف بن عبد الله بن محمد. الامهيد لما في الموطأ من المعاني  (12
ق: مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير البكري. )المغرب: وزارة عموم والأسانيد. تحقي

 .ه(1387الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
ابن فرحون. إبراهيم بن علي بن محمد. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء  (13

 .النشر(و المذهب. تحقيق وتعليق: الدكاور محمد الأحمدي أبو النور. )القاهرة: دار التراث للطبع  
. 1ابن قاضي تهبة. أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر. طبقات الشافعية. ط (14

 .هـ( 1407. تحقيق: الحافظ عبد العليم خان. )بيروت: عالم الكاب
. تحقيق: محمد حسين شمس 1ابن كثير. إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. ط (15

 ه(.1419الدين. )بيروت: دار الكاب العلمية. 
جه. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه . تحقيق: محمد فؤاد ابن ما (16

 فيصل عيسى البابي الحلبي(. ، عبد الباقي. )سورية: دار إحياء الكاب العربية
. 1ابن مفلح. إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد. المبدع في ترح المقنع . ط (17

 م(. 1997هـ /  1418)بيروت: دار الكاب العلمية.
ابن منظور. محمد بن مكرم بن علي. لسان العرب. )بيروت: دار صادر.  (18

 ه(.1414
ابن نجيم. زين الدين بن إبراهيم بن محمد. الأتباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة  (19

 م(.1999ه/1419. تحقيق: زكريا عميرات. )بيروت: دار الكاب العلمية. 1النعمان. ط
ه/ 1408. . )دمشق: دار الفكر2الفقهي. طأبو حبيب. سعدي. القاموس  (20

 .م(1988
 أبو زهرة. محمد. أصول الفقه. )القاهرة: دار الفكر العربي(. (21
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أبو زهرة. محمد. الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي. )القاهرة: دار الفكر العربي.  (22
 م(.1998

يق: وليد . تحق1في راجح المحرر. ط الـمُنوَّرالأدمي. تقي الدين أحمد بن محمد.  (23
 م(.2003ه/1424 المنيس. )بيروت: دار البشائر.

. )بيروت: 1الإسنوي. عبد الرحيم بن الحسن. نهاية السول ترح منهاج الوصول. ط (24
 .م(1999هـ/ 1420دار الكاب العلمية. 

. . )بيروت: دار الكاب العلمية1الأصبحي. مالك بن أنس بن مالك. المدونة. ط (25
 م(.1994هـ / 1415

الك بن أنس بن مالك. موطأ الإمام مالك. صححه ورقمه وخرج الأصبحي. م (26
هـ /  1406أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي.)بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

 .م( 1985
. تحقيق: 1الأصفهاني. أبو القاسم الحسين بن محمد. المفردات في غريب القرآن. ط (27

 ه(.1412ار القلم. الدار الشامية. صفوان عدنان الداودي. )دمشق. بيروت: د
آل سيف. عبد الله بن مبارك. "الكليات الفقهية وحكم الاشريع  في باب المياه عند  (28

 .الحنابلة")بحث. قسم الفقه. كلية الشريعة. جامعة الإمام محمد بن سعود(
. 2في تخريج أحاديث منار السبيل. ط الألباني. محمد ناصر الدين. إرواء الغليل (29
 م(.1985ه/ 1405زهير تاويش. )بيروت: المكاب الإسلامي. إتراف: 

الباجوري. إبراهيم بن محمد. الاحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية. )مصر: مطبعة  (30
 .البابي الحلبي وأولاده(

. )الرياض: مكابة 1الباحسين. يعقوب بن عبد الوهاب. القواعد الفقهية. ط (31
 م(.1998هـ/1418الرتد. 

لعزيز بن أحمد. كشف الأسرار ترح أصول البزدوي. )القاهرة: دار البخاري. عبد ا (32
 الكااب الإسلامي(.

البخاري. محمد بن إسماعيل. الااريخ الكبير. تحقيق: هاتم الندوي وآخرون. )حيدر  (33
 أباد: دائرة المعارف العثمانية(.
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 البخاري. محمد بن إسماعيل. الجامع  المسند الصحيح المخاصر من أمور رسول الله (34
 تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر.)بيروت: دار 1وسننه وأيامه "صحيح البخاري". ط .

 ه(.1422طوق النجاة "مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي". 
. مراقبة: محمد خان. 1. الـثـقـات. طمحمد بن حبان بن أحمد بن حبانالبُستي.  (35

 م(.1973 / ه 1393 .العثمانيةدائرة المعارف )الهند: 
. تحقيق: 1البعلي. محمد بن أبي الفاح بن أبي الفضل. المطلع  على ألفاظ المقنع . ط (36

 م(. 2003هـ / 1423وياسين محمود الخطيب. )جدة: مكابة السوادي.  ، محمود الأرناؤوط
. 1. ط. الطبقات الكبرىأبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع  الهاشميالبغدادي.  (37

 م(.1990ه/ 1410قيق: محمد عبد القادر عطا. )بيروت: دار الكاب العلمية. تح
. تحقيق: يحيى 1البهوتي. منصور بن يونس. الروض المربع  ترح زاد المساقنع . ط (38

 م(.2005ه/1425مراد. )القاهرة: مؤسسة المخاار. 
ى هالبهوتي. منصور بن يونس. دقائق أولي النهى لشرح المناهى "المعروف بشرح منا (39

 م(.1993هـ / 1414)بيروت: عالم الكاب. .1الإرادات". ط
اب قناع. )بيروت: دار الكالبهوتي. منصور بن يونس. كشاف القناع عن متن الإ (40

 .(العلمية
. )بيروت: مؤسسة 5البورنو. محمد صدقي. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. ط (41

 .م(2002ه/1422الرسالة. 
. 3ن علي بن موسى الخراساني. السنن الكبرى. طالبيهقي. أحمد بن الحسين ب (42

 م(. 2003هـ /  1424تحقيق: محمد عبد القادر عطا. )بيروت: دار الكاب العلمية. 
الترمذي. محمد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك. الجامع  الكبير "سنن  (43

 وإبراهيم عطوة. )مصر: ، ومحمد فؤاد عبد الباقي ، . تحقيق: أحمد محمد تاكر2الترمذي". ط
 .م( 1975هـ /  1395تركة مكابة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

الاهانوي. محمد بن علي ابن القاضي محمد. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم.  (44
. تقديم وإتراف ومراجعة: د. رفيق العجم. تحقيق: د. علي دحروج. نقل النص الفارسي 1ط
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. ابة لبنان)بيروت: مك الدي. الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني.إلى العربية: د. عبد الله الخ
 .م(1996

. )بيروت: دار الكاب العلمية. 3الجرجاني. علي بن محمد. الاعريفات. ط (45
 .م(1983ه/1403

ن الأثير. اب أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريمالجزري.  (46
 (.م1989 /هـ 1409ت: دار الفكر. أسد الغابة في معرفة الصحابة. )بيرو 

. )الكويت: 2الجصاص. أحمد بن علي أبو بكر الرازي. الفصول في الأصول. ط  (47
 .م(1994هـ / 1414وزارة الأوقاف الكوياية. 

. أبو عثمان سعيد بن منصور بن تعبة الخراساني. سنن سعيد بن منصور  الجوزجاني (48
 .م(1982هـ /1403 . تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. )الهند: الدار السلفية.1. ط

الجويني. أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله. غياث الأمم في الاياث الظلم. )مكابة  (49
 .ه(1401إمام الحرمين. 

. 3محمد بن محمد. مواهب الجليل في ترح مخاصر خليل. طالحطاب. شمس الدين  (50
 م(.1992ه/1412)بيروت: دار الفكر. 

الحموي. أحمد بن محمد مكي. غمز عيون البصائر في ترح الأتباه والنظائر.  (51
 م(.1985ه/1405.)بيروت: دار الكاب العلمية. 1ط

 .()بيروت: دار الفكر .ترح مخاصر خليل . محمد بن عبد الله . الخرتي (52
. تحقيق: محمد الشاويش. 1الخرقي. أبو القاسم عمر بن الحسين. مخاصر الخرقي. ط (53

 هـ(.1378)دمشق: مؤسسة دار السلام. 
الخضيري. حمد بن عبد العزيز. "الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية". بحث  (54

 ه(ـ1431. )محرم عام 45في مجلة العدل. الرياض: العدد 
.)حلب: 1د بن محمد بن الخطاب البستي. معالم السنن. طالخطابي. أبو سليمان حم (55

 م(.1932ه/ 1351المطبعة العلمية. 
الخطيب. عبد العزيز بن عمر. القيم المالية بين الاعبد والاعويض في الشريعة  (56

 م(.2000ه/1420.)عم ـان: دار عمار.1الإسلامية. ط
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. خلاف. عبد الوهاب . علم أصول الفقه. )القاهرة: دار الحديث (57
 م(.2003ه/1423

الدارمي. سنن الدرامي. تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. ) المملكة العربية  (58
 .م( 2000هـ /  1412السعودية :دار المغني . 

. تحقيق: 3. سير أعلام النبلاء. طشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمدالذهبي.  (59
هـ /  1405)بيروت: مؤسسة الرسالة.  .مجموعة من المحققين بإتراف الشيخ تعيب الأرناؤوط

 (.م 1985
الرازي. زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي. مخاار  (60

. دار النموذجيةال-صيدا: المكابة العصرية-. تحقيق: يوسف الشيخ محمد. )بيروت5الصحاح. ط 
 م(.1999هـ / 1420

.)الدار 1ط .ها في اخالاف الفقهاءالروكي. محمد. نظرية الاقعيد الفقهي وأثر  (61
 م(.1994ه/1414البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة. 

. 9الزحيلي. نظرية الضمان "أحكام المسؤولية المدنية والجنائية" دراسة مقارنة. ط (62
 م(.2012ه/1433)دمشق:دار الفكر. 

. )دمشق: دار القلم. 1الزرقا . مصطفى أحمد. المدخل الفقهي العام . ط (63
 م(.1998ه/1418

الزركشي. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله. المنثور في القواعد الفقهية. ط  (64
 م(.1985هـ / 1405. )الكويت: وزارة الأوقاف الكوياية. 2

الزركشي. شمس الدين محمد بن عبد الله. ترح الزركشي على مخاصر الخرقي.  (65
 .م( 1993 /هـ  1413.)الرياض: دار العبيكان. 1ط

 15الزركلي. خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. الأعلام. ط  (66
 .م(2002. .)بيروت: دار العلم للملايين

الزيلعي. فخر الدين عثمان بن علي بن محجن. تبيين الحقائق ترح كنز الدقائق.  (67
 ه(.1313. ) القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية. 1ط
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. تحقيق: عبد الملك بن 2. المساوعب. طالسامري. نصير الدين محمد بن عبد الله (68
 .م(2003ه/1424دهيش. )مكة المكرمة: مكابة الأسدي. 

السبكي. تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي. وولده تاج الدين أبو نصر  (69
 .م(1995ه/1416عبد الوهاب. الإبهاج في ترح المنهاج. )بيروت: دار الكاب العلمية. 

. المراسيل ليمان بن الأتعث بن إسحاق بن بشير.س السجسااني. أبو داود (70
 ه(.1408)بيروت: مؤسسة الرسالة.  .تحقيق: تعيب الأرنؤوط.1ط

السجسااني. أبو داود سليمان بن الأتعث بن إسحاق بن بشير. سنن أبي داود.  (71
 .صيدا: المكابة العصرية( -تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. )بيروت

 د شمس الأئمة. أصول السرخسي. )بيروت: دار المعرفة (.السرخسي. محمد بن أحم (72
السرخسي. محمد بن أحمد شمس الأئمة. المبسوط.)بيروت: دار المعرفة.  (73

 م(1993هـ/1414
. 1السعدي. عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ط (74

 م(. 2000هـ /1420الة.تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. )الرياض: مؤسسة الرس
. )بيروت: 1السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الأتباه والنظائر. ط (75

 م(.1990هـ / 1411دار الكاب العلمية.
السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الحاوي في الفااوي. )بيروت: دار  (76

 م(. 2004هـ /  1424الفكر. 
. عبده. مطالب أولي النهى في ترح غاية المناهىالسيوطي. مصطفى بن سعد بن  (77

 .م(1994هـ / 1415.) دمشق: المكاب الإسلامي. 2ط
. تحقيق: 1الشاطبي. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي. الموافقات. ط (78

 .م(1997هـ/ 1417أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. )القاهرة: دار ابن عفان. 
 .م(1990/ هـ1410 المعرفة. . الأم . )بيروت: دارالشافعي. محمد بن إدريس (79
 ه(.1400الشافعي. محمد بن إدريس. المسند. )بيروت: دار الكاب العلمية.  (80
تبير. محمد عثمان. القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية. ط  (81

 م(.2007ه/1428. . )الأردن: دار النفائس2
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. تحقيق: عصام الدين 1نيل الأوطار. ط الشوكاني. محمد بن علي بن محمد. (82
 م(.1993هـ / 1413الصبابطي. )مصر: دار الحديث. 

الشيباني. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد  (83
 .م(1981هـ/ 1401. تحقيق: زهير الشاويش. )بيروت: المكاب الإسلامي. 1الله. ط

. 1د بن محمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد بن حنبل. طالشيباني. أبو عبد الله أحم (84
 م(. 1995هـ /  1416تحقيق: أحمد محمد تاكر. )القاهرة: دار الحديث. 

. تحقيق: مهدي 3الشيباني. محمد بن الحسن بن فرقد. الحجة على أهل المدينة. ط  (85
 ه(.1403حسن الكيلاني القادري. )بيروت: عالم الكاب. 

. 1إبراهيم بن علي بن يوسف. الابصرة في أصول الفقه. ط الشيرازي. أبو إسحاق (86
 ه(.1403تحقيق: محمد حسن هياو. )دمشق: دار الفكر.

الصنعاني. أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع  الحميري اليماني. المصنف. تحقيق:  (87
 .ه(1403حبيب الرحمن الأعظمي. )الهند: المجلس العلمي. 

. تحقيق: تعيب 1مد. ترح مشكل الآثار. طالطحاوي. أبو جعفر أحمد بن مح (88
 م(.1494ه/1415الأرنؤوط. )بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الظفري. أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي. الوَاضِح في أصول  (89
 .. تحقيق: عَبد الله بن عَبد المحسن التركي.)بيروت: مؤسسة الرسالة1الفقه. ط

 م(.1999ه/1420
. )بيروت: دار ابن حزم. 1يم صالح. مصطلحات المذاهب الفقهية. طالظفيري. مر  (90

 م(.2002ه/1422
. اعانى به: حمدو طم اس. )لبنان: 1العامري. لبيد بن ربيعة. ديوان لبيد بن ربيعة. ط (91

 م(. 2004هـ /  1425دار المعرفة. 
ابن . )الرياض: دار 1العثيمين. محمد بن صالح. الشرح المماع  على زاد المساقنع . ط (92

 هـ(. 1428/  1422الجوزي.
. 1بن حجر. الإصابة في تمييز الصحابة. طأبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني.  (93

 ه(.1415 ، . )بيروت: دار الكاب العلميةمحمد معوض يوعل .تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود
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ج أحاديث . الالخيص الحبير في تخريبن حجر . أبو الفضل أحمد بن عليلعسقلانيا (94
. تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس. )مصر: مؤسسة قرطبة. 1الرافعي الكبير. ط

 .م(1995هـ/1416
أحمد بن علي بن حجر. فاح الباري ترح صحيح البخاري. أبو الفضل . لعسقلانيا (95

رقم كابه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. رواه وصححه وأترف على طبعه: محب الدين 
 ه(.1379العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. )بيروت: دار المعرفة. الخطيب. علق عليه 

)الهند:  ، 1ط ، هذيب الاهذيب ، حجرأبو الفضل أحمد بن علي بن  ، العسقلاني (96
 (.هـ1326 ، مطبعة دائرة المعارف النظامية

. تحقيق: 1تذرات الذهب في أخبار من ذهب. ط ، عبد الحي بن أحمدالعَكري.  (97
 1406 ، بيروت: دار ابن كثير-. )دمشقخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط.لأرناؤوطمحمود ا

 (.م 1986 /هـ 
. )بيروت: عالم 1عمر. أحمد مخاار. وآخرون. معجم اللغة العربية المعاصرة. ط (98
 م(.2008ه/ 1429الكاب. 

ت: و عودة. عبد القادر. الاشريع  الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي. )بير  (99
 .دار الكاتب العربي(

العيني . أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد. عمدة القاري ترح صحيح  (100
 البخاري. )بيروت: دار إحياء التراث العربي (.

الغديان. عبد العزيز. "جدول في مقادير الديات والشجاج". بحث في مجلة العدل.  (101
 ه(.1428. )رجب عام 35الرياض: العدد 

. حققه 3بو حامد محمد بن محمد. المنخول من تعليقات الأصول. ط الغزالي. أ (102
وخرج نصه وعلق عليه: الدكاور محمد حسن هياو. )بيروت: دار الفكر المعاصر. دمشق: دار 
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الفاوحي. أبو البقاء محمد بن أحمد بن النجار. مخاصر الاحرير ترح الكوكب المنير.  (103
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. تحقيق: عبد الله التركي. 1. ط"مع  حاتية المناهى لعثمان النجدي"المقنع  مع  الانقيح وزيادات 
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 نشر(.
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 المكابة العلمية(.
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 .في أنواء الفروق". )بيروت: عالم الكاب(
 ، 1ط ، الاسايعاب في معرفة الأصحاب ، أبو عمر يوسف بن عبد الله ، القرطبي (110

 (.م 1992 /هـ  1412 ، )بيروت: دار الجيل ، علي محمد البجاويتحقيق: 
تحقيق: أحمد البردوني.  .2القرطبي. محمد بن أحمد. الجامع  لأحكام القرآن. ط (111

 م(.1964ه/1384إبراهيم أطفيش. )القاهرة: دار الكاب المصرية. 
القزويني. أحمد بن فارس بن زكرياء. مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد  (112

 (.1979ه/1399هارون.)دمشق: دار الفكر.
. )مصر: 7القسطلاني. أحمد بن محمد. إرتاد الساري لشرح صحيح البخاري. ط (113

 ه(.1323لمطبعة الكبرى الأميرية. ا
. )بيروت: 2قلعجي. محمد رواس . وحامد صادق قنيبي . معجم لغة الفقهاء. ط (114

 م(. 1988هـ/ 1408دار النفائس. 



 

  247 

 

  (يات  الد   إلى كتاب   النفقات   لي )من كتاب  الحنب   ب  في المذه  ة   قهي  الف   ات  الكلي  

الكاساني. علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد .بدائع  الصنائع  في ترتيب  (115
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الكلوذاني. أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن. الهداية على مذهب الإمام  (117

ة غراس. ؤسس. تحقيق: عبد اللطيف هميم. ماهر ياسين الفحل. )الكويت: م1أحمد بن حنبل. ط
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 .م( 1999هـ / 1419 )بيروت: دار الكاب العلمية.محمد معوض. عادل أحمد عبد الموجود. 

 ه(.1302مجلة الأحكام العدلية. )بيروت: المطبعة الأدبية.  (120
. 1مخلوف. محمد بن محمد بن عمر. تجرة النور الزكية في طبقات المالكية. ط (121

 م( 2003هـ /  1424. تعليق: عبد المجيد خيالي. )لبنان: دار الكاب العلمية
الدين أبو الحسن علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من المرداوي. علاء  (122
 . )بيروت: دار إحياء التراث العربي (.2الخلاف. ط
المقدسي. أبو محمد بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد. العدة ترح العمدة.  (123

 م( . 2003هـ/ 1424)القاهرة: دار الحديث. 
محمد بن أحمد بن قدامة. الشرح الكبير على المقدسي. شمس الدين عبد الرحمن بن  (124

 متن المقنع . )بيروت: دار الكااب العربي(.
المقدسي. شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة. الكافي في فقه  (125

 م(. 1994هـ /  1414. )بيروت: دار الكاب العلمية.1الإمام أحمد .ط
دين تصحيح الفروع لعلاء ال المقدسي. محمد بن مفلح بن مفرج. الفروع " ومعه (126

. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. )بيروت: مؤسسة 1علي بن سليمان المرداوي ". ط
 م(. 2003هـ / 1424الرسالة. 
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المقدسي. موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة. المـغُ ـــني . )مصر: مكابة القاهرة.  (127
 .م(1968ه/1388

. 2. روضة الناظر وجنة المناظر. طبن قدامة الله بن أحمد. موفق الدين عبد المقدسي (128
 .م(2002/هـ1423 )مؤسسة الريان .

ازم . الهادي "عمدة الحبن قدامة . موفق الدين محمد بن عبد الله بن أحمدالمقدسي (129
. )طبع  على نفقة صاحب السمو الشيخ علي آل "في المسائل الزوائد عن مخاصر أبي القاسم

 ثاني(.
د بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري. الااج والإكليل لمخاصر المواق. محم (130

 م(.1994هـ/1416.)بيروت: دار الكاب العلمية. 1خليل. ط
. )الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. 2الموسوعة الفقهية الكوياية. ط (131

 هـ(. 1427/  1404
ط  رة.لاسادلال والمناظالميداني. عبد الرحمن حسن جنكة. ضوابط المعرفة وأصول ا (132

 م(1993هـ/1414. )دمشق: دار القلم.4
الميمان. ناصر بن عبد الله . "الكليات الفقهية دراسة نظرية تأصيلية". بحث في مجلة  (133

 .ه1437العدل. الرياض: العدد الثلاثون. ربيع  الآخر عام 
ابن  مالميمان. ناصر بن عبد الله. " القواعد والضوابط الفقهية عند تيخ الإسلا (134

تيمية في كاابي الطهارة والصلاة". )رسالة ماجساير. فرع الفقه وأصوله. قسم الدراسات العليا 
 ه(.1413الشرعية. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة أم القرى. مكة. عام 

النجدي. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي. حاتية الروض المربع  ترح زاد  (135
 ه(.1425)الرياض: طباعة ورثة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. . 10المساقنع . ط 

هـ/ 1430 . )دمشق: دار القلم.8الندوي. علي أحمد. القواعد الفقهية. ط  (136
 م(2009

النسائي. أبو عبد الرحمن أحمد بن تعيب بن علي الخراساني. المجابـى من السنن  (137
كاب المطبوعات الإسلامية. . تحقيق: عبد الفااح أبو غدة. )حلب: م2"السنن الصغرى". ط

 م(.1986ه/  1406
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النووي. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ترف. المنهاج ترح صحيح مسلم بن  (138
 ه(.1392. )بيروت: دار إحياء التراث العربي. 2الحجاج. ط
. تحقيق: عبد 1النووي. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ترف. تحرير ألفاظ الانبيه. ط (139

 ه(.1408ق: دار القلم. الغني الدقر. )دمش
النيسابوري. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري. المسند الصحيح المخاصر بنقل  (140

"صحيح مسلم". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. )بيروت:  العدل عن العدل إلى رسول الله 
 .دار إحياء التراث العربي(

هاج. )مصر: ترح المن. تحفة المحااج في بن علي بن حجر  . أحمد بن محمدالهيامي (141
 (.1983ه/1357المكابة الاجارية الكبرى. 

. 2مية وعلاقاها بالأدلة الشرعية. طاليوبي. محمد بن سعد. مقاصد الشريعة الإسلا (142
 .ه(1430)المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي.
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